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ف ي ك ل   ، حی ث رافق ت الإنس ان    شركة ف ي وجودھ ا إل ى أق دم العص ور     ترجع ال
لأن ھذا الأخیر بطبیعتھ یحتاج إلى غی ره للقی ام بعم ل یعج ز ع ن القی ام ب ھ        الأزمنة 

منفردا، فإن كان بإمكان الفرد أن یتاجر في نطاق محدود إلا أنھ م ن الص عب علی ھ    
مال وجھ د بش ري   حت اج إل ى رأس    ي تأن یقدم عل ى تش غیل المش روعات الكب رى الت      

قص  د التغل  ب عل  ى مس  ألة نق  ص الق  درة الفردی  ة للقی  ام بمث  ل ھ  ذه الأعم  ال   و.كبی  ر
وج  دت فك  رة الش  ركة الت  ي تق  وم أساس  ا عل  ى تجمی  ع الأم  وال والجھ  ود ف  ي ش  كل      
مشروعات إقتصادیة تساھم في تطویر الإقتصاد القومي وال وطني وأص بحت ب ذلك    

.ھ النظام الرأسمالي والإقتصاد الحرنظاما قانونیا یقوم علی

والشركات نوعان، شركات مدنی ة وأخ رى تجاری ة، وض ابط التفرق ة بینھم ا ھ و        
الغرض ال ذي تھ دف الش ركة إل ى تحقیق ھ، ف إذا ك ان موض وعھا م دنیا بح ت كان ت            

غی  ر أن .، كان  ت الش  ركة تجاری  ة دنی  ة، أم  ا إذا ك  ان موض  وعھا تجاری  ا  الش  ركة م
ز بین الشركات المدنیة لم یكتف بالمعیار الموضوعي فقط للتمییالمشرع الجزائري

إنم  ا تبن  ى أیض  ا المعی  ار الش  كلي وإعتب  ر ك  ل ش  ركة تتخ  ذ ش  كلا م  ن   و، والتجاری  ة
ذاتبس  یطة، ش  ركةالأش  كال المح  ددة قانون  ا كش  ركة التض  امن، ش  ركة التوص  یة ال 

ركات تجاری ة  ش  ،شركة المساھمة وش ركة التوص یة بالأس ھم   المسؤولیة المحدودة،
ویقس  م الفق ھ ھ  ذه الأن  واع  .1م دنیا أو  تجاری  ا بحس ب ش  كلھا مھم ا ك  ان موض  وعھا  

الخمس ة م ن الش ركات التجاری ة تبع ا لدرج ة الرابط ة الت ي تق وم ب ین الش ركاء إل ى             
یطل  ق عل  ى الثانی  ة قس  مین رئیس  ین، تس  مى الأول  ى بش  ركات الأش  خاص، ف  ي ح  ین 

الأش خاص م  ن ش ركاء یع  رف بعض  ھم   تت  ألف ش  ركات وھك ذا، .بش ركات الأم  وال 
بعضا، تربطھم عادة رابطة القرابة أو رابطة إمتھان الأعمال التجاری ة، فیق وم ھ ذا    

أي على الثقة التي یضعھا كل ش ریك  ،النوع من الشركات على الإعتبار الشخصي
إجم اع  أن یتنازل عن حص تھ للغی ر إلا ب  في شخص شریكھ، لذلك لا یجوز للشریك

كم  ا أن وف  اة أح  دھم أو .2بثق  ة الش  ركاءىلمتن  ازل إلی  ھ ق  د لا یحض   الش  ركاء لأن ا
الحجز علیھ أو إفلاسھ أو خروجھ من الشركة أو منعھ من ممارسة التج ارة یترت ب   

أن الش ركاء وثق وا بش خص الش ریك     ذل ك  ، 3علیھ إنحلال الش ركة كش خص معن وي   
عتم  د ش  ركات ، لا تنق  یض م  ن ذل  كالوعل  ى .د لا تتع  دى ھ  ذه الثق  ة إل  ى الورث  ة وق  

الإعتب   ار الم   الي، ف   لا یعت   د فیھ   ا الأم   وال عل   ى الإعتب   ار الشخص   ي وإنم   ا عل   ى 
التي ینضم بھ ا ك ل   موال المقدمةبل العبرة في الأ،بشخصیة الشریك بصفة رئیسیة

وإرتكازھ  ا عل  ى الإعتب  ار الم  الي وح  ده جعلھ  ا أداة للتق  دم    .ش  خص إل  ى الش  ركة 
ق درتھا الفائق ة عل ى جم ع الأم وال اللازم ة       الإقتصادي في العصر الح دیث، نظ را ل  

ز أمامھ  ا التج  ار الأش  خاص للنھ  وض بالمش  روعات الإقتص  ادیة الكب  رى الت  ي یعج   
.ن وشركات الأشخاص بإمكانیاتھا المحدودة الطبیعیو

.ج .ت.ق544راجع المادة -1
.ج.ت.ق1الفقرة 7مكرر 563و 560راجع المادتین -2
.ج.ت.ق1الفقرة 10مكرر 563و 1الفقرة 563راجع المادتین -3
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ت  تقلص فیھ   ا  إذ،وتعتب  ر ش  ركة المس  اھمة النم  وذج الأمث  ل لش  ركات الأم  وال       
عل ى الط ابع الم الي    لاش ي بإعتبارھ ا تعتم د   إل ى ح د الت  الإعتب ار الشخص ي  صفات 

المح دودة ف ي ح دود حص تھ ف ي      تھولا تتأثر شخصیة المساھم نظ را لمس ؤولی  فقط، 
رأس المال، ویظھر فیھا الإستقلال المطلق للشركة عن مس اھمیھا م ن حی ث الذم ة     

الش  ركة بوف  اة المس  اھم أو إفلاس  ھ أو فقدان  ھ لا تنح  ل،تبع  ا ل  ذلك.المالی  ة ونتائجھ  ا
فإنھ ا تظ ل قائم ة إذا    ،أكث ر م ن ذل ك   والأھلیة أو منعھ من ممارسة مھنتھ التجاریة، 

خ  رج أح  د الش  ركاء منھ  ا وح  ل محل  ھ ش  خص آخ  ر، لأن  ظ  اھرة تج  دد أعض  اء       
.الشركة بإستمرار عن طریق تداول الأسھم تعتبر السمة البارزة لھذه الشركات

م رأس مالھا إلى أسھم وتتك ون  وتعرف شركة المساھمة بأنھا الشركة التي ینقس
من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتھم، على أن لا یقل عددھم عن سبعة 

ویمكن أن تتأسس وفقا لط ریقتین إم ا ب اللجوء العلن ي للإدخ ار أو بدون ھ،       .1أعضاء
أو بمعن  ى أخ  ر ق  د تتأس  س الش  ركة بط  رح الأس  ھم للإكتت  اب الع  ام ب  اللجوء إل  ى          

وعلیھ ا  متتابع ا حصول على أموال وفي ھذه الحالة یكون التأسیسالجمھور قصد ال
ین ار جزائ ري،   دالحد الأدنى القانوني ل رأس الم ال والمق در بخمس ة ملای ین      إحترام

أن یقتص  ر التأس  یس عل  ى المؤسس  ین ذاتھ  م دون الإلتج  اء إل  ى الإكتت  اب كم ا یمك  ن  
ي لرأس المال بملیون دینار یقدر الحد الأدنى القانونوفیكون التأسیس فوریا، ،العام

مع العلم أن ھاتین الطریقتین قابلتین للتطبیق على شركة المس اھمة  ، 2جزائري فقط
، وش  ركة المس  اھمة ذات النظ  ام  3ذات النظ  ام الكلاس  یكي، أي ذات مجل  س الإدارة 

الم ؤرخ  08-93، التي أوج دھا المش رع الجزائ ري بموج ب المرس وم رق م       4الجدید
1993أفری    ل 25ف    ي 

26الم    ؤرخ ف    ي  59-75المع    دل والم    تمم للأم    ر رق    م   5

1975سبتمبر
.المتضمن القانون التجاري6

ولما كانت ھذه الشركة تقوم على الإعتبار المالي فلقد تدخل المش رع بنص وص   
آمرة لحمایة الإقتصاد الوطني وجمھ ور الم دخرین، ول م یت رك أم ر إنش ائھا لإرادة       

ا حت  ى تول  د عل  ى ھ  راءات ص  ارمة یج  ب إحترامالمتعاق  دین الح  رة، ب  ل ف  رض إج   
وقد ترت ب عل ى ھ ذا الوض ع أن تض اءلت الص فة التعاقدی ة        .مسرح الحیاة القانونیة

في ھذا النوع من الشركات، فأصبحت نظاما قانونیا تسوده إرادة المشرع لا لإرادة 
إذ لا یع  رف المس  اھمون بعض  ھم بعض  ا، نظ  را لكث  رة ع  ددھم وش  یوع ،المتعاق  دین

.ج .ت.ق592راجع المادة -1
.ج.ت.ق1الفقرة 594راجع المادة -2
.ج.ت.ق641إلى 610راجع المواد من -3
.ج.ت.ق673إلى 642راجع المواد من -4
.3.ص،27.، ع1993أفریل 27.ر.ج-5
.1073.ص،101.،ع1975دیسمبر 19.ر.ج-6
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اول الأسھم دون تقیید وھو وضع لا ینسجم مع فكرة العقد التي تفترض التع ارف  تد
.بین المتعاقدین

مفھوم التعاق دي ف ي ش ركة المس اھمة، ف إن ظھورھ ا ف ي المج ال         الومھما نقص 
لا یمكن  قیامھا إلا إذا ، مث، ومن لى عمل إرادي ذي صبغة تعاقدیةد إالقانوني یستن

وعیة العام  ة لإنش  اء أي عق  د م  ن تراض  ي ومح  ل وس  بب ت  وافرت الش  روط الموض  
إضافة إلى الشروط الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة المحددة وفقا لأحكام الق انون  

والمتمثل ة ف ي تع دد الش ركاء س واء ك انوا أش خاص طبیعی ین أو         1المدني الجزائ ري 
لأخی رة اوق د تك ون ھ ذه    .قدیم الأموال اللازمة لتك وین رأس مال الش ركة   تومعنویین 

خاص  ة عن  دما نقدی ة وھ  ي الأكث  ر ش  یوعا وم  ن الس  ھل ج دا التع  رف عل  ى مق  دراھا   
، حیث یلتزم الشریك بنقل ھذه النقود من ملكیتھ الشخصیة إلى تدفع بالعملة الوطنیة

الملكیة الخاصة بالشركة ویضعھا تحت تص رفھا لإس تخدامھا للأغ راض والغای ات     
شكل ضمانا ل دائني الش ركة وتخض ع ل نفس     المحددة في القانون الأساسي، فتصبح ت

عینی   ة تش   مل جمی   ع أم   وال ق   د تتخ   ذ الأم   وال المقدم   ة ش   كل و.نظامھ   ا الق   انوني
قص د تحدی د قیمتھ ا نق دا    العقارات والمنقولات المادیة أو المعنویة، وتخضع للتقدیر

ویمك ن للش ریك أن یق دمھا عل ى     .تش كلھ م ن نس بة ف ي رأس مال الش ركة      لمعرفة ما
تملیك وفي ھذه الحال ة تس ري علیھ ا أحك ام عق د البی ع م ن حی ث الض مانات          سبیل ال

والإلت زام  بالتس لیم أو تحم ل تبع ة الھ لاك وض مان العی وب الخفی ة، كم ا یتس نى ل  ھ           
تقدیمھا على سبیل الإنتفاع فقط ویس ري علیھ ا ف ي ھ ذه الحال ة أحك ام عق د الإیج ار         

ل  ى الوج  ھ المقص  ود وك  ذلك  م  ن حی  ث تمك  ین الش  ركة م  ن الإنتف  اع بتل  ك الع  ین ع   
أن ھ  إل ى  ،وتجب الإشارة في ھذا الصدد.2الإلتزام بالمحافظة علیھا أثناء الإستعمال

لا یمكن للشریك أن ینضم إلى شركة المساھمة 
أن یك   ون بالنس   بة للأم   وال العینی   ة بتق   دیم حص   ة م   ن عم   ل لإش   تراط المش   رع "

العمل غیر قابلة للتق ویم  ن حصةكاملا في حین أمثل الدفع عند الإنضمامالإكتتاب
.3"إبتداء

الأرب اح  إضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، لابد أن یساھم جمیع الشركاء ف ي  
ط ف  ي رغب  ة الش  ركاء ف  ي جن  ي الأرب  اح ع  ن طری  ق    مث  ل ھ  ذا الش  ر والخس  ائر وی

مل نص یب  ، وقابلیة كل شریك في تحالمشروع الذي أنشئت لأجلھ الشركةإستغلال 
زی  ادة عل  ى ض  رورة ت  وافر نی  ة الإش  تراك الت  ي وھ  ذا .س  ائر ال  ذي ق  د ین  تجم  ن الخ

تنطوي على عنصر عاطفي وكأن الشركاء یتعلقون بأعم ال الش ركة كم ا ل و كان ت      

1988م اي  3الم ؤرخ ف ي   14-88المعدلة بموج ب الق انون رق م    .ج.م.ق416راجع المادة -1

المتض  من الق  انون الم  دني، 1975س  بتمبر 26الم  ؤرخ ف ي  58-75المع دل والم  تمم للأم  ر رق  م  
.749.، ص18.، ع1988ماي 4.ر.ج
.ج.م.ق422راجع المادة -2
ة الق انون التج اري، كلی ة    زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیس انس، م اد  .راجع ف-3

.غیر مطبوعة، 1997-1996الحقوق، وھران  
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فبتوافر الشروط الموضوعیة العامة والخاصة لعقد الش ركة یق وم   .أعمالھم الخاصة
، بی  د أن  ھ لا 1س  ميكش  خص معن  وي ش  ریطة أن تثب  ت بعق  د ر لھ  االكی  ان الق  انوني 

تكتسب الشخصیة المعنوی ة إلا م ن ت اریخ قی دھا ف ي الس جل التج اري فتك ون ب ذلك          
.2قادرة على إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزام

عقد تبادلي یرتب حقوقا وإلتزام ات متبادل ة   ھومن أھم خصائص عقد الشركة أن
لفردی ة الت ي اش تركت    بین طرفی ھ، أي ب ین الش ركة الش خص المعن وي والإرادات ا     

وتتخ  ذ ھ  ذه الإی  رادات ص  فة الش  ریك بمج  رد أن  .ف  ي إب  رام التص  رف المنش  ئ لھ  ا
تقرر لھا العضویة في الشركة، غی ر أن الع ادة ج رت عل ى إط لاق ص فة المس اھم        ی

، لأن حص تھم ف ي رأس   المساھمة وشركة التوصیة بالأسھمعلى العضو في شركة
القیم  ة، ولك  ن لك  ل منھم  ا نظام  ھ الق  انوني    الم  ال تك  ون ممثل  ة ف  ي أس  ھم متس  اویة    

سھم ق د یك ون ش ریكا متض امنا یحم ل      الخاص بھ، فالمساھم في شركة التوصیة بالأ
ا ق د یك ون ش ریكا موص یا لا     عن دیون الشركة بغیر تحدید، كمصفة التاجر ویسأل 

.3الخسائر إلا في حدود حصتھیتحمل 

أن یع ین  م ن  المتض امن  شریكمنع الفإن التشریع الجزائري ی،علاوة على ذلك
وق ت یحظ ر عل ى    كعضو ف ي مجل س مراقب ة ش ركة التوص یة بالأس ھم وف ي ذات ال       

ینسجم مع صفة المساھم ف ي  لاالموصي تقلد مناصب الإدارة، الأمر الذيالمساھم 
دارة الش  ركة ومراقبتھ ا بتعیین  ھ ف  ي  إف  ي ، فھ ذا الأخی  ر ل  ھ الح ق  4ش ركة المس  اھمة 

، وھ ذا  یش كل حق ا    5ة والرقابیة التي تتألف منھا شركات المساھمةالإداریمجالسال
من الحقوق الأساسیة للش ریك المس اھم، الت ي لا یج وز بح ال م ن الأح وال حرمان ھ         

.منھا

، س  نحاول ةوطالم  ا تقتص  ر الدراس  ة عل  ى حق  وق المس  اھم ف  ي ش  ركة المس  اھم  
مالی  ة إل  ى حق  وق لحق  وق وض  ع الإط  ار الق  انوني الع  ام لھ  ذه الدراس  ة بتقس  یم ھ  ذه ا 

ف ال ذي یش كل الھ د   ل الحق وق المالی ة الح ق ف ي ال ربح      حی ث تش م  ،وأخرى معنویة

.ج.ت.ق545ج والمادة .م.ق417راجع المادة -1
.ج.ت.ق1الفقرة 549راجع المادة -2
.ج.ت.ق1ثالثا الفقرة 715راجع المادة -3
ركة التوصیة البسیطة التي تحیل إلى تطبیق أحكام ش3و 2ثالثا الفقرتین 715راجع المادة -4

والت  ي تتعل  ق بالھیئ  ات .ج.ت.ق673إل  ى 610وش  ركة المس  اھمة فیم  ا ع  دا أحك  ام الم  واد م  ن 
ومجل   س المراقب   ة لش   ركة )-حس   ب الحال   ة-مجل   س الإدارة أو مجل   س الم   دیرین(الإداری   ة 

المساھمة، ومن ثم، تطب ق أحك ام ش ركة التوص یة البس یطة المتعلق ة ب إدارة ھ ذه الش ركة عل ى          
563راج ع الم ادة   .شركة التوصیة بالأسھم والتي تمنع الش ریك الموص ي م ن أن یع ین م دیرا     

زراوي ص الح، محاض رات الس نة الثالث ة لیس انس، م ادة الق انون        .راجع ف.ج.ت.ق5مكرر 
.التجاري، السالفة الذكر

.ومجلس المراقبة-حسب الحالة–یقصد ھنا، مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین -5
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ھ ذا الح ق للمس اھم    ، یثب ت وعلی ھ ، جمیع الشركاءالواحد الذي یسعى إلیھالمشترك 
، لأنھ حق مرتبط بمفھوم الشركة أكثر من إرتباطھ بمفھ وم الش ریك،   بصفتھ متعاقدا

سنة مالیة بحص ر موجوداتھ ا وتقی یم نش اطھا الس نوي،      آخرتقوم الشركة في كلإذ
مھا یین تقس  حقق ت أرباح ا یتع    ق د  الش ركة ب ذلك   فإن كان ھذا الأخیر إیجابی ا، تك ون   

ل ذا یبق ى حق ا إحتمالی ا لا     .الجمعی ة العام ة العادی ة الس نویة    بین الشركاء بق رار م ن  
ال ذي یجع ل المس  اھم   رعل  ى نت ائج س لبیة، الأم    نش اط الش  ركة ق د یس فر    لأن امؤك دّ 

.عقد الشركة المذكورة آنفابسائر الناتجة إحتراما للشروط الخاصة یشترك في الخ

ع دم توزی ع الأرب اح كلھ ا عل ى المس اھمین، فی تم إقتط اع         ویف رض الق انون   ھذا، 
نسبة معینة منھا كل سنة لتكوین إحتیاطي یخصص لتحمل الخسارة التي قد تص یب  

السنوات أو لقضاء الحاجات التي قد تبدو في المس تقبل أو لتقوی ة   الشركة في إحدى 
، وھذه الأموال المقتطع ة ینص ب علیھ ا ح ق المس اھمین، وت دعیما       ھا التجاريإئتمان

أوج  د المش  رع الجزائ  ري آلی  ات ومیكانزم  ات حمای  ة ض  د مزاحم  ة      خی  رلھ  ذا الأ
.المساھمین الجدد في الأموال الإحتیاطیة

لمالیة المعترف بھا للمساھم أیض ا، والت ي لا تق ل أھمی ة ولا ش أنا      ومن الحقوق ا
یھ دف  الغای ة الت ي   ف، ا أع لاه نج د الح ق ف ي ت داول الأس ھم      لیھ  إمن الحقوق المش ار 

المساھم من شراءه الأسھم لا تقتصر فقط على جعل الشركة تحق ق أكب ر رب ح    إلیھا 
إذا ة الق یم المنقول ة   ممكن ب ل المض اربة عل ى قیم ة ھ ذه الأس ھم ف ي أس واق بورص          

قص د الحص ول عل ى رب ح س ریع ع ن طری ق        كانت الش ركة مس عرة ف ي البورص ة     
والقابلی ة للت داول ھ ي الت ي تمی ز الس ھم ع ن        .ة ب ذلك بیعھا كلم ا س محت ل ھ الفرص     

إذ أن الأص  ل بالنس  بة للس  ھم، ھ  و قابلیت  ھ    ،حص  ة الش  ریك ف  ي ش  ركة الأش  خاص   
وھ  ذه الس  مة ھ  ي الت  ي   .ط  لاق بقی  ود خاص  ة المطلق  ة للت  داول، إلا إذا قی  د ھ  ذا الإ  

یسرت لشركات المساھمة جمع رؤوس الأموال الضخمة والمدخرات اللازم ة لأي  
كما یتسنى للمس اھم إذا ك ان بحاج ة إل ى     .حجم من المشروعات الإقتصادیة الكبرى

رھ  ن عل  ى أس  ھمھ دون أن یت  أثر مرك  زه الق  انوني داخ  ل    رتی  ب أم  وال أن یق  وم بت 
ش   ریكا متمتع   ا بجمی   ع الحق   وق والإلتزام   ات الأخ   رى المق   ررة    ظ   ل فی،الش   ركة

.لشركاءه 

إنما یمت د لیش مل   و، ثناء حیاة الشركة فقطأعلى وجودهولا یقتصر الحق المالي
نھایتھ  ا، ف  إذا تب  ین بع  د إخض  اع الش  ركة لإج  راءات التص  فیة أنھ  ا حقق  ت نت  ائج           

نف  س الط  رق المعتم  دة حس  ب لمس  اھم نص  یبا ف  ي موجوداتھ ا یقس  م  إیجابی ة، یك  ون ل 
.لتوزیع الأرباح

ت ؤدي إل ى تحص یل    لاالت ي ، فھي تلك الحقوق غیر المادیة المعنویةأما الحقوق 
مالي، وتشمل الحق ف ي العض ویة وھ و ح ق المس اھم ف ي ص فة الش ریك وأن یظ ل          
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عضوا في الشركة طیلة مدة حیاتھا المح ددة ف ي قانونھ ا الأساس ي، وح ق الإط لاع       
.تلزم الھیئة الإداریة بإعدادھاجمیع الوثائق الإداریة والحسابیة التيعلى 

ھ  ا إض  افة إل  ى الح  ق ف  ي حض  ور الجمعی  ات العام  ة والتص  ویت فیھ  ا بإعتبار     
انونی  ة ص  احبة  ، فھ  ي تعتب  ر م  ن الناحی  ة الق  الجھ  از ال  ذي یض  م جمی  ع المس  اھمین  

الرقاب  ة عل  ى أعم  ال م  ن خلالھ  ا ی  تمكن المس  اھم م  ن ممارس  ةالس  یادة ف  ي الش  ركة 
الھیئ  ات الإداری  ة الت  ي تت  ألف منھ  ا ش  ركة المس  اھمة والمتمثل  ة ف  ي مجل  س الإدارة   

ي مجل س المراقب ة   والھیئ ات الرقابی ة المتمثل ة ف     -حسب الحال ة -ومجلس المدیرین 
كم ا یتس نى ل ھ ال تحكم ف ي جمی ع الق رارات        .ومن دوب الحس ابات  في النظ ام الجدی د   

الي والإداري للش  ركة، فی  زداد نف  ود المس  اھم وس  لطتھ بإب  داء  المتعلق  ة بالنش  اط الم   
.رأیھ في كل مسألة تعرض للمناقشة

ل ى نی ة   ص فتھ ش ریكا ف ي الش ركة، فھ ي تس تند إ      مق ررة للمس اھم ب  وھذه الحقوق 
ل ذلك تعتب ر م ن الحق وق     .بعھ م ن وج ود المس اواة ب ین الش ركاء     تالمشاركة وما تست

.بھانھ المساس لا كل قرار من شأھ، بحیث یقع باطالأساسیة ل

وبالرجوع إلى الواق ع العمل ي للش ركات، یلاح ظ أن أغل ب المس اھمین یجھل ون        
الحقوق المق ررة لھ م قانون ا، ویك ون ھ دفھم الأس مى ھ و تحقی ق ال ربح والمض اربة           
عل  ى الأس  ھم متج  اھلین الحق  وق المعنوی  ة، ل  ذا یلاح  ظ إنتش  ار ظ  اھرة الغی  اب ف  ي     

جمعی  ة العام  ة س  واء كان  ت عادی  ة أو غی  ر عادی  ة م  ع أنھ  ا ھ  ي الھیئ  ة  إجتماع  ات ال
الأمر الذي دف ع ب بعض   ،العلیا التي تتخذ القرارات الحاسمة المتعلقة بنشاط الشركة

ل ذا س نحاول م ن    ".للشركة أكثر منھ ش ریك اعابرادائن"إلى إعتبار المساھم 1الفقھ
ب ذلك ج زء م ن    مبین ین  لتفص یل  ھذه الحقوق بن وع م ن ا  توضیحخلال ھذه الدراسة 

لإلتزام ات وھ ي   تمث ل ف ي ا  القانون الأساسي للمس اھم ال ذي یقابل ھ الج زء الث اني الم     
.لوحدھا موضوع من مواضیع البحث العلمي

وتجب الإشارة في ھذا الصدد، إلى أن المشرع الجزائري أغف ل ف ي العدی د م ن     
ن تطویرھ ا فل م تع د تواك ب     أكث ر م ن ذل ك توق ف ع      و،الأحیان تنظیم ھ ذه الحق وق  

م، أص  بحت تش  كل عائق  ا للمس  اھم كنول  وجي ال  ذي یش  ھده الع  الم، وم  ن ث  التط  ور الت
أكثر منھا حقا، على خ لاف التش ریع الفرنس ي ال ذي ع رف تق دما ف ي مج ال ت دعیم          

ل  ذلك س  تكون ھ  ذه الدراس  ة مقارن  ة م  ع أحك  ام   .حق  وق المس  اھم ومرك  زه الق  انوني 
ةالتش ریع التج اري الجزائ ري مس تمد    أحك ام بإعتب ار أن القانون التجاري الفرنس ي  

1 - V. C. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de la société par actions,
Librairie Sirey, 1962, p. 26.
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1966جویلی  ة 24م ن التش  ریع الفرنس  ي الم ؤرخ ف  ي   
، وم ن خ  لال ھ  ذه المقارن  ة  1

ن  تمكن م  ن الوق  وف عل  ى أھ  م النق  ائص التش  ریعیة الت  ي تس  ود الأحك  ام التجاری  ة        
.الجزائریة في ھذا المجال

ف  ي ب  ابین، یت  ولى الب  اب الأول  عل  ى ذل  ك، س  یتم معالج  ة ھ  ذه الحق  وق  تأسیس  ا 
.لحقوق المعنویة لثاني لفي حین نتعرض في الباب ا،دراسة الحقوق المالیة

زراوي ص  الح، محاض  رات الس  نة الثالث  ة لیس  انس، م  ادة الق  انون التج  اري ،      .راج  ع ف-1
:السالفة الذكر 

24الم ؤرخ ف  ي  537-66رق م  یلاح ظ أن المش رع الجزائ ري تبن  ى أحك ام الق انون الفرنس  ي     "

الم ؤرخ  236-67دون مراعاة الأحكام التنظیمیة لھذا الأخی ر، أي المرس وم رق م    1966جویلیة 
".الأمر الذي جعلھ ینص على حقوق للمساھم دون بیان كیفیة ممارس تھا ،1967مارس 23في 

-2006رق م  ت م تعدیل ھ بموج ب المرس وم    236-67مع الإش ارة إل ى أن المرس وم الفرنس ي رق م      

.287.،ع2006دیسمبر12فرنسیة.ر.ج، 2006دیسمبر 11المؤرخ في 1566
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الحقوق المالیة للمساھم :الباب الأول 

إقتس  ام ال  ربح ال  ذي ق  د ین  تج أو   "إن الھ  دف الأساس  ي م  ن إنش  اء الش  ركة ھ  و   
، وتظھ ر ھ ذه الغای ة    1"دف إقتص ادي ذي منفع ة مش تركة   تحقیق إقتصاد أو بلوغ ھ  

لاس یما  وات الأش خاص  جلیا في شركات الأموال عن م ا ھ و علی ھ الأم ر ف ي ش رك      
، فبإنتھ  اء الس  نة مس  اھم یھ  تم أساس  ا بتحقی  ق الأرب  اح، إذ أن الش  ركة المس  اھمةف  ي 

ي تك ون  تعد الھیئة الإداریة ج ردا لمختل ف عناص ر الأم وال وال دیون الت       "2المالیة
، فإذا حقق ت  3"على عاتق الشركة وتضع تقریرا مكتوبا عن حالتھا ونشاطھا المالي

الشركة أرباحا إجتمعت الجمعیة العامة العادیة السنویة لتحدی د الأرب اح الت ي ت وزع     
.، ومن البدیھي أن تكون ھذه الأرباح حقیقیة لا صوریة4على المساھمین

ة س  واء كان  ت  ب خص  م الإحتیاط  ات اللازم   غی  ر أن  ھ، قب  ل توزی  ع الأرب  اح یج     
، ولا بد من إدراجھا في جانب الخصوم من میزانی ة  قانونیة أو تأسیسیة أو إختیاریة

.5الشركة، لأنھا تعتبر مدینة بھذه الأرباح للمساھمین

، یحق للمساھم وفي أي مرحلة م ن مراح ل حی اة الش ركة أن     إضافة إلى ذلك
، كلما لاحظ  أن ھن اك  یة لشخص آخر بالطرق التجاریةل حریتنازل عن أسھمھ بك

یضع ح دا لإس تثماره بإس ترجاع قیم ة     الأسھم في الأسواق التجاریة فزیادة في قیمة
یج وز  ،أكث ر م ن ذل ك   و.دي المراد من ھ ذا الت داول  السھم مضاف إلیھا الكسب الما

س  تغلال أن ل  ھ إذا ك  ان محتاج  ا إل  ى أم  وال معین  ة تس  اعده عل  ى الإس  تمرایة ف  ي الإ  
.6یرتب رھنا على أسھمھ بإعتبارھا قیمة منقولة ذات طبیعة مالیة

.، السالف الذكر 14-88ج المعدلة بمقتضى القانون رقم .م.ق416أنظر المادة -1
دیس مبر م ن ك ل س نة،     31من المقرر قانون ا أن ت اریخ إقف ال ك ل س نة مالی ة مح دد بت اریخ         -2

المتعلق بكیفیة تطبیق المخطط الوطني 1975یونیو 23المؤرخ في من القرار16راجع المادة 
.330.، ص24.،ع1976مارس 23ر .للمحاسبة،ج

.ج.ت.ق716راجع المادة -3
.ج.ت.ق724و 723راجع المادتین -4
.526.ص،1993كمال طھ، أصول القانون التجاري، الدار الجامعیة، .راجع م-5

V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, T. 1 , EDIK, Coll. Droit des affaires, éd.
2005, n° 226, p. 149 :" on entendra par réserve, …., toute somme prélevée sur les
bénéfices et affectée à une destination déterminée ou conservée à la disposition
de la société. Les réserves figurent au passif du bilan " .
6 - V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl . DEBOISSY, Droit des sociétés,Litec, 12ème

éd., 2000, nos 881 et 910, pp. 319 et 332 .
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، یح ق للمس اھم أن   الشركة وخض وعھا لإج راءات التص فیة   أخیرا وعند إنتھاء 
یأخذ نصیبھ من موجودات الشركة بعد تسدید كافة الدیون التي تقع على عاتقھا بم ا  

طرف المساھمین ویمثل ھذا النصیب حقا في ذلك إرجاع قیمة الأموال المقدمة من 
.في فائض التصفیة

یتب ین م ن خ  لال م ا س بقت الإش  ارة إلی ھ أن الحق وق المالی  ة تش كل العائ د الم  الي         
للمساھم سواء تجلى ذلك في الحق الطبیعي المرجو من الإشتراك في الشركة وھ و  

ت  ي تك  وّن الم  ال   الح  ق ف  ي ال  ربح أو المب  الغ المقتطع  ة م  ن الأرب  اح الص  افیة وال       
.الإحتیاطي، أو الأموال المراد الحصول علیھا من خ لال عملیت ي الت داول وال رھن    

حیث یستفید المساھم 1ویمتد ھذا الحق المادي إلى غایة إنحلال الشركة وإنقضاءھا
، 2"یش كل الأم وال المتراكم ة بع د تس دید جمی ع ال دیون       "من ف ائض التص فیة ال ذي    

ل  ذا یخض  ع ل  نفس 3ی  ر المتحص  ل علی  ھ م  ن ط  رف المس  اھمفھ  و بمثاب  ة ال  ربح الأخ
.4الإجراءات والطرق المعتمدة لتوزیع الأرباح

وتأسیسا على ذلك، تقرر تقسیم ھذا الباب إل ى فص لین، ی درس ف ي الفص ل الأول      
الح  ق ف  ي الأرب  اح والح  ق ف  ي الأم  وال الإحتیاطی  ة عل  ى أن تطب  ق القواع  د المق  رر 

، ح على فائض التصفیة تفادیا للتكرار، أم ا الفص ل الث اني   دراستھا في توزیع الأربا
.یتناول الحق في تداول الأسھم ورھنھافھو

تنقضي شركة المساھمة إذا توافرت أحد الأسباب العامة لإنقضاء الشركات الواردة ضمن -1
انون الم  دني والمتمثل  ة ف  ي حل  ول الأج  ل المع  ین لھ  ا أو بتحقی  ق الغای  ة الت  ي أنش  ئت   أحك  ام الق  

راج  ع .لأجلھ  ا، أو بھ  لاك ك  ل مالھ  ا أو ج  زء كبی  ر من  ھ حی  ث لا تبق  ى فائ  دة ف  ي إس  تمرارھا     
ع   لاوة عل   ى ذل   ك ینقض   ي ھ   ذا الن   وع م   ن  .ج .م.ق438و 2و 1الفق   رتین 437الم   ادتین  

عی ة العام ة غی ر العادی ة تحلھ ا قب ل حل ول أجلھ ا المح دد ف ي           الشركات بموج ب ق رار م ن الجم   
القانون الأساسي، كما تنتھي إذا إنخفض الأصل الصافي بسبب الخسائر في الأوراق الحس ابیة  

ھ ذا  .ج.ت.ق20مك رر  715و 18مك رر  715راج ع الم ادتین   .إلى أقل من رب ع رأس الم ال  
مك رر  715والم ادة  .ج .م.ق441ع الم ادة  راج  .مع إمكانیة حل الشركة بموجب ق رار قض ائي  

وعلی ھ لا یمك ن أن تنح ل ھ  ذه الش ركة بس بب م ن الأس  باب القائم ة عل ى الإعتب  ار         .ج.ت.ق19
.ع  ن ھ  ذا الموض  وع، راج  ع ف  .الشخص  ي كوف  اة أح  د الش  ركاء أو إفلاس  ھ أو فق  ده الأھلی  ة    

.، السالفة الذكر يزراوي صالح ، محاضرات السنة الثالثة اللیسانس، مادة القانون التجار
، زراوي ص  الح ، محاض  رات الس  نة الثالث  ة اللیس  انس، م  ادة الق  انون التج  اري    .راج  ع ف-2

.المذكورة أعلاه 
3- V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 86, p. 311.

.ج.م.ق3الفقرة 447راجع المادة -4
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الحق في الأرباح والحق في الأموال الإحتیاطیة:الفصل الأول

یعتب  ر الح  ق ف  ي الأرب  اح م  ن أھ  م الحق  وق الت  ي یتمت  ع بھ  ا المس  اھم والغ  رض     
ھ النقدی  ة أو العینی  ة ب  ل لأموال  فھ و یمث  ل المقا المرج و من  ھ لإنض مامھ إل  ى الش  ركة،   

.1التي یشترك بھا في شركة المساھمة

وتج  ب الإش  ارة ف  ي ھ  ذا المض  مار إل  ى أن ھ  ذا الش  كل م  ن الش  ركات ع  ادة م  ا    
دیدھا في الق انون الأساس ي، ولا یعق ل أن ینتظ ر المس اھم      حیؤسس لمدة طویلة یتم ت

لذلك جرى العمل  على تجزئ ة  .ینتج من أرباححتى إنتھاء ھذه المدة لإقتسام ما قد 
نشاط الشركة أثناء حیاتھا إل ى س نوات مالی ة ینتھ ي ك ل منھ ا بحس اب خت امي یب ین          

، فإذا كانت النتیجة إیجابیة وتم تحقیق ربح یكون للمساھم 2فیھ نتیجة النشاط خلالھا
.نسبة منھ شریطة أن یكون حقیقیا لا صوریا

یل زم عل ى الش ركة    ،4على غ رار نظی ره الفرنس ي   ،3ئريغیر أن المشرع الجزا
إقتط  اع نس  بة معین  ة م  ن ھ  ذه الأرب  اح لتك  وین م  ال إحتی  اطي یس  اعد الش  ركة ف  ي      
المستقبل لمواجھة الخسائر التي قد تلح ق بھ ا، وع ادة م ا یتق رر ع دم توزی ع جمی ع         

.الأرباح المحققة لتكوین إحتیاطات مختلفة یرد علیھا الحق المالي للمساھم

تبع  ا ل  ذلك، س  یتم تقس  یم ھ  ذا الفص  ل إل  ى ف  رعین ، یت  ولى الف  رع الأول دراس  ة   
الحق في الأرب اح، أم ا الف رع الث اني فیخص ص لدراس ة ح ق المس اھم ف ي الأم وال           

.الإحتیاطیة

1 -V. A. VIANDIER, La notion d’associé, L.G.D.J., Paris, 1978, nº 362, p. 45 et M.
SALAH, Les valeurs mobiliers émises par les sociétés par actions, EDIK, Coll. Droit
des affaires, éd. 2001, nº 16, p. 33 : " le droit de l’actionnaire de participer aux résultats
sociaux est la contrepartie de son apport. c’est parce que l’actionnaire a effectué un
apport (-en nature ou en numéraire- ) qu’il a un droit aux dividendes" .
2 - V. G. LESGUILLIER, les comptes sociaux, Joly sociétés, Série A, 1994, p. 7 et
J. PAILLUSSEAU, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise,
th. Paris, 1967, p. 178.

.ج.ت.ق721راجع المادة -3
4 - V. art. L. 232-10 C. com. fr .
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في الأرباحالمساھمحق:الفرع الأول

المالی ة، غی ر أن ھ ذه    لكل مساھم نسبة معینة من الأرباح المحققة خ لال الس نة   
، حی ث  1النسبة تختلف بحسب ما إذا كان المساھم حائزا لسھم عادي أو سھم ممت از 

تقسم الأسھم بالنظر إلى الحقوق التي تمنحھ ا إل ى أس ھم عادی ة وأس ھم ممت ازة، ولا       
یعد ھذا التقسیم مخالفا لمب دأ المس اواة ب ین جمی ع الأس ھم ب النظر إل ى الحق وق الت ي          

جب ات الت ي تفرض ھا لأن ھ ذا المب دأ یقتض ي المس اواة ب ین المس اھمین          تخولھا والوا
.2الحائزین على أسھم من نفس النوع

وعلی  ھ، س  تتم معالج  ة الحق  وق الممنوح  ة للأس  ھم العادی  ة ف  ي المبح  ث الأول ف  ي  
.حین یتولى المبحث الثاني دراسة الحقوق الممنوحة للأسھم الممتازة

ممنوحة للأسھم العادیةالحقوق ال:المبحث الأول

قبل التعرض إلى الحقوق الممنوحة للأسھم العادیة لا بد من تحدی د معناھ ا ذل ك    
أنھ یقصد بالأسھم العادی ة تل ك الأس ھم الت ي تمث ل إكتتاب ات ووف اء لج زء م ن رأس          

.3مال الشركة، وتمنح لأصحابھا حقوقا متساویة تقابلھا واجبات متساویة

، یكون لحامل السھم ربح مساوي لل ربح الممن وح لمس اھم آخ ر     تأسیسا على ذلك
مالك لسھم من نفس الصنف طالما أن الھ دف م ن الإش تراك ف ي الش ركة ھ و جن ي        

أن مش روع الش ركة لا یقتص  ر دوم ا عل ى تحقی ق ال ربح فق  د       بی د .الأرب اح المحقق ة  
.4یسعى إلى تحقیق إقتصاد أو بلوغ ھدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة

، فإنھا لا توزع بكاملھا لأن ققت الشركة أرباحا فعلافضلا عن ذلك، حتى ولو ح
ح  ق المس  اھم ف  ي ال  ربح یش  مل الأرب  اح الص  افیة الناتج  ة ع  ن الس  نة المالی  ة دون       

، ولا تك  ون الأرب  اح الص  افیة قابل  ة للتوزی  ع إلا بع  د أن یخص  م  5الأرب  اح الإجمالی  ة

1 - V. Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, 8ème éd.,
2001,
nº 295-1, p. 321.
2 -V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, Francis Lefebvre, éd.
2002,
nº 18150, p. 895 : " en principe, les droits attachés à chaque action sont égaux, en
fait, cette règle ne vaut que pour les actions de même catégorie…" .

.ج .ت.ق42مكرر 715راجع المادة -3
.ج .م.قالمعدلة1الفقرة 416راجع المادة -4
محمد محرز، الوسیط في الش ركات التجاری ة، الطبع ة الثانی ة، منش أة المع ارف،       .أ.راجع-5

،2004الإسكندریة، 
.583.ص
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تیاط ات بأنواعھ ا المختلف ة وذل ك أم ر      منھا ما لح ق ب رأس الم ال م ن خس ائر والإح     
طبیعي، إذ یتعین على الشركة أن تخص م م ن الأرب اح م ا یس مح لھ ا بإع ادة تك وین         
رأس الم  ال للحص  ول عل  ى أص  ول ثابت  ة حفاظ  ا عل  ى م  ا یس  مى بمب  دأ تثبی  ت رأس 

على إث ر ذل ك، س یتم تحدی د مفھ وم ال ربح ف ي المطل ب الأول، أم ا المطل ب           .1المال
.ل دراسة كیفیة حساب الأرباح وطریقة توزیعھاالثاني سیتناو

أن یظل رأس المال ثابتا، لا یجوز المساس بھ أو الإنقاص "یقصد بمبدأ تثبیت رأس المال -1
یع  ھ عل  ى المس  اھمین لأن  ھ الح  د الأدن  ى لض  مان دائن  ي الش  ركة، وم  ن ث  م، تك  ون     من  ھ أو توز

زراوي ص الح ، محاض رات الس نة    .راج ع ف "الأموال المقدمة مس اویة ل رأس م ال الش ركة     
.الثالثة لیسانس ، مادة القانون التجاري ، السالفة الذكر
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تحدید مفھوم الربح :المطلب الأول

ر الغ رض ال ذي   ی  ، س بب تغی مفھوم ال ربح تمیی زه ع ن الإقتص اد    یقتضي تحدید
أص بح  الرئیس ي یقتص ر عل ى تحقی ق ال ربح،      ، فبعدما كان ھدفھاالشركةتسعى إلیھ 

لاوة عل ى ذل ك بل وغ ھ دف إقتص ادي ذي منفع ة مش تركة أو تحقی ق         أشمل، یضم ع
ویشكل ھذا الھدف حقا أساس یا للمس اھم لا یج وز المس اس ب ھ وإلا اعتب ر       .1إقتصاد

، وف ي ذات الوق ت حق ا جماعی ا لا یتق رر إلا إذا ص ادقت علی ھ        2عقد الشركة ب اطلا 
.3الجمعیة العامة العادیة للمساھمین

اس  ة ھ  ذا المطل  ب بی  ان معن  ى ال  ربح وتمیی  زه ع  ن الإقتص  اد    وعلی  ھ، تس  تلزم در
.أولا، ثم تحدید طبیعة ھذا الحق

تعریف الربح وتمییزه عن الإقتصاد :أولا

تع  رض الق  انون الجزائ  ري ص  راحة لك  ل م  ن ال  ربح والإقتص  اد ح  ین تحدی  ده      
م  ن الق  انون الم  دني المعدل  ة بموج  ب   416لمفھ  وم الش  ركة بموج  ب ن  ص الم  ادة    

السالف الذكر، إلا أنھ لم یع ط مفھوم ا قانونی ا لمعن ى ال ربح أو      14-88القانون رقم 
الأم ر ال ذي دف ع بالفق ھ الجزائ ري      4شأنھ في ذلك شأن الق انون الفرنس ي  الإقتصاد، 

الش ركة عق د بمقتض اه یلت زم     :"یل قبل التع د .قبل وبعد التعدیل .ج.م.ق416راجع المادة -1
شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال أو عمل على أن 

)الفق رة الأول ى   (بع د التع دیل   ".یقتسموا ما قد ینشأ عن ھذا المشروع من ربح أو من خسارة
عل  ى المس  اھمة ف  ي الش  ركة عق  د بمقتض  اه یلت  زم شخص  ان طبیعی  ان أو إعتباری  ان أو أكث  ر:"

نشاط مش ترك بتق دیم حص ة م ن عم ل أو م ال أو نق د ، بھ دف إقتس ام ال ربح ال ذي ق د ین تج أو              
.تحقیق إقتصاد أو بلوغ ھدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة "

Concernant le droit français, v. art. 1832 C. civ. fr.

ذه الم ادة م رتین، كان ت الأول ى س نة      تجب الإشارة ھنا، إلى أن المشرع الفرنسي قام بتعدیل ھ  
، وأض اف إلیھ ا عب ارة إقتص اد     1978ج انفي  4المؤرخ ف ي  09-78بموجب القانون رقم 1978

1985جویلی ة  11الم ؤرخ ف ي   697-85بموجب ق انون رق م   1985أما المرة الثانیة فكانت سنة 

زائري ق ام بتع دیل   بموجبھ أجاز إنشاء الشركة ذات الشخص الوحید ، في حین أن المشرع الج
المادة المتعلقة بعقد الشركة مرة واحدة فقط، م ع أن ھ ن ص عل ى إمكانی ة  تأس یس الش ركة ذات        

زراوي صالح، محاضرات السنة .و ف.ج.ت.ق2الفقرة 564الشخص الوحید، راجع المادة 
.الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة الذكر

.ج .ت.ق2الفقرة 42مكرر 715والمادة .ج.م.ق1فقرة ال426راجع المادة -2
V. art. 1844- 1 al. 1 C. civ. fr. ( loi nº 85- 697 du 11 juillet 1985, J.O.R.F.12 juillet
1985 ).

.ج .ت.ق1الفقرة 723راجع المادة -3
4 - V. art. 1832 C. civ. fr.
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إل  ى محاول  ة إیج  اد م  دلول واض  ح لك  ل م  ن       1والفرنس  ي وك  ذا القض  اء الفرنس  ي   
.العبارتین

الربح والإقتصاد المحاولات الفقھیة لتعریف-1

لق  د إختل  ف الفق  ھ ف  ي تحدی  ده لمفھ  وم ال  ربح، بی  د أن  ھ إتف  ق ح  ین تحدی  ده لمفھ  وم    
.الإقتصاد

تعریف الفقھ للربح -أ

لقد كانت فكرة الربح مث ار إخ تلاف فقھ ي، ل ذا وج دت تعریف ات ع دة ل ھ، وف ي          
ة أو منفع  ة قابل  ة ك  ل فائ  د"ھ  ذا الص  دد ح  اول الفق  ھ الجزائ  ري تعری  ف ال  ربح بأن  ھ 

ادی ة أو نقدی ة ف ي    للتقویم المالي أو النقدي سواء كانت الفائ دة إیجابی ة تمث ل زی ادة م    
ف ع الض رر   ر، أو سلبیة تقتصر عل ى تخفی ف الع بء ع ن الش ركاء أو      الشركاءذمم 
.2"عنھم

، ف ي ح  ین ذھ ب جان  ب م ن ھ  ذا   3وق د س  انده ف ي ذل  ك بع ض م  ن الفق ھ الفرنس  ي    
"الربح بأنھالأخیر إلى تعریف المبلغ النقدي الذي ی وزع عل ى الش ركاء ف ي نھای ة      :

أما الفریق الآخر فقد  إستند إل ى أحك ام الق انون التج اري الفرنس ي      .4"السنة المالیة
النسبة او الجزء الذي تقرر الجمعیة العام ة العادی ة الس نویة تقس یمھ     "وإعتبر الربح
، وإنما بادر بوضع تعریفات ھذا الحدیقف الفقھ الفرنسي عند، ولم5"على الشركاء

ح دیث ع ن ھ ذا المفھ وم إلا إذا ت م      أخرى لتبسیط عبارة الربح وأقر بأن ھ لا یمك ن ال  
د أن الرجوع إلى الوثائق الحسابیة التي تمسكھا الش ركة لاس یما المیزانی ة، ف إذا تأك      

، تك  ون ب  ذلك ق  د حقق  ت أرباح  ا م  ن الممك  ن    أص  ول الش  ركة أعل  ى م  ن خص  ومھا  

دم وج ود أحك ام قض ائیة جزائری ة لتحدی د مفھ وم       تم الرجوع إلى القضاء الفرنسي نظرا لع-1
.الربح 

زراوي ص  الح، محاض  رات الس  نة الثالث  ة لیس  انس، م  ادة الق  انون التج  اري،      .راج  ع  ف-2
.السالفة الذكر 

3 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit. nº 702, p. 73 : " la notion de
bénéfice,…., peut être entendue de deux façons : selon une première acception, le
bénéfice peut s’entendre de tout avantage appréciable en argent……, ou de
l’économie d’une dépense ".
4- V. R. MICHA- GOUDET, Nature juridique des dividendes, J.C.P. éd. E. 1998, p.
68 :
" …le gain concret que l’actionnaire recevra à la fin de l’exercice".

5 - V. G. BARANGER, Dividendes, Joly sociétés 1995, Série A, p. 1 : "dividendes-
en droit commercial-part des bénéfices réalisés par une société distribuée à la fin
d’un exercice aux associés, en application d’une délibération de l’assemblée
annuelle ".
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ھ  ا عل  ى المس  اھمین ولا یش  ترط أن تك  ون الأنص  بة الممنوح  ة لك  ل ش  ریك        توزیع
.1أنصبة نقدیة

تعریف الفقھ للإقتصاد-ب

إن الفقھ الجزائري والفرنسي مستقر على أن مفھوم الإقتصاد أوس ع م ن مفھ وم    
الربح، إذ أنھ لا یقتصر على المنفعة المالیة أو النقدیة الت ي یتحص ل علیھ ا الش ریك     

ر بع  ض النفق  ات وتف  ادي د إنتھ  اء الس  نة المالی  ة، وإنم  ا یتع  دى ذل  ك لیش  مل ت  وفی عن  
حق   ق كس   با إذا حص   ل م   ن "، وبھ   ذا المعن   ى یك   ون الش   ریك ق   د  ربع   ض الخس   ائ

، وحقق توفیرا إذا خسر أق ل  عند إشتراكھمشاركتھ في الشركة على أكثر مما قدمھ
.2"مما كان یتوقعھ

لتوفیر النقدي بعدم إحداث نقصان في ثروة الش ركاء  تبعا لذلك، یشمل الإقتصاد ا
كشراء معدات أو بضائع بأقل التكالیف، وتفادي جزء م ن المص روفات الت ي تق رر     

.3الشركة أنھا في غنى عنھا، إضافة إلى التخفیف من الخسائر التي قد تنجم

ت دخل  ما تق دم، ونظ را للإختلاف ات الفقھی ة ف ي تحدی د ماھی ة ال ربح         تأسیسا على 
.4القضاء الفرنسي بوضع تعریف جامع ومانع لھ، یمیزه عن غیره من المفاھیم

محاولة القضاء الفرنسي لتعریف الربح -2

كان للقضاء الفرنسي الفضل ف ي إعط اء تعری ف لل ربح م ن خ لال ق رار ش ھیر         
MANIGODیطل  ق علی  ھ بق  رار  

، وال  ذي ك  ان الغ  رض من  ھ التمیی  ز ب  ین الش  ركة    5

1 - V. LAMY CD- ROM , Sociétés commerciales , 2001, nº 2108 et J. RICHARD,
Paiement du dividende en actions, J.C.P. éd. E. 1985, p. 14436 .

المؤسس ات،  زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام      .راجع ف-2
.، غیر مطبوعة2000كلیة الحقوق، جامعة وھران، سنة 

V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., nº 100, p. 68.
3 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 703, p. 73, G. GUÉRY, L’essentiel
du droit des affaires, Dunod, 7ème éd ., 1997, p. 364 et Ph. MERLE, op. cit. nº 36, p.
49 :
"..elle consiste habituellement en une économie en numéraire,…., l’économie
pourrait éventuellement consister en l’ atténuation d’une perte " .

رض، والأج ر ال ذي   یختلف مفھوم الربح عن غیره من المفاھیم كالفائدة التي تمیز عقد الق  -4
ع ن ھ ذا   .یمیز عقد العمل، فالربح وحده الذي یجعل الشركة عقدا متمیزا ع ن العق ود الأخ رى   

عبد اللطی ف غطاش ة، الش ركات التجاری ة، دراس ة تحلیلی ة، دار الص فاء        .الموضوع، راجع، أ
.33.ص،1999للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى،

5- Com., 11 mars 1914, D. 1914, I, p. 257 : " … il faut entendre,….., par bénéfice un
gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés".
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ك ل كس ب نق دي أو    "أن الربح ھ و بموجبھ توصل القاضي الفرنسي إلى 1عیةوالجم
".كسب مادي یؤدي إلى الزیادة في ثروة الشركاء 

التمییز بین الشركة والجمعیة -أ

، وإن كان  ا یتش  ابھان ف  ي كیانھم  ا الخ  ارجي، إذ   2تختل  ف الش  ركة ع  ن الجمعی  ة 
، إلا أن ة ترم ي إل ى غای ة معین ة    ة أو معنوی  یتكون كلاھما من عدة أش خاص طبیعی   

طبیع ة ھ ذه الغای ة ھ  ي الت ي تمی ز بینھم  ا، ف الغرض م ن الش  ركة م ادي ھ و تحقی  ق          
ال  ربح، یش  كل ھ  ذا الأخی  ر أح  د الش  روط اللازم  ة لقیامھ  ا وإلا بطل  ت الش  ركة، أم  ا   

وال ربح ال ذي یمی ز    .3الجمعیة فغرضھا غیر مادي ولا یشترط لقیامھا تحقیق الربح
جمعیة، لیس ھو كل منفعة قابلة للتقویم بالنقد سواء أكان كسبا إیجابی ا  الشركة عن ال

.أو إقتصاد لنفقة، وإنما ھو الكسب النقدي أو المادي الذي یزود ثروة الشركاء
ضرورة الزیادة في ثروة الشركاء-ب

یمكن أن تتحقق الزیادة في ثروة الشركاء إما بالكسب النق دي ال ذي یمث ل ال ربح     
وذل ك بإض افة   4المطابق للتعریفات الفقھیة الأكثر تداولا، أو بالكسب الماديي دنقال

م  ال جدی  د إل  ى أم  وال الش  ركة بغ  ض النظ  ر ع  ن موجوداتھ  ا، ف  إن ل  م یتحق  ق ھ  ذا    
.5الشرط یجوز للقاضي أن یقوم بتحویل الشركة إلى جمعیة

ة م ع الأص ول   وعموما، تنتج الزیادة في الثروة كلما إرتفع الأصل الصافي مقارن  
دی  ون جدی  دة تق  ع عل  ى ع  اتق     م  ع غی  اب ،حقق  ة ف  ي الس  نوات المالی  ة الس  ابقة    الم

من خلال ھذا القرار أقر القضاء الفرنسي ب أن الص ندوق الق روي لبلدی ة م انیقو ھ و جمعی ة لا        
.شركة 

31-90م  ن الق  انون رق  م    1الفق  رة 2ري الجمعی  ة بموج  ب الم  ادة   یع  رف الق  انون الجزائ    -1

، 1686.، ص53.، ع1990دیس مبر  5.ر.المتعلق بالجمعیات، ج1990دیسمبر4المؤرخ في 
"بأنھا  تمثل الجمعیة العامة إتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بھا ویجتمع في إطارھا أشخاص :

.ولغرض غیر مربح طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي "
:عن التمییز بین الشركة والجمعیة راجع -2

M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., nº 103, p. 71 et M. JEANTIN, Droit
des sociétés, 3 ème éd., Montchrestien, 1994, nº 75, p. 39 .
3- Com., 11 mars 1914, préc. :" la société se distingue de l’association en ce qu’elle
comporte essentiellement comme condition de son existence la répartition entre
associés des bénéfices faits en commun, tandis que l’association l’exclut
nécessairement " .

تص  نعھا الش  ركة أو المتحص  ل علیھ  ا، توزی  ع  یعتب  ر كس  با مادی  ا توزی  ع المنتوج  ات الت  ي -4
:الأسھم أو الإنتفاع من مال مشترك، عن ھذا الموضوع راجع 

P.-J. BOURRACHOT, Le paiement du dividende en actifs, D.E.A. droit des affaires,
Paris 2000, p. 2 .
5 -Com., 31 mai 1983, Bull. Joly. soc. 1983, nº 366, p. 849 et Com., 15 novembre
1983, Rev. soc. 1984, p. 547.
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من طرح أصول الشركة من خصومھا، ویكون ھناك ربحا إذا نتج فائض1الشركة
عل  ى أن لا ی  وزع عل  ى المس  اھمین إلا إذا ت  م إقتط  اع المب  الغ الض  روریة لض  مان     

.السیر العادي للشركة 

المساھم في الأرباح طبیعة حق :ثانیا

لا یعني أبدا أن یتحصل على نس بة معین ة   "إن حق المساھم في الأرباح المحققة، 
نھایة كل سنة مالیة، وإنما یقتصر عل ى ع دم حرمان ھ    في من الربح المقرر للتوزیع 

صدد إل ى  ـل  ا، وتجب الإشارة في ھذا 3أو إجباره على التنازل علیھ2"منھ بغیر حق
منحـردیا یـإضافة إلى كونھ حقا ف4ھو حق إحتماليأن ھذا الحق 

وق  د .، وجم  اعي لا یتق  رر إلا ف  ي إط  ار ھیئ  ة جماعی  ة5للمس  اھم وح  ده دون غی  ره
ط  رح تس  اؤل ف  ي ھ  ذا المض  مار إن ك  ان ال  ربح یش  كل ثم  ارا تع  ود بالمنفع  ة عل  ى    

المساھم، أو أنھ تعویضا  أو أجرا عن صفتھ كشریك في شركة المساھمة ؟

1 - V. P.-J. BOURRACHOT, préc.
2 - V. Ph. MERLE, op. cit., nº 194, p. 319 et M. SALAH, Les valeurs mobiliers, op.
cit.,
nº 16, p. 33 :" …ce droit ne signifie pas que chaque année l’actionnaire a le droit

d’exiger qu’une partie des bénéfices lui soit attribuée ; mais simplement qu’il ne
peut pas être indûment privé de son droit sur les bénéfices …" .
3 - V. B .MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 25193, p. 1087.

.530.، ص581.كمال طھ، المرجع السابق، ر.راجع م-4
إن بعضا من الفقھ الجزائري والفرنسي یعتبر أن ھذا الح ق م ن الحق وق الفردی ة وھ ذا م ا       -5

دفعھ إلى تقسیم الحقوق الممنوحة للمساھم إلى حقوق فردی ة وحق وق جماعی ة، ف ي ح ین ذھ ب       
البعض الآخر إلى إعتب ار ح ق المس اھم ف ي ال ربح حق ا مالی ا فق ط، لأن ھ ق د یك ون فردی ا یم نح              

لمساھم دون سواه، وجماعیا كونھ یتجسد ف ي إط ار الجمعی ة العام ة العادی ة الس نویة وھ ذا م ا         ل
ع ن  .جعل ھذا الأخیر یقسم الحقوق التي یتمتع بھا المساھم إلى حقوق مالی ة وأخ رى معنوی ة    

:ھذه التقسیمات، راجع بالنسبة للتقسیم الأول
T. BELOULA, Droit des sociétés, BERTI, Coll. Droit pratique, éd. 2006, p. 239, et
B. LAURET, C. BANNEL et V. BOURGNINAUD, Droit des sociétés civiles et
commerciales, Economica, 3 ème éd., 1994, p. 257 .

:بالنسبة للتقسیم الثاني راجع 
V. M. SALAH, op. cit., p. 33, A. JAUFFRET, Manuel de droit commercial, Paris, 6
ème éd., 1977, p. 163 et Ph. MERLE, op. cit., p. 318.
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حق المساھم في الربح حق إحتمالي جماعي وفردي -1

الجمعی ة العام ة   لا یتأكد حق المساھم في الربح، إلا بعد صدور قرار من ط رف 
، ویترت  ب عل  ى ثب  وت ھ  ذا الح  ق أن للمس  اھم الح  ق ف  ي أن یطال  ب العادی  ة الس  نویة

.الشركة بھ قضائیا بإعتباره دائنا لھا 

لربح حق إحتمالي وجماعي حق المساھم في ا-أ

غی ر أن ھ ق د یمن ى     كان یھدف أساسا إلى تحقیق الربح، إن مشروع الشركة وإن
بخسائر إذا تبین أن ھناك نقص في قیمة موج ودات الش ركة ع ن قیم ة رأس مالھ ا،      

"وف  ي ھ  ذه الحال  ة یمن  ع علیھ  ا توزی  ع الأرب  اح عل  ى المس  اھمین، ل  ذلك یق  ال أن        
، لا یتأك  د إلا إذا ق  ررت الجمعی  ة العام  ة بع  د  1"ف  ي ال  ربحللمس  اھم مج  رد إحتم  ال 

المص  ادقة عل  ى الحس  ابات وج  ود مب  الغ قابل  ة للتوزی  ع عل  ى الش  ركاء تح  ت ش  كل     
.2أرباح

ح ق المس اھم   "على ذل ك وقض ى ب أن    4والمصري3ولقد إستقر القضاء الفرنسي
ور ق رار الجمعی ة   أو غیره من ذوي الحق وق ف ي ال ربح لا ینش أ إلا م ن ت اریخ ص د       

، أما قب ل ھ ذا  الت اریخ لا یك ون ل ھ إلا مج رد       ة العادیة بإعتماد توزیع الأرباحالعام
.حق إحتمالي لا یبلغ مرتبة الحق الكامل الممكن المطالبة بھ قضائیا "

أما بالنسبة لكونھ حق ا جماعی ا، ذل ك أن ھ یتخ ذ بموج ب ق رار م ن ط رف الجمعی ة           
، ف لا  5والتي تعتبر ھیئة جماعیة تتكون أصلا من المس اھمین العامة العادیة السنویة

.فلا یسوغ للمساھم أخذ ما ینتج من أرباح بصورة فردیة 

زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة .راجع ف-1
.الذكر 

.ج .ت.ق1الفقرة 723راجع المادة -2
V. art. L. 232- 12 al. 1 C. com. fr.
3 - Paris , 15 novembre 1976, J.C.P. éd. G. 1979, p. 19129 .

عب  د .، الم  ذكور م  ن ط  رف ر1983فیف  ري 21، جلس  ة 421راج  ع ال  نقض التج  اري رق  م -4
طبق  ا لأح  دث التع  دیلات  1981لس  نة 159الحك  یم س  لیم ، ش  رح أحك  ام ق  انون الش  ركات رق  م    

.411.ص،2001عة الثانیة، ولائحتھ التنفیذیة ، سلسلة قوانین الشركات والإستثما ر، الطب
.عن ھذا الموضوع، راجع حق المساھم في الجمعیات العامة الوارد في الباب الثاني -5
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حق المساھم في الربح حق فردي -ب

ه بمج  رد ص  دور ق  رار توزی  ع  یثب  ت الح  ق ف  ي ال  ربح للمس  اھم وح  ده دون غی  ر  
للش ركة ویس تطیع   ائن ا ب ھ  ، یص بح د م، ومن ثطالما كانت لھ صفة الشریك، الأرباح

لا یل زم  و.1، كما یحق لھ ال دخول ف ي تفلیس تھا بإعتب اره دائن ا لھ ا      مطالبتھ بھ قضاء
المساھم برد الأرب اح الت ي قبض ھا ول و لحق ت الش ركة خس ائر ف ي الس نوات التالی ة           

، أي أن تك   ون حقیقی   ة لا 2ش   ریطة أن یك   ون ق   د قبض   ھا طبق   ا للأحك   ام القانونی   ة 
.صوریة

، یمك  ن للش  ركة أن تق  رر حرم  ان المس  اھم م  ن ھ  ذا الح  ق إذا ل  م ی  وف  ل  كوم  ع ذ
.3بإلتزاماتھ التعاقدیة إتجاھھا

تصنیف الحق في الأرباح -2

لقد حاول الفقھ الفرنسي تصنیف الح ق ف ي ال ربح ض من إط ار ق انوني مع ین،         
أو أنھ مج رد  4فتساءل إن كان الربح عبارة عن ثمار یخضع لقواعد القانون المدني

.تعویض أو أجر یمنح للمساھم مقابل صفتھ كشریك في شركة المساھمة

الأرباح ثمار بطبیعتھا-أ

ب ار أن لھم ا   صنف جانب من الفقھ الفرنس ي الأرب اح ض من الثم ار المدنی ة بإعت     
، فالأرباح عادة تمنح بع د تق ویم نش اط الش ركة ف ي آخ ر الس نة        نفس النظام القانوني

ش  أنھا ف  ي ذل  ك ش  أن الثم  ار الت  ي تم  نح بص  فة وقتی  ة بع  د الإس  تعمال أو           المالی  ة
إضافة إلى الطابع المالي كلیھما، فالأرباح تش كل  .5الإستغلال القانوني لشيء معین

1- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 25188, p. 1086.
.ج.ت.ق726راجع المادة -2
الأرب اح وح ق التفاض ل    ویوقف الحق ف ي :"ج .ت.ق2الفقرة 49مكرر 715راجع المادة -3

یقصد بالأسھم ھن ا، الأس ھم الت ي    ".في الإكتتاب في زیادات رأس المال المرتبطة بتلك الأسھم
.لم یسدد مبلغ الأقساط المستحقة منھا في الآجال المحددة

4 - V. art. 584 C. civ. fr .
5 - V. R. MICHAT- GOUDET, La nature juridique des dividendes, op. cit., p. 71 et
J.- J. DAIGRE, note sous Com., 23 octobre 1984, Rev. soc. 1986, p. 97 : " les

bénéfices des sociétés commerciales, dans la mesure ou d’après les statuts ils
doivent être répartis périodiquement entre les ayants- droit, participent de la
nature des fruits civils , auxquels il y a lieu de les assimiler " .
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إتجاه الشركة ولیس ح ق الملكی ة عل ى ش يء م ادي، الأم ر ال ذي یجعلھ ا         اتشكل دین
فقھي إلى القول بأن الأرب اح  ، وفي ھذا الشأن ذھب تیار1كالثمار التي تمنح للمنتفع

ب  ل ذل  ك فتع  د م  ن قبی  ل   إلا م  ن ت  اریخ إتخ  اذ ق  رار بتوزیعھ  ا أم  ا ق  الا تعتب  ر ثم  ار
وقد صدر عن القضاء الفرنسي العدید من القرارات القض ائیة  .2فقطرؤوس أموال 

التي أقرت ب دورھا ھ ذا الموق ف وأك دت أن الأرب اح تع د فع لا ثم ارا ول یس مج رد           
.3ھومینتقارب بین المف

الحق  وق الت  ي تمنحھ  ا الأس  ھم أو "بی  د أن  ھ رد عل  ى ھ  ذا ال  رأي عل  ى أس  اس أن 
، 4"الحص   ص ذات طبیع   ة خاص   ة لا یمك   ن إخض   اعھا لأحك   ام الق   انون الم   دني     

مح ددة  ولا تح دد إلا وفق ا لمع اییر خاص ة     فالأرباح وإن كانت وقتیة فإنھ ا لا ت وزع   
علاوة عل ى ذل ك ف الحق    .التي تمنح للمنتفعقانونا مختلفة عن أحكام المنظمة للثمار

، ولا یمك ن الق ول ب أن الش خص العض و ف ي       ي الأرباح حق مرتبط بصفة المساھمف
الش  ركة لا یكتس  ب ص  فة الش  ریك إلا م  ن ت  اریخ الق  رار المتعل  ق بتوزی  ع الأرب  اح،   

ل ذا لا یمك ن ف ي أي ح ال     .5ع یتقرر بمجرد العض ویة ف ي الش ركة   فالحق في التوزی
، وإن تقرر تصنیفھا فلا بد من جعلھا ثم ارا  حوال إعتبار الأرباح ثمار مدنیةمن الأ

ص   ناعیة لا س   یما بع   د تبن   ي مفھ   وم الح   دیث للص   ناعة بأنھ   ا نش   اط الإنس   ان ف   ي 
.6الشركات المحددة قانونا

ونظرا لھذه الإنتقادات، عدل القضاء الفرنسي عن موقفھ في بعض قراراتھ وأق ر  
.نظ ام خ اص لا یمك ن توزیع ھ وفق ا لأحك ام الق انون الم دني        أن الحق في ال ربح ذو 

1 - V. H. CROZE et Y. REINHARD, note sous Com., 23 février 1984, D. 1984, p.
128 :
" …. on a pu estimer que parce qu’il est une créance sur la société, et non un droit
de propriété sur une chose corporelle, le dividende ne pourrait être qu’un fruit civil"
.
2 - V. G. RIPERT cité par M. SÉVERINE, Dividendes et régime des fruits civils,
D.E.A droit des affaires, Paris 2000, p. 8 :" les bénéfices sociaux ne seraient des
fruits qu’à compter de leur mise en distribution " .
3 - Paris, 18 novembre 1953, Gaz. Pal. 1954, p. 84, et Cِom., 23 octobre 1984, Rev.
soc. 1986, p. 57 : " … les dividendes sont des fruits, et ne sont pas seulement
assimilés à ceux- ci .." .
4 - V. M. COZIAN et A. VIANDIER, Droit des sociétés, Litec, 11ème éd.,1998, nº
872, p.312 : " …les droits sociaux, actions ou parts sociales, ayant une nature
originale.…. , n’entrent pas dans la classification traditionnelle du droit civil " .
5 - V. G. LESGUILLIER, Comptes sociaux, op. cit., n° 39, p. 19 et G. BARANGER,
Dividendes, op. cit., n° 5, p. 1 : " ... on a en effet remarqué qu’en aucun cas, et
même après décision de distribution, les dividendes ne pouvaient constituer des
fruits civils ….".
6-V. G. MORRIS- BECQUET, Sociétés et marché financier, de la nature juridique
des dividendes, D. 2000, n° 25, p. 555 :" les dividendes ne sauraient donc être que
des fruits industriels, en tant qu’ils résultent de la mise en valeur et de l’exploitation
économique de l’entreprise, expression actuelle de l’industrie ".
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أن تخض ع لكیفی ة   یج ب والأرباح التي تمنح للمنتفع في حال ة تفكی ك ص فة المس اھم     
.1التوزیع الواردة في القانون التجاري لا للأحكام العامة للإنتفاع

الأرباح أجر عن صفة الشریك -ب

الحاصل عن نشاط الش ركة، وف ي   "رباح ھيإعتبر بعض الفقھ الفرنسي أن الأ
، لا تتأسس إلا إذا تم تقدیم أم وال فالشركة .2"ذات الوقت مكافأة عن صفة الشریك

ق د ت نجم،   الت ي ووجد عنص ر تع دد الش ركاء بھ دف إقتس ام ال ربح وتحم ل الخس ائر        
فمقاب ل إنض مام الش خص إل ى الش ركة وإكتس  ابھ ص فة الش ریك ی ؤجر بمنح ھ نس  بة          

ن الن  اتج المتحص  ل علی  ھ خ  لال الس  نة المالی  ة، لاس  یما إذا كان  ت النتیج  ة     معین  ة م   
وقد وافق ھذا الرأي بعض أحكام القضاء الفرنسي التي أقرت عدم إمكانیة .إیجابیة

دف  ع الأرب  اح إلا للش  خص المال  ك لص  فة الش  ریك وق  ت تقری  ر توزیعھ  ا لاس  یما ف  ي 
لفرنس ي م نح الأرب اح للمتن ازل     ومن ثم، إرت أى القض اء ا  .حالة التنازل عن الأسھم

لھ لا للمتنازل، لأن ھذا الأخی ر تنقط ع ص لتھ بالش ركة بمج رد تنازل ھ ع ن أس ھمھ،         
.3إلا إذا وجد شرط مخالف في عقد التنازل

وإنم ا  "غیر أن ھ یمك ن ال رد عل ى ھ ذا ال رأي ب أن الأرب اح لا تم نح للش ریك فق ط            
.4 یعتبر شریكاتمنح لأشخاص آخرین كالمنتفع مثلا، مع أنھ لا

وأخیرا، فإن الأرباح وإن كانت نت اج نش اط الش ركة ف ي الس نة المالی ة وإن كان ت        
، ف  إن لھ  ا قواع  د خاص  ة  إلی  ھ الش  ریك عن  د إنض  مامھ للش  ركة الھ  دف ال  ذي یس  عى

.بتوزیعھا وكیفیة حسابھا

1 - Com., 23 octobre 1990, Bull. Joly 1990, p. 1042. et Versailles., 23 février 1990,
J.C.P. éd. E. 1991, p. 125 .
2- V. Y. REINHARD et H. CROZE cités par M. SÉVERINE, op. cit., p. 12 :" …. le
bénéfice est à la fois le résultat de l’activité de l’entreprise et la rémunération de la
qualité d’associé " .
3 - Versailles, 23 février 1990, J.C.P. éd. G. 1992, p. 172 :" sauf disposition
contraire de l’acte de cession, les dividendes sont versés en totalité à celui qui a la
qualité d’associé à la date de mise en distribution… ." .

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال ، م ادة نظ ام المؤسس ات ،    .راجع ف-4
.السالفة الذكر 
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كیفیة حساب الأرباح وطریقة توزیعھا :المطلب الثاني

، ب  ل ھ  ي  1لت  ي ت  وزع عل  ى المس  اھمین لیس  ت الأرب  اح الإجمالی  ة   إن الأرب  اح ا
، وق  د وض  ع  2الأرب  اح القابل  ة للتوزی  ع الت  ي تحققھ  ا الش  ركة خ  لال الس  نة المالی  ة      

طرق  ا مح  ددة ی  تم التقس  یم     4عل  ى غ  رار المش  رع الفرنس  ي    3المش  رع الجزائ  ري  
لش رط  بموجبھا، حیث حظر توزیع الأرباح الصوریة إضافة إلى منع تقسیمھا وفق ا 

وعلیھ، ستدرس الأرباح القابل ة للتوزی ع أولا ث م بی ان     .الأسد أو شرط الفائدة الثابتة
.طریقة توزیعھا

مفھوم الأرباح القابلة للتوزیع :أولا

الأرب  اح القابل  ة للتوزی  ع ھ  ي الأرب  اح الناش  ئة ع  ن میزانی  ة ص  ادقة بع  د خص  م         
ات اللازم ة لض مان الس یر    المصروفات وإستقطاع بع ض المب الغ لتك وین الإحتیاط     

5الع  ادي للش  ركة، ویش  ترط أن یك  ون لل  ربح القاب  ل للتوزی  ع وج  ود م  ادي وحقیق  ي،

.وإلا إعتبر ربحا وھمیا، أي صوریا یعاقب علیھ القانون

وجود أرباح قابلة للتوزیع -1

تتكون الأرباح القابل ة للتوزی ع م ن الأرب اح الص افیة الناتج ة والأرب اح المنقول ة         
بع  د أن تخص  م منھ  ا الإقتطاع  ات المنص  وص علیھ  ا قانون  ا وحص  ة الأرب  اح الآیل  ة  

.6للعمال والخسائر السابقة

الناتج الصافي المحصل علیھ بعد ط رح المص اریف   "ویقصد بالأرباح الصافیة 
، أم  ا 7العام  ة وتك  الیف الش  ركة الأخ  رى ب  إدراج جمی  ع الإس  تھلاكات والمؤون  ات     

م ة  الأرباح الإجمالیة ھي قیمة تحققھا الشركة من العملیات التي تق وم بھ ا وتتح دد ھ ذه القی    -1
:عن ھذا الموضوع راجع.بعد طرح الأرصدة المدینة من الأرصدة الدائنة

G. LESGUILLIER, op. cit., n° 25, p. 15 .
سمیر الشرقاوي، الشركات التجاریة في القانون المص ري، دار النھض ة العربی ة،    .راجع م-2

.239.، ص240.، ر1994مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، 
.ج.ت.ق725إلى 722راجع المواد من -3

4 - V. arts. L. 232- 11 à L. 232-15 C. com. fr .
5- V. J. PAILLUSSEAU, op .cit., p. 182 .

تكون الأرباح القابلة للتوزیع من الربح الصافي للسنة :"ج.ت.ق1الفقرة 722راجع المادة -6
د أن تطرح من الإقتطاع المنصوص علیھ في الم ادة  المالیة، وبزیادة الأرباح المنقولة ولكن بع

.، حصة الأرباح الآیلة للعمال والخسائر السابقة 721 "
.ج.ت.ق720راجع المادة -7

V. art. L. 232- 11 al. 1. C. com. fr.
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.1"ت م  نقلھ ا م ن س نة مالی ة إل ى أخ رى       تلك الأرباح الت ي  "ي الأرباح المنقولة، فھ
فإذا تبین للجمعیة العامة العادیة وجود زیادات مالیة تش كل أرباح ا ق ررت توزیعھ ا     

.على المساھمین مع مراعاة الأحكام القانونیة 

قرار توزیع الأرباح -أ

ی  ع الأرب  اح إلا بع  د    لا یج  وز للجمعی  ة العام  ة العادی  ة الس  نویة أن تق  رر توز      
.2الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزیع

الموافقة على الحسابات -1-أ

، 3یقع على عاتق الھیئة الإداریة إلتزام بتنظیم الجرد والمیزانیة وحساب النت ائج 
الإلت زام  ، عل ى أن  ینف ذ ھ ذا    تنظیم وحصر لجمیع موجودات الش ركة من خلالھ یتم 

، إض  افة إل  ى وض  ع تقری  ر مكت  وب ع  ن حال  ة   ي الی  وم الأخی  ر م  ن الس  نة المالی  ة ف  
وتوضع جمی ع المس تندات المالی ة    "، ھا أثناء السنة المالیة المنصرمةالشركة ونشاط

تحت تصرف مندوب الحسابات خلال أربعة أشھر على الأكثر والتالی ة لقف ل الس نة    
عكس  ھا ص  ورة ةوص  حة الحس  ابات وقابلی   م  ن أج  ل التحق  ق م  ن إنتظ  ام 4"المالی  ة

.5صادقة للوضعیة المالیة  للشركة

6وبعد قیام مندوب الحسابات بمھام التحقیق والمراقبة والمصادقة عل ى الحس ابات  

تبع ا  .یقوم بعرضھا عل ى الجمعی ة العام ة العادی ة الس نویة م ن أج ل الموافق ة علیھ ا         

یقص  د بالإس  تھلاكات مق  دار م  ا ی  نقص م  ن قیم  ة موج  ودات الش  ركة الثابت  ة كالمب  اني والآلات  
فیقصد بھ ا التك الیف   )المصروفات(بب إستعمالھا بمرور الوقت أما المؤونات والسیارات، بس

المحتملة على إخ تلاف أنواعھ ا كإئتم ان الم واد الأولی ة وأج ور العم ال وإیج ار المب اني وثم ن           
:عن ھذا الموضوع راجع.إستھلاك المیاه والكھرباء والغاز 

G. LESGUILLIER, op. cit., n os 28 et 29, pp. 15 et 16 .
زراوي صالح، محاضرات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة المص طلحات، كلی ة       .راجع ف-1

.، غیر مطبوعة 2000الحقوق، جامعة وھران، سنة 
V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., rejet n° 1 , p. 153 .

.ج .ت.ق1الفقرة 723راجع المادة -2
ثائق، راجع حق المساھم في الإطلاع على وثائق الش ركة المق رر دراس تھ ف ي     عن ھذه الو-3

.الباب الثاني 
.ج .ت.ق716راجع المادة -4
.ج .ت.ق4مكرر 715راجع المادة -5
:عن ھذه المھام راجع -6

M. SALAH et F. ZÉRAOUI SALAH, Pérégrinations en droit Algérien des sociétés
commerciales, EDIK, Coll. Droit des affaires, éd. 2002, n° 35, p. 88 et Y. CHAPUT,
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ف ھ ذه الھیئ ة الجماعی ة الت ي تجتم ع      فإن قرار توزیع الأرباح یتخ ذ م ن ط ر   ، لذلك
.1خلال الستة أشھر التالیة لقفل السنة المالیة

التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزیع-2-أ

ی تم التحق ق م ن وج ود مب الغ قابل ة للتوزی  ع م ن خ لال وثیق ة ھام ة ج دا بالنس  بة            
ئم المالی ة الت ي   وتعتب ر ھ ذه الأخی رة م ن الق وا     .2للمساھم والتي تتمثل ف ي المیزانی ة  

، إذ أنھ ا  3یجب على الھیئة الإداریة وضعھا م ن أج ل بی ان المرك ز الم الي للش ركة      
فھ  ي تش  كل التعبی  ر الرقم  ي الم  نظم "، وم  ن ث  م، 4تب  ین أص  ول الش  ركة وإلتزاماتھ  ا

طبق  ا لقواع  د المحاس  بة ع  ن مرك  ز الش  ركة الإیج  ابي والس  لبي ف  ي نھای  ة الس  نة           
وّن م  ن ج  انبین، الأول خ  اص بالأص  ول ویمث  ل  وتتخ  ذ ش  كل ج  دول مك   .5"المالی  ة

العناص  ر الإیجابی  ة ل  ذمتھا یتك  ون م  ن موج  ودات الش  ركة الثابت  ة والمتداول  ة، أي       
والث اني خ اص   .دى الغی ر جمیع ما للشركة من أموال عقاریة أو منقولة أو حقوق ل  

تتكون من حقوق الغی ر عل ى   ویمثل العناصر السلبیة لذمتھا و)خصوم(بالإلتزامات 
أي كل ما تلتزم  بدفعھ للغیر كرأسمالھا الذي یمثل دی ن علیھ ا للمس اھمین    الشركة، 

والأموال الإحتیاطیة بأنواعھا بوصفھا حقوق ا للمس اھمین ع لاوة عل ى ال دیون الت ي       
ومن خلال المقارنة بین أصول الشركة وخص ومھا ت تمكن الجمعی ة    .6على الشركة

ج  ود زی  ادة مالی  ة قابل  ة للتوزی  ع عل  ى     العام  ة العادی  ة الس  نویة م  ن التحق  ق م  ن و    
رأس إذا كان ھناك فائضا في الأصول بع د إع ادة تك وین    إلى ما المساھمین بالنظر 

.7، المصاریف والإستھلاكات والمؤوناتأي بعد طرح كل النفقات،المال

Le commissaire aux comptes, partenaire de l’entreprise, CREDA, Paris, 1999, pp.
104 et s.

.ج .ت.ق676راجع المادة -1
2 - V. G. BARANGER, op. cit., n° 23, p. 8 et C. VOUTSIS, La distribution de
dividendes fictifs, conséquences pénales et civiles, L.G.D.J., Paris, 1965, p. 15 : "
…le bilan en fin d’exercice apparaît ainsi comme ayant une valeur juridique
certaine, en ce qu’il fixe les droits des participants aux bénéfices " .

.ج.ت.ق716اجع المادة ر-3
4 -V. G. LESGUILLIER, op. cit., n° 12, p. 7 :" le bilan est une représentation, en fin
d’exercice, des éléments actifs et des éléments passifs du patrimoine de
l’entreprise..." .

ل، ال  دار الجامعی  ة للطباع  ة   فری  د العرین  ي، الق  انون التج  اري، ش  ركات الأم  وا     .راج  ع م-5
.211.، ص2000والنشر، الإسكندریة، 

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة المص  طلحات،       .راج  ع ف-6
.السالفة الذكر 

7 -V. A. TAQUET, Les réserves légales dans les sociétés anonymes, th. Paris, 1925,
n° 25,
p. 59 :" les bénéfices accusés par la différence entre les profits et les pertes d’un
exercice considéré isolément ne sont pas toujours des bénéfices
distribuables…..c’est seulement après la reconstitution du capital, que la société
pourra fixer le montant des bénéfices distribuables, s’il y a un excédent d’actif." .
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تنفیذ قرار توزیع الأرباح  -ب

بوجود مبالغ قابلة للتوزی ع،  الجمعیة العامة العادیة السنویة قرار بمجرد أن تتخذ 
ینش  أ ح  ق مدیونی  ة لفائ  دة المس  اھم إتج  اه الش  ركة، حی  ث یص  بح دائن  ا لھ  ا م  ن ذل  ك   

، وعلیھا أن تدفع لھ نصیبھ من الأرباح المقررة ف ي أج ل أقص اه تس ع أی ام      1التاریخ
.2بعد إقفال السنة المالیة، على أنھ یمكن تمدید ھذه المھلة بقرار قضائي

جمعیة نفسھا عملیة دفع الأرباح للمساھم، غیر أنھ یس وغ لھ ا تف ویض    وتتولى ال
وتج   ب .3تنفی   ذ ھ   ذه العملی   ة لمجل   س الإدارة أو الق   ائمین بإدارتھ   ا حس   ب الحال   ة 

الإشارة في ھذا الصدد إلى أن حق المساھم في الربح حق قطعي، فإن حصل الدفع 
موزع ا خلاف ا للأحك ام    لا یجوز للشركة طلب إسترداده، إلا إذا ك ان ربح ا ص وریا    

كم  ا أن  ھ حق  ا ذو أولوی  ة، ف  إن ك  ان نش  اط الش  ركة إیجابی  ا، وج  ب دف  ع      .4القانونی  ة
الأرباح للمساھمین أولا، فإن وجد فائض دفع لأعضاء مجل س الإدارة ع لاوة عل ى    
حقھ  م ف  ي الأرب  اح بإعتب  ارھم ش  ركاء ف  ي ش  ركة المس  اھمة مكاف  آت ع  ن أعم  الھم     

مساھم ف ي مطالب ة الش ركة بنص یبھ ف ي ال ربح بمض ي        ھذا ویسقط حق ال.5الإداریة
خم   س س   نوات م   ن الت   اریخ المع   ین لإس   تحقاقھا بإعتب   اره م   ن الحق   وق الدوری   ة   

.6المتجددة في كل سنة مالیة

منع توزیع الأرباح الصوریة -2

یقص   د بالأرب   اح الص   وریة، تل   ك الأرب   اح الموزع   ة دون مراع   اة الش   روط     
الموافق   ة عل   ى الحس   ابات والتأك   د م   ن وج   ود مب   الغ قابل   ة القانونی   ة المتمثل   ة ف   ي

ومن أمثلتھا الأرباح الناتجة عن تقدیر خصوم الش ركة بأق ل م ن قیمتھ ا،     7للتوزیع،
أو ع   ن المبالغ   ة ف   ي تق   دیر أص   ول الش   ركة الناش   ئ بس   بب ع   دم خص   م النس   بة     

ت م  ، أو الأرب اح الت ي  8المخصصة للإستھلاكات مم ا یجع ل المیزانی ة غی ر منتظم ة     

1 - V. G. BARANGER, op. cit., n° 43, p. 15 :" …à compter de cette date, les
associés acquièrent un droit de créance sur la société …." .

.ج .ت.ق2الفقرة 724راجع المادة -2
.ج .ت.ق1الفقرة 724راجع المادة -3
.ج .ت.ق726راجع المادة -4
إن دفع المكاف آت لأعض اء مجل س الإدارة متوق ف حس ب ك ل       :"ج.ت.ق727راجع المادة -5

.حالة على دفع الأرباح للمساھمین  "
یتقادم بخمس سنوات ك ل ح ق دوري متج دد ول و أق ر      :"ج.م.ق1الفقرة 309راجع المادة -6

.والدیون المتأخرة، والمرتبات والأجور، والمعاشات بھ المدین كأجرة المباني،  "
V. art. 2277 C. civ. fr .

.ج .ت.ق1الفقرة 723راجع المادة -7
V. art. L. 232- 12 al . 3 C. com. fr .

.531.كمال طھ ، المرجع السابق، ص.راجع م-8
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، أو تل ك  1توزیعھا قبل القیام بالإقتطاعات المحددة قانونا بموج ب الق انون الأساس ي   
الت   ي ی   تم توزیعھ   ا م   ن الم   ال الإحتی   اطي الق   انوني بإعتب   ار أن ھ   ذا الن   وع م   ن     

.2الإحتیاطي یأخذ حكم رأس المال من حیث وجوب ثباتھ وعدم المساس بھ

یة، الأرب اح الموزع ة م ن الإحتی اطي     غیر أنھ، لا یعد م ن قبی ل الأرب اح الص ور    
الإختیاري، أو متى ثب ت م ن المیزانی ة وج ود مب الغ زائ دة بع د القی ام بالإقتطاع ات          
الض  روریة وط  رح الخس  ائر الس  ابقة ع  ن الس  نة المالی  ة المق  رر فیھ  ا التوزی  ع ت  دفع  

.3الشركة إلى الدفع المسبق للأرباح

وریة یش  كل ض  ررا للش  ركة كون  ھ  إل  ى أن توزی  ع الأرب  اح الص   وتج  ب الإش  ارة
یم   س بمب   دأ ثب   ات رأس   مالھا، وض   ررا للمس   اھمین لأنھ   م یجب   رون ب   رد الأرب   اح 

ع  لاوة عل  ى ذل  ك، ف  إن توزی  ع مث  ل ھ  ذه الأرب  اح .المقبوض  ة م  ن ال  ربح الص  وري
4یشكل ضررا للغیر من دائن ي الش ركة لأن ھ م ن ش أنھ یض عف م ن ض مانھم الع ام         

یئ  ات للمس  ؤولیة المدنی  ة والجزائی  ة ف  ي حال  ة  ومنع  ا ل  ذلك تق  رر إخض  اع بع  ض الھ
.5مخالفتھم للتوزیع القانوني

الجزاء المدني في حالة توزیع الأرباح الصوریة -أ

یتمثل الجزاء المدني في قیام المسؤولیة المدنیة لأعضاء الھیئة الإداری ة ومن دوب   
.ح صوريرد المبلغ المحصل علیھ كربالحسابات إضافة إلى إلزام المساھم ب

قیام المسؤولیة المدنیة -1-أ

إن توزیع الأرباح الصوریة یؤدي إل ى قی ام المس ؤولیة المدنی ة لأعض اء مجل س       
الإدارة لاسیما إذا لم یقوموا بإعداد الوثائق الحس ابیة بص فة منتظم ة مخ الفین ب ذلك      

وم  ن ث  م، یك  ون للش  ركة أن ترف  ع دع  وى المس  ؤولیة عل  ى      .6الأحك  ام التش  ریعیة 
أعض  اء مجل  س الإدارة ومط  البتھم ب  التعویض ع  ن الأض  رار الت  ي لحقتھ  ا بس  بب      

V. C. VOUTSIS, op. cit., p. 47 : " au point de vue pénal l’inexistence ou
l’insuffisance de l’amortissement rend le bilan inexact et constitue une des causes
souvent relevées par la jurisprudence de distribution de dividendes fictifs " .

.في المال الإحتیاطي المقرر دراستھ في الفصل الثاني من ھذا الباب راجع حق المساھم-1
.449.، ص2000مغبغب، قانون الأعمال، دراسة في القانون المقارن، لبنان .راجع ن-2
.ج .ت.ق2الفقرة 723راجع المادة -3
،1987لبنان، وفاء محمدین، المبادئ العامة في شركات الأموال، الدار الجامعیة، .راجع ج-4

.243.ص
5 - V. C. VOUTSIS,op. cit., p. 19 et s.

.ج.ت.ق716و 23مكرر 715راجع المادتین -6
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إنتقاص رأسمالھا، ھذا ویخول المساھم بدوره دفاعا ع ن حق ھ ف ي ال ربح الح ق ف ي       
ھ ذا ویج وز أن یس أل    .1رفع دعوى التعویض عن الض رر ال ذي لح ق ب ھ شخص یا     

ي یرتكبھ  ا مجل  س أعض  اء مجل  س المراقب  ة م  دنیا ف  ي حال  ة درای  تھم بالأخط  اء الت     
، كون أن ھذا الأخی ر بإعتب اره ھیئ ة إداری ة یل زم بإع داد الحس ابات وفق ا         2المدیرین

.3للمعاییر المحاسبیة المنصوص علیھا قانونا
لمن دوب الحس ابات ف ي حال ة ع دم قیام ھ       على ذلك تقوم المس ؤولیة المدنی ة  علاوة

ی  ة خاطئ  ة أو ع  دم قیام  ھ  بمھام  ھ القانونی  ة لاس  یما ف  ي حال  ة المص  ادقة عل  ى میزان   
.4بواجب الإعلام عن كل المخالفات التي یكتشفھا بمناسبة ممارسة وظائفھ

إلزام المساھم برد الربح الصوري -2-أ
إذا تم توزیع الأرباح خلافا للقواعد القانونی ة، یك ون للش ركة ح ق الرج وع عل ى       

، ویثب ت ح ق الرج وع    5المساھمین لإسترداد الأرباح التي قبض وھا مخالف ة للق انون   
لم ا ھ و مق رر ف ي     المس اھمین أو دون علمھ م، خلاف ا    سواء تم الدفع الصوري بعل م  

بعض التشریعات التجاریة كالتشریع  اللبناني الذي یشترط أن یكون المساھم س يء  
النی  ة ب  أن یعل  م أن الأرب  اح ص  وریة وأن التوزی  ع مخ  الف للق  انون أو إرتك  ب خط  أ  

بما یشوب المیزانیة من أخطاء ومع ذلك یرض ى بقب ول   جسیما معادلا للغش كعلمھ
أم ا إذا ك ان المس اھم    .6الأرباح، على أن یثبت حق الرجوع للشركة ولدائنیھا أیضا

ا مكتس با  ، فلا یلزم برد ما قبض ھ م ن أرب اح ص وریة لأنھ ا أص بحت حق        حسن النیة
.، ولا یكون لدائني الشركة إلا الرجوع على أعضاء الھیئة الإداریةلھ

یج  ب التمیی  ز ف  ي ھ  ذا الص  دد ب  ین ال  دعوى الت  ي     .ج.ت.ق24مك  رر 715راج  ع الم  ادة  -1
، وال دعوى  یرفعھا المساھم لجبر الضرر الذي أصابھ شخصیا والتي تسمى بال دعوى الفردی ة   

التي ترفع من قبل المساھم لجبر الضرر الذي أصاب الشركة ف ي حال ة م ا إذا تقاعس ت الھیئ ة      
:عن ھذا الموضوع راجع.الإداریة عن رفعھا والتي تسمى بدعوى الشركة 

Ph. JANIN et B. MERCADAL, op. cit., nos 8510 et 8513, pp. 493 et 494, et C.
VOUTSIS op. cit., p. 182 .

2
.ج.ت.ق2الفقرة 29مكرر 715راجع المادة -
المتضمن المخطط الوطني للمحاس بة،  1975أبریل 29المؤرخ في 35-75راجع الأمر رقم -3
.502.، ص37.، ع1975مایو 9.ر.ج

4
.V.ج.ت.ق14مك رر  715راج ع الم ادة   - art. L. 225- 241 al. 2. C.

com. fr .

ب  وقرور، المس ؤولیة المدنی  ة  .ع ن موض وع المس  ؤولیة المدنی ة لمن  دوب الحس ابات، راج ع س     
والجزائی  ة لمح  افظي حس  ابات ش  ركة المس  اھمة، م  ذكرة ماجس  تیر ف  ي ق  انون الأعم  ال ، كلی  ة  

.144إلى 10من .ص،2004-2003الحقوق، جامعة وھران، 
5

.V.ج.ت.ق726راج ع الم ادة   - art. L. 232- 17 C.
com. fr .

.كمال طھ، المرجع الس ابق، ص .لبناني ، المذكورة من طرف م.ت.ق108راجع المادة -6
532.



28

جنح ة توزی ع   (العقوبات الجزائیة المقررة في حالة توزیع الأرباح الص وریة  -ب
)أرباح صوریة 

یعاق   ب رئ   یس ش   ركة المس   اھمة والق   ائمون  "ھتقض   ي الأحك   ام القانونی   ة بأن    
بإدارتھ  ا وم  دیروھا الع  امون ال  ذین یباش  رون بص  فة عمدی  ة توزی  ع أرب  اح ص  وریة 

.1"ة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد مغشوشةعلى المساھمین دون تقدیم قائم

وتجدر الملاحظة في ھذا الص دد أن ھ ذه الجریم ة تطب ق عل ى ش ركة المس اھمة        
ذات مجل  س الإدارة دون ش  ركة المس  اھمة ذات مجل  س الم  دیرین، م  ع أن مجل  س     
الم  دیرین یش  كل ب  دوره ھیئ  ة إداری  ة للش  ركة ذات النظ  ام الجدی  د ویخض  ع ل  نفس        

یما ضرورة إعداد الوثائق الحس ابیة لتمك ین المس اھم منھ ا، ل ذا قی ل       الإلتزامات لاس
أن  ھ یستحس  ن أن یت  دخل المش  رع الجزائ  ري لإج  راء تع  دیل عل  ى أحك  ام الق  انون        

.2التجاري وتطبیق العقوبة على أعضاء مجلس المدیرین أیضا

وعموما لقیام جریم ة توزی ع أرب اح ص وریة لاب د م ن ت وافر عناص رھا المتمثل ة         
أساس  ا ف  ي العنص  ر المعن  وي بت  وافر س  وء نی  ة أعض  اء الھیئ  ة الإداری  ة ف  ي تحقی  ق  

:3العنصر المادي المكون للجنحة والذي یتحدد بالحالات التالیة

عدم وجود جرد أو وجود جرد مغشوش-1-ب

إن عدم إلتزام الھیئة الإداریة بإعداد الجرد أو تقدیم جرد مغشوش من شأنھ قی ام  
ی ع أرب اح ص وریة، لأن الج رد یعتب ر وثیق ة ھام ة لإع داد المیزانی ة فف ي           جنحة توز

حالة عدم إع داده أو الغ ش ف ي محتویات ھ، ف إن ذل ك ی ؤدي إل ى ع دم  إمك ان وض ع            
غی ر منتظم ة وغی ر ص ادقة، حی ث یعتق د المس اھمون        ورة المیزانیة أو إعدادھا بص

مع أن الأمر خ لاف  من خلال إطلاعھم على ھذه الوثیقة أن الشركة حققت أرباحا
.4ذلك

1
.ج.ت.ق1الشطر 715راجع المادة -
2

م  ال، م  ادة الق  انون الجن  ائي   زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأع  .راج  ع ف-
.، غیر مطبوعة 2000الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وھران، 

3 - V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., nº 235-5, p. 155 :" le délit
suppose la réunion de quatre éléments : une absence d’inventaire ou un inventaire
frauduleux, une répartition de dividendes- la mise à disposition des associés du
dividende suffit-, le caractère fictif du dividende-……..-, une répartition faite en
connaissance du caractère fictif du dividende " .

ائق الحسابیة الوارد في الفصل راجع في ھذا الصدد حق المساھم في الإطلاع على الوث-4
.الأول من الباب الثاني
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توزیع الأرباح بین المساھمین -2-ب

لقی ام جنح ة توزی ع    2عل ى غ رار المش رع الفرنس ي    1إشترط المش رع الجزائ ري  
أرباح صوریة ض رورة توزی ع الأرب اح المحص ل علیھ ا خ لال الس نة المالی ة عل ى          

الفق   ھ المس   اھمین دون الحاج   ة لتقس   یمھا، وف   ي ھ   ذا الص   دد ت   دخل بع   ض م   ن       
للتمییز ب ین مص طلح التقس یم ومص طلح التوزی ع، وأق ر أن       4والفرنسي3الجزائري

فیكسبھ حق ا خاص ا عل ى    لنصیب المالي الذي یرجع لكل شریك، بیان ا"التوزیع ھو 
ھو حصول الشریك على الأرب اح، أي الأخ ذ   "في حین أن التقسیم"القیمة الموزعة

إنتقال المبلغ أو القیمة من ص ندوق الش ركة   الحقیقي لمبلغ أو قیمة معینة كربح، أي 
تبع  ا ل  ذلك، تعاق  ب الھیئ  ة الإداری  ة بمج  رد ".إل  ى الذم  ة المالی  ة الشخص  یة للش  ركاء

توزیع الأرباح حتى ولو لم یتم تقسیمھا الحقیقي وھذا ما قص ده المش رع الجزائ ري    
la"والفرنسي من إدراجھما لعبارة  répartition. "

وري للأرباح الطابع الص-3-ب

بغض النظر عن عدم إعداد میزانیة أو إعداد میزانی ة غی ر منتظم ة، ف إن جریم ة      
توزیع أرباح صوریة تفترض الطابع الصوري للأرباح ویتأك د ھ ذا إذا إتض ح بع د     
القیام بموازن ة ب ین الأص ول والخص وم ع دم كفای ة الأرب اح، أو أن الش ركة لحقتھ ا          

تقدم الھیئ ة الإداری ة عل ى تقس یم الأرب اح مم ا ی ؤدي        خسائر، وبالرغم من ھذا كلھ، 
.5إلى المساس بمبدأ ثبات رأس المال

.ج.ت.ق1الشطر 811راجع المادة -1
2- V. art. L. 242- 6, 1° C. com. fr .

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة الق  انون الجن  ائي    .راج  ع ف-3
.للأعمال، السالفة الذكر

4 - V. C. VOUTSIS, op. cit., pp. 84 et 91 :" par répartition il faut donc entendre le fait
de mettre effectivement à la disposition des actionnaires les sommes qui leur
reviennent à titre de dividendes…….d’une façon générale, il y a distribution au
sens juridique, lorsque une somme ou une valeur passe de la caisse sociale dans
le patrimoine personnel des actionnaires qui, de ce fait, acquièrent un droit privatif
sur cette valeur qui jusque là appartenait à la société …. La répartition des
dividendes est accomplie lorsque, des bénéfices étant constatés et attribués aux
associés ou actionnaires, ceux-ci ont acquis un droit privatif sur la valeur répartie" .

م  ادة الق  انون الجن  ائي زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، .راج  ع ف-5
.531.كمال طھ، المرجع السابق، ص.للأعمال، المذكورة أعلاه و م
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طریقة توزیع الأرباح :ثانیا

مب  دئیا الق  انون الأساس  ي للش  ركة ھ  و ال  ذي یح  دد كیفی  ة توزی  ع الأرب  اح عل  ى           
المس  اھمین، ف  لا یش  ترط أن ت  وزع الأرب  اح بالتس  اوي عل  ى الش  ركاء أو أن یك  ون     

، ف  إذا ت  م إعتم  اد طریق  ة ي ال  ربح بنس  بة حص  تھ ف  ي رأس الم  الیب المس  اھم ف  نص  
لعادی  ة الس  نویة التوزی  ع مح  ددة ف  ي الق  انون الأساس  ي وج  ب عل  ى الجمعی  ة العام  ة ا

أما إذا لم یبین عقد الشركة نص یب ك ل واح د م ن الش ركاء ف ي الأرب اح        .بمقتضاھا
ب التوزیع  "م ا یع رف   یكون نصیب كل ش ریك بنس بة حص تھ ف ي رأس الم ال وھ و       

.1"النسبي

والجدیر بالذكر أنھ، إذا ك ان ج ائزا الإش تراط ف ي الق انون الأساس ي عل ى إعتم اد         
حظ  ر 3عل ى غ رار المش رع الفرنس ي    2توزی ع مع ین، غی ر أن المش رع الجزائ ري     

لشروط معینة، وقد یثور تساؤل في ھذا الصدد عم ا إذا ك ان إس تعمال    التوزیع وفقا
، یعبر عن نیة المشرعین على ض رورة ال دفع   4في النص القانوني"لغ مبا"عبارة 

.النقدي؟ وللإجابة على ھذا السؤال لابد من تحدید شكل الأرباح

لإعتمادھا كطریقة للتوزیع )الباطلة(الشروط المحظورة -1

یمكن حصر ھذه الشروط في 5بالرجوع إلى الأحكام القانونیة العامة والخاصة
.ط الأسد وشرط الفائدة الثابتةفي شر

وتجب الإشارة إلى أن ھذه الطریقة نفسھا تطبق .ج .م.ق2و 1الفقرتین 425راجع المادة -1
لتوزی  ع ف  ائض التص  فیة ال  ذي یش  كل ب  دوره حق  ا مالی  ا للمس  اھم ف  ي مرحل  ة إنقض  اء الش  ركة       

.وتصفیتھا إذا وجدت بعد عملیة تسدید الدیون، أموال متراكمة
.ج .ت.ق1الفقرة 725ج والمادة  .م.ق1الفقرة 426راجع المادة -2

3- V. art. 1844- 1 al. 2 C. civ. fr. et art. L. 232- 15 al. 1 C. com. fr.
.ج .ت.ق1الفقرة 723ھذه العبارة مستعملة في نص الماد ة -4

Concernant le droit français, v. art. L. 232- 12 C. com. fr.
حك  ام الق  انون الم  دني أم  ا الأحك  ام الخاص  ة، فھ  ي أحك  ام الق  انون    یقص  د بالأحك  ام العام  ة أ -5

.التجاري بإعتباره قانون إستثنائي 
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منع شرط الأسد -أ

ذلك الشرط الذي یتم توظیفھ في القانون الأساس ي بھ دف   1یقصد بشرط الأسد
ویع د  .2منح جمی ع الأرب اح لأح د الش ركاء دون غی ره أو أن یحملون ھ ك ل الخس ائر        

تق  وم أساس  ا عل  ى  ھ  ذا الش  رط ب  اطلا كون  ھ یتن  افى م  ع طبیع  ة عق  د الش  ركة الت  ي     
المش  اركة، ع  لاوة عل  ى أن المس  اھمة ف  ي الأرب  اح والخس  ائر تع  د ركن  ا موض  وعیا 

وعلی ھ، یق ع ب اطلا الش رط ال ذي یم نح أح د        .3خاصا یمیز الشركة عن ب اقي العق ود  
المساھمین جمیع الأرباح القابل ة للتوزی ع دون الآخ رین، غی ر أن ھ لا یع د م ن قبی ل         

صیص جزء من الأرباح للأسھم الممتازة على أن یتم شروط الأسد الإتفاق على تخ
فإذا كان شرط الأسد ب اطلا، فم ا ھ و أث ر ھ ذا      .4توزیع الباقي بین جمیع المساھمین
البطلان على إستمراریة الشركة؟

إن التشریع التجاري الجزائ ري حس م الموق ف ون ص عل ى ع دم بط لان ش ركة         
ب الفق  رة الأول  ى م  ن ن  ص الم  ادة  الش  روط المحظ  ورة بموج  إدراجالمس  اھمة م  ن 

، ویطب  ق نف  س الحك م عل  ى الش  ركة  ف  ي قانونھ  ا الأساس ي م ن الق  انون الم دني  426
ش رط الأس د ف ي الق انون الأساس ي      وج ود ، ف ي ح ین أن   5ذات المسؤولیة المح دودة 

ھ  ذا عل  ى خ  لاف م  ا قض  ى ب  ھ   6للش  ركات التجاری  ة الأخ  رى ی  ؤدي إل  ى بطلانھ  ا  
وضع مثل ھذا الشرط في القانون الأساس ي  "لى أن المشرع الفرنسي، حیث نص ع

.8، ومن ثم، یبطل الشرط ویبقى العقد صحیحا7"یعتبر كأن لم یكن

حی ث إتف ق فیھ ا الأس د م ع      "Phèdreقص ة "بشرط الأسد  نسبة إل ى  "عرف ھذا الشرط-1
،"جمی  ع حیوان  ات الغاب  ة عل  ى  القی  ام بعملی  ة الص  ید، وإنتھ  ى الأم  ر بإس  تئثاره بجمی  ع الغنیم  ة 

زراوي صالح ، محاضرات السنة الثالث ة لیس انس، م ادة الق انون التج اري، الس الفة       .راجع ف
.الذكر 

م  ن ن  ص ھ  ذه 2وتج  در الملاحظ  ة ف  ي ھ  ذا الص  دد أن الفق  رة .ج .م.ق426راج  ع الم  ادة -2
المادة لا یمكن تطبیقھا على شركة المساھمة ذلك نتیجة الحظر القانوني لتقدیم أم وال ص ناعیة   

.ج .ت.ق596لإنضمام إلى شركة المساھمة، راجع المادة ل
3 - V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 106, p. 74 :" ……en effet,
ces clauses suppriment tout intérêt à la constitution de la société….., elle sont en
droit français, contraires à la nature de la société " .
4 - V. F. TERRÉ et A. VIANDIER, La vocation aux bénéfices et la contribution aux
pertes, Juriscl. soc., Fasc- 17, 1988, n° 30, p. 5 et Ph. MERLE, op. cit., n° 41, p. 56
.

.ج .ت.ق1الفقرة 733راجع المادة -5
.ج .ت.ق1الفقرة 426راجع المادة -6

7 - V. art. 1844- 1 al. 2.C. civ. fr. et art. L. 235- 1 C. com. fr .
8 - V. Ph. MERLE, op. cit., nº 42, p. 56 :" la présence d’une clause léonine dans les
statuts ne peut plus entraîner la nullité de la société quel que soit son type, même
si la clause a été la clause impulsive et déterminante du contrat de société " .
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وفي ھذا الصدد إعتبر القضاء الفرنسي أن شرط الأس د یتعل ق بالإتفاقی ات الت ي     
تھدف إلى إقتسام الأرباح والخسائر أما غیرھ ا م ن الإتفاقی ات حت ى ول و ك ان فیھ ا        

ا بالحقوق الأخرى للمساھمین لا تشكل شرط أسد كالوعد بشراء الأسھم وف ق  مساس
.1قیمة محددة لأن ذلك لیس من شأنھ التأثیر على عملیة توزیع الأرباح والخسائر

منع شرط الفائدة الثابتة-ب

یحظ   ر إش   تراط فائ   دة ثابت   ة أو إض   افیة لص   الح "یقض  ي ال   نص الق   انوني بأن   ھ 
ویقص  د بھ  ذا الش  رط   .2"ش  رط مخ  الف ل  ذلك ك  أن ل  م یك  ن    الش  ركاء ویعتب  ر ك  ل   

یك م ن الخس ائر بمنح ھ    الإتفاق الذي یدرج في القانون الأساس ي عل ى إعف اء الش ر    "
.3"، أو یسمح بإعطاء الشریك  فائدة إضافیة ع ن ال ربح المحص ل علی ھ    فائدة معینة

ش  ركة ویع  د ھ  ذا الش  رط ب  اطلا كون  ھ ی  ؤدي إل  ى المس  اس بالض  مان الع  ام ل  دائني ال 
، بإعتب  ار أن  ھ لا یمك  ن م  نح فائ  دة إلا إذا حقق  ت الش  ركة   4وبمب  دأ ثب  ات رأس الم  ال

بی د أن الفائ دة لا تع د    .5أرباحا زیادة على ض رورة القی ام بالإقتطاع ات الض روریة    
.6ربحا، فھي مجرد مبلغ من النقود

غیر أن المشرع الجزائ ري وض ع إس تثناء ف ي الش ركات الت ي تقس م رأس مالھ ا         
إلى أسھم، فإدراج ھذا الشرط في قانونھ ا الأساس ي یع د ص حیحا إذا منح ت الدول ة       

، وذل ك قص د تش جیع الجمھ ور عل ى الإكتت اب ف ي رأس        7للأسھم ضمان ربح أدن ى 
ذل ك خلاف ا  لم ا تقض ي ب ھ بع ض       .المال للإنض مام إل ى ھ ذا الن وع م ن الش ركات       

1 - Com., 10 janvier 1989, Bull. Joly. soc. 1989, p. 257 : " …. une promesse d’achat
d’actions à un cours déterminé n’est pas une clause léonine, …. une telle
promesse est étrangère au pacte social et est sans incidence sur l’attribution des
bénéfices aux associés ou sur leur contribution aux pertes" .

"فائ دة ثانی ة  "یلاحظ  أن ال نص العرب ي أدرج عب ارة    .ج.ت.ق1الفقرة 725راجع المادة -2
:لكن التعبیر الأصح ھو الثابت باللغة الفرنسیة

" il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute
clause contraire est réputée écrite " .

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات،  .راج  ع ف-3
.السالفة الذكر 

V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 235-3, p. 154.
4 - V. Ph . MERLE, op. cit., n° 296, p. 321 :" en effet une telle distribution ne
pourrait se faire qu’en effectuant un prélèvement sur le capital social, les réserves
légale ou statutaire ; elle porterait atteinte au gage des créanciers sociaux" .

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-5
.المذكورة أعلاه 

6 - V. F. TERRÉ et A. VIANDIER, op. cit., n° 37, p.6 :" …..l’intérêt est le prix de
l’argent. Ce n’est donc pas un gain…." .

.V.ج .ت.ق2الفق رة  725ادة راج ع الم   -7 art. L. 232- 15 al . 2 C.

com. fr.
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ط الفائ  دة الثابت  ة ص  حیحا  التش  ریعات العربی  ة كالتش  ریع اللبن  اني ال  ذي یعتب  ر ش  ر    
ألا یتج  اوز مع دل الفائ دة أربع ة ف  ي    :عام ة م ع تقیی  ده بش روط معین ة وھ ي     كقاع دة 

المائ  ة، وأن تك  ون م  دة تطبی  ق الش  رط خم  س س  نوات عل  ى الأكث  ر إض  افة إل  ى أن   
الس  نوات الت  ي  ت  دخل الفوائ  د ف  ي نفق  ات التأس  یس لأج  ل إس  تھلاكھا ف  ي میزانی  ات    

را أن ی تم نش ر الش رط عل ى الوج ھ الق انوني وإلا لحق ھ        ، وأخی  تشتمل عل ى الأرب اح  
.1البطلان

شكل الأرباح الموزعة على المساھمین-2

تقض  ي الأحك  ام القانونی  ة ب  أن كیفی  ات دف  ع الأرب  اح المص  ادق علیھ  ا م  ن ط  رف  
س الإدارة أو الق  ائمون ب  الإدارة،الجمعی  ة تح  ددھا ھ  ذه الأخی  رة وعن  د ع  دمھا، مجل  

عملی ة ال دفع لاب د أن ت تم ف ي أج ل أقص اه تس عة أش ھر بع د           ولكن، 2حسب الأحوال
.إقفال السنة المالیة 

، یتم الدفع للمساھم إما نق دا أو ف ي ش كل دفع ات مس بقة، تطبیق ا لأحك ام        وعموما
التش   ریع التج   اري الجزائ   ري، غی   ر أن المش   رع الفرنس   ي أض   اف إمكانی   ة دف   ع   

لتي یشترك فیھا في ش ركة  زیادة على الأسھم االأرباح بموجب أسھم تمنح للمساھم 
، في حین أن كل من الفقھ الجزائري والفرنسي أق ر إمكانی ة ال دفع العین ي     المساھمة

.وساندھما في ذلك القضاء الفرنسي

مفھوم الدفعات المسبقة   -أ

یقصد بالدفعات المسبقة المبالغ الممنوحة للمساھم قبل الموافقة عل ى الحس ابات  
وقبل أن تقرر الجمعیة العامة العادیة السنویة الأرباح المقرر توزیعھا خ لال الس نة   

، حی  ث أج  از المش  رع الجزائ  ري مث  ل ھ  ذا ال  دفع وأعط  ى لمجل  س الإدارة   3المالی  ة
أن  ھ أخض  ع ھ  ذه العملی  ة لش  روط حص  رھا ف  ي أن یك  ون      بی  د.س  لطة تقری  ر ذل  ك 

ی  ة الس  ابقة إحتی  اط آخ  ر م  ن غی  ر  للش  ركة قب  ل التوزی  ع المق  رر بعن  وان الس  نة المال 
إض  افة إل  ى  وھ  ذا .الإحتی  اطي الق  انوني أو التأسیس  ي وزائ  د عل  ى مبل  غ ال  دفعات    

ضرورة إثبات المیزانی ة الموض وعة خ لال الس نة المالی ة أو ف ي آخرھ ا ومص ادق         

.كمال ط ھ، المرج ع الس ابق، ص   .اللبناني المذكورة من طرف م.ت.ق109راجع المادة -1
533.

.V.ج.ت.ق1الفق رة  724راج ع الم ادة   -2 art. L. 232- 13 al. 1 C.
com. fr .

3- V. Ph. JANIN et B. MERCADAL, op. cit., n° 25167, p. 1082 :" les acomptes sur
les dividendes sont des sommes versées avant l’approbation des comptes et la
fixation par l’assemblée du dividende définitif réparti au titre d’un exercice
déterminé ".
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علیھ  ا م  ن ط  رف من  دوب الحس  ابات، أن الش  ركة حقق  ت بع  د تك  وین الإس  تھلاكات   
، 1باحا صافیة زائدة عل ى مبل غ ال دفعات المق رر توزیعھ ا     والمؤونات الضروریة أر

ویمكن أن یتم الدفع خ لال الس نة المالی ة، أو بع د إقفالھ ا ولك ن قب ل المص ادقة عل ى          
.الحسابات، فإذا تقرر دفع الأرباح بھذا الشكل، فإنھا لا تعد أرباحا صوریة 

دفع الأرباح نقدا -ب

یق  ة الطبیعی  ة ل  دفع الأرب  اح، طالم  ا أن ھ  دف  إن عملی  ة ال  دفع النق  دي ھ  ي الطر 
.2المساھم من الإشتراك في الشركة ھو تحقیق الزیادة المالیة لاسیما الزیادة النقدیة

أن المشرع الجزائري لم یبین الكیفیة التي یتم بموجبھا تسلیم ھذا المبلغ النق دي،  إلاّ
أي ،4ت الأس  ھم إس  میةلبی  ان ذل  ك، واعتب  ر أن  ھ إذا كان  3ل  ذا ت  دخل الفق  ھ الجزائ  ري

ل ربح  ف ي ا تحمل إسم صاحبھا لابد من الدفع الفوري بتسلیمھ المبلغ المقرر المتمث ل  
ولك  ن طبیع  ة ش  ركة المس  اھمة بإعتبارھ  ا .ا بی  د أو بموج  ب ش  یك بإس  م المس  اھمی  د

، عادة ما تفرض الدفع في الحساب ال ضخمة وقائمة على كثرة الشركاءشركة أمو
إذا كانت الأسھم للحامل، أي لا تحم ل إس م ص احبھا ویعتب ر     ، أما5الجاري للمساھم

ف  إن ال  دفع ی  تم ل  دى حس  اب الوس  یط المؤھ  ل ،حاملھ  ا ھ  و المال  ك ف  ي نظ  ر الش  ركة
.لذلك

دفع الأرباح عن طریق منح أسھم -ج

بادئ ذي بدء، تجب الإشارة إلى أن التشریع التجاري الجزائري لم یتطرق إلى 
د أن المشرع الفرنسي نص على إمكانیة دفع الأرب اح ع ن طری ق    مثل ھذا الدفع، بی

الأسھم، حیث أج از للمس اھم أن یخت ار ب ین طریق ة ال دفع النق دي أو ال دفع بموج ب          
أسھم، ولكنھ أخضع ھذه الحریة لبعض الش روط منھ ا ض رورة ال نص المس بق ف ي       

لجمی  ع الق  انون الأساس  ي عل  ى حری  ة إختی  ار طریق  ة ال  دفع، وأن ی  تم ھ  ذا الع  رض   
یتخذ ق رار الإختی ار م ن ط رف الجمعی ة      ھالمساھمین في وقت واحد، إضافة إلى أن

.6العامة العادیة السنویة

.ج.ت.ق2الفقرة 723راجع المادة -1
2 - V. G. BARANGER, op. cit., n° 49, p. 16.

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر ق انون الأعم ال ، م ادة نظ ام المؤسس ات،      .راجع ف-3
.السالفة الذكر

لأس ھم  المق رر  دراس تھ    بخصوص الأسھم الإسمیة والأسھم للحامل، راج ع كیفی ة ت داول ا   -4
.في الفصل الثاني

الحساب الجاري ھو حساب یفتح بإسم المساھم، ویكون رقم الحساب تحت تصرف الشركة -5
.حتى یتسنى لھا الدفع مباشرة فیھ 

6 - V. art. L. 232- 18 C. com. fr .
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، زیادة رأس مال الش ركة  شأنھا زیادة عدد الأسھم، ومن ثمإن ھذه الطریقة من
وتعزیز التدخل المالي للمس اھم فیھ ا بت وفیر بع ض الم دخرات النقدی ة ف ي ص ندوق         

ل  ذا یستحس  ن عل  ى المش  رع الجزائ  ري الت  دخل م  ن أج  ل ال  نص علیھ  ا      ،1الش  ركة
.نھایة السنة المالیة عن رباح الناتجة الأكوسیلة لدفع 

دفع الأرباح عینا -د

یقصد بھ ذه الطریق ة أن ی تم دف ع الأرب اح بغی ر نق ود، غی ر أنھ ا لا تش كل الوف اء            
دني في حالة إس تحالة تنفی ذ الإلت زام    العیني، أي الوفاء بمقابل الوارد في القانون الم

، وإنما ھي وسیلة من وسائل دفع الأرب اح للمس اھم بموج ب أم وال عینی ة      2الأصلي
.تؤدي إلى الزیادة المادیة في ثروة الشركاء 

أن  ھ م  ن الممك  ن 4لفرنس  يوا3وف ي ھ  ذا الص  دد إعتب  ر ك  ل م  ن الفق  ھ الجزائ  ري 
رر دف  ع الأرب  اح عین  ا طالم  ا أن المش  رعین  للجمعی  ة العام  ة العادی  ة الس  نویة أن تق   

، ش  ریطة أن تك  ون ھ  ذه  كیفی  ة ال  دفعلھ  ا حری  ة تحدی  د االجزائ  ري والفرنس  ي منح   
الصلاحیة ثابتة لھا بداءة في القانون الأساسي، وأن تمارس على جمی ع المس اھمین   

جماع بغیة المساواة بینھم، أما إذا تم الدفع بھذا الشكل لفئة دون الأخرى لابد من الإ
إض افة إل ى ذل ك إش ترط     .5خروجا عن القواعد الت ي تحك م الجمعی ة العام ة العادی ة     

ذات الفق  ھ لإعتم  اد ھ  ذا ال  دفع أن تك  ون الأم  وال العینی  ة المق  رر توزیعھ  ا م  ن نف  س  
أو أن 6الطبیعة كأن تقرر الشركة توزی ع س ندات م ن نف س الن وع عل ى المس اھمین       

.تنتجھا خلال السنة المالیةتدفع الأرباح في شكل بضائع ومنتوجات

1 - V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 868, p. 313 et
Ph. MERLE, op. cit, n° 300, p. 324 .

:عن طبیعة دفع الأرباح عینا.ج.م.ق285راجع المادة -2
V. P.- J. BOURRACHOT, op. cit., p. 5 .

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-3
.السالفة الذكر 

4- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25196, p. 1087 et P. ROUX, A
propos du paiement du dividende en actions ou en biens de société, P.A. 1992,
n° 25 , p. 20 : " si le mode habituel de paiement du dividende consiste en un
versement en numéraire, rien ne s’oppose à ce qu’il prenne la forme d’une
attribution en nature de biens sociaux ou qu’une option soit offerte entre un
paiement en numéraire ou en nature " .

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-5
.السالفة الذكر 

V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25197, p. 1087 .
6- V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 867, p. 313: "… la
société peut par exemple décider en guise de dividendes, la répartition des valeurs
mobilières qu’elle possède en portefeuille " .
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والملاح  ظ ھن  ا أن ھ  ذه الطریق  ة م  ن ش  أنھا أن تس  مح للمس  اھمین المش  اركة ف  ي 
كم ا أن القض اء الفرنس ي ب دوره أی د      .1تقدیر الأموال العینیة الت ي تحوزھ ا الش ركة   

.2ذلك وقضى في العدید من أحكامھ بصحة ربح من ھذا الشكل

م ن  723الواردة في الفقرة الأولى من المادة "مبالغ"وخلاصة القول أن عبارة 
القانون التجاري الجزائري لا تعني ضرورة الدفع النقدي، وإنما قصد بھ ا المش رع   
الجزائري وجود أرباح قابلة للتوزیع على أن توزی ع ھ ذه الأخی رة ی تم وفق ا للكیفی ة       

دم وجودھ ا وفق ا   المحددة من طرف الجمعی ة العام ة العادی ة الس نویة، وف ي حال ة ع        
.لقرار مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة 

الحقوق الممنوحة للأسھم الممتازة :المبحث الثاني

، 3تنقسم الأسھم بالنظر إلى الحقوق التي تمنحھا إلى أس ھم عادی ة وأس ھم ممت ازة    
ولكن مبدأ المساواة ف ي 4والأصل أن الأسھم ترتب حقوقا متساویة وواجبات مماثلة

الحقوق والإلتزامات بین المساھمین في شركة المساھمة لیس من النظ ام الع ام،   في
إذ یج  وز ال  نص ف  ي الق  انون الأساس  ي عل  ى م  نح الأس  ھم بع  ض الإمتی  ازات عن  د       

أو حق تصویت یف وق ع دد الأص وات الت ي بحوزتھ ا خروج ا ع ن        5توزیع الأرباح
أن یتق  رر للأس  ھم ، أو 6القاع  دة الت  ي تقض  ي ب  أن للس  ھم ص  وت واح  د عل  ى الأق  ل   

، إلى غیر ذلك م ن الإمتی ازات الت ي    7إسترداد قیمتھا عند تصفیة موجودات الشركة
.التي تجیزھا بعض التشریعات التجاریة

1 - V. G. BARANGER, op. cit., n° 51, p. 17.
2 - Com., 31 mai 1988, Rev. soc. 1988, p. 590 et Com., 6 juin 1990, Bull. Joly. soc.
1990,
p. 813 : "…. le paiement du dividende sous la forme de biens en nature ne

s’analyse pas en une cession de ces biens à titre de dation en paiement " .
3- V. G. GUÉRY, Pratique du droit des affaires, Groupe Exlyon, Dunod entreprise,
6ème éd., 1993, p. 851 .

.ج .ت.ق3الفقرة 42مكرر 715راجع المادة -4
2لفق رة  ا35عن جواز النص على حق الأولویة في الحص ول عل ى أرب اح ، راج ع الم ادة      -5

من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال، المذكورتین من طرف 9مصري والمادة .ت.ق
عبد الحكیم سلیم، المرجع السابق،.ر

.V.362و358.ص art. L. 228- 11 C.
com. fr.

ع  ن ھ  ذا الموض  وع راج  ع ح  ق  .ج.ت.ق2الفق  رة 44مك  رر 715و 684راج  ع الم  ادتین-6
.التصویت المقرر دراستھ في الباب الثاني 

لبن  اني .ت.ق3الفق  رة 110ع  ن الأس  ھم ذات الأولوی  ة ف  ي إس  ترداد قیمتھ  ا، راج  ع الم  ادة    -7
المذكورة من طرف 

.441.كمال طھ، المرجع السابق، ص.م
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وتجب الإشارة إلى أن التشریع التجاري الجزائري ن ص عل ى ن وعین فق ط م ن      
الأسھم وھي تلك الأسھم التي تمنح حق تصویت متعدد إضافة إلى1الأسھم الممتازة

، غیر أنھ ل م ی نص إطلاق ا    2ذات الأولویة في إكتتاب أسھم وسندات إستحقاق جدیدة
، ولع ل  م ن تل ك الممنوح ة للأس ھم العادی ة     على م نح الأس ھم إمتی ازات مالی ة أعل ى     

الحكمة من ذلك ھو المحافظة على حد أدنى من المساواة بین المساھمین لاسیما أن 
ركة ھ و تحقی ق ال ربح، ل ذا ح اول ع دم تقیی د ھ ذا         الھدف الرئیسي للمشاركة في الش

.3الحق مع أنھ نص على  المساس بحقوق أخرى إما بالحد أو الزیادة منھا

، یلاح  ظ أن ھ  ذا الأخی  ر خلاف  ا ع  ن المش  رع      4ومقارن  ة م  ع التش  ریع الفرنس  ي   
الجزائري أقر إمتیازات مالیة للأسھم، حیث م نح لھ ا ح ق رب ح یف وق ذل ك المق رر        

على الأسھم العادیة، لذا سیتم محاولة بیان ھ ذا الن وع م ن الأس ھم الممت ازة      توزیعھ 
.والفوائد التي تمنحھا لحاملھا

إمتیازات في حق (تحدید الأسھم المسماة ممتازة :الأولالمطلب
)الربح

ق  ام المش  رع الفرنس  ي ت   دعیما لح  ق المس  اھم ف  ي ال   ربح عل  ى تقری  ر بع   ض         
، عل  ى أن تتس  اوى 5لأولوی  ات المالی  ة أكث  ر م  ن تل  ك الت  ي تمنحھ  ا الأس  ھم العادی  ة  ا

الأس   ھم ذات الفئ   ة الواح   دة ف   ي الحق   وق والمزای   ا إحترام   ا لمب   دأ المس   اواة ب   ین     
، ولتحقی  ق ذل  ك أج  از إص  دار 6المس  اھمین الح  ائزین عل  ى نف  س الن  وع م  ن الأس  ھم 

س  ھم كان  ت مح  ل نق  د ش  دید م  ن ط  رف الفق  ھ الجزائ  ري، ع  ن ھ  ذا      إن ھ  ذا الن  وع م  ن الأ -1
الموضوع، راجع موقف الفقھ الجزائري من الأسھم ذات الصوت المتع دد ال ذي س یتم دراس تھ     

.في الباب الثاني 
V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 10, p. 23 .

یم الأسھم العادیة الإسمیة إلى فئتین إثن ین  یمكن تقس:"ج .ت.ق44مكرر 715راجع المادة -2
حسب إرادة الجمعیة العامة التأسیسة، تتمتع الفئة الأولى بحق تصویت یفوق عدد الأسھم الت ي  
بحوزتھ  ا، أم  ا الفئ  ة الثانی  ة فتتمت  ع بإمتی  از الأولوی  ة ف  ي الإكتت  اب لأس  ھم أو س  ندات إس  تحقاق   

.جدیدة "
715و 685س اس بح ق التص ویت، راج ع الم ادتین      مثلا ن ص المش رع الجزائ ري عل ى الم    -3

715كم  ا أق  ر المس  اس ب  الحق ف  ي ت  داول الأس  ھم، راج  ع الم  ادة  .ج.ت.ق2الفق  رة 44مك  رر 

.ج .ت.ق55مكرر 
4 -V. arts. L. 228-11 , L. 228- 35- 1 et L. 228- 35- 2 C. com. fr. ( mod. par l’ord. n°
2004-604 du 24 juin 2004 sur la réforme du régime des valeurs mobilières émises par
les sociétés commerciales, Code commerce français, éd. Litec, 2005) .
5 -V. arts. L. 228-11, L. 228- 35-1 et L. 228- 35-2 C. com. fr. ( mod. par l‘ord. n° 2004-
604, préc. ) .
6- V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl . DEBOISSY, op. cit., n° 875, p. 317 .
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الأس  ھم ذات الأولوی  ة أو ن  وعین م  ن الأس  ھم ذات إمتی  ازات ف  ي ح  ق ال  ربح وھ  ي    
.الأفضلیة علاوة على الأسھم ذات الأفضلیة في الأرباح دون الحق في التصویت

lesالأسھم ذات الأولویة:أولا actions de priorité

تطبیق  ا لأحك  ام الق  انون التج  اري الفرنس  ي، فإن  ھ یج  وز إعط  اء الأس  ھم بع  ض      
ك المقررة للأسھم العادیة ، بمعنى یمكن أن المنافع والفوائد من دون تحدید، غیر تل

یتم منح الأس ھم أولوی ات ف ي ف ائض التص فیة أو أولوی ات ف ي التص ویت، غی ر أن ھ           
وب   الرجوع إل   ى الواق   ع العمل   ي لش   ركات المس   اھمة، فغالب   ا م   ا ی   تم تقری   ر ھ   ذه    
الإمتی ازات للح ق ف  ي الأرب اح، حی ث تعط  ي ھ ذه الأس ھم لحائزیھ  ا ح ق ف ي ال  ربح         

الأرب   اح الممنوح   ة  للمس   اھمین الع   ادیین نتیج   ة ض   رورات نش   اط   یف   وق حص   ة
م  ن الأرب  اح أطل  ق علی  ھ إس  م  اخاص  ا، كم  ا أق  ر التش  ریع الفرنس  ي نوع   1الش  ركة

.2الأرباح الإضافیة تمنح للمساھمین الحائزین على الأسھم الإسمیة

الأسھم ذات الأولویة في الأرباح -1

الأس ھم ذات الأفض لیة ف ي الأرب اح دون ح ق      یختلف ھذا النوع من الأسھم ع ن  
ف  ي التص  ویت، ف  ي ك  ون أن الفئ  ة الأول  ى تتمت  ع بجمی  ع الحق  وق الممنوح  ة للأس  ھم  
العادیة بما في ذلك حق التصویت ع لاوة عل ى أولوی ة الحص ول عل ى الأرب اح ف ي        

.ح في المقابل تحرم من حق التصویتحین أن الفئة الثانیة تمنح حق أولویة الأربا

ویة ف ي  ـشاء الأسھم ذات الأولـذا الصدد، تجب الإشارة إلى أنھ یمكن إنـوفي ھ
رار ـذا الق  ـتخذ ھ  ـاسي، كم  ا یمك  ن أن ی  ـانون الأس  ـص ف  ي الق  ـموجب ن  ـالأرب  اح ب  

دخل ـادیة عل ى أن لا ت   ـیر الع  ـامة غ  ـعیة الع  ـناء حی اة  الش ركة م ن ط رف الجم      ـأث
تشاري لا ـوت إس  ـون ل ھ ص   ـكـن ثم، لا یـومیة،ـلبـاب الأغـتفید في حسـأسھم المس

،3باـتھ أصیلا ولا حتى نائـصفـب

بع ین الإعتب ار   أخد4سيالفرنیر من التصویت یؤكد أن المشرعالأخوحرمان ھذا 
604-2004الإعتبار إقتراحات بعض من الفقھ الفرنسي حین إصداره للأم ر رق م   

1 - V. Ph. MERLE, op. cit., n° 289, p. 312 .
2- V. art. L. 232- 14 C. com. fr. ( mod. par la loi n° 2003- 7 du 3 janvier 2003
modifiant le livre 8 du Code de commerce).
3 - V. arts. L. 228- 11 ( mod. par l’art. 31 de l’ord. n° 2004- 604, préc), et L. 225- 10
C. com. fr .

الس الف ال ذكر یحی ل بش أن     604-2004لم یكن المشرع الفرنس ي قب ل إص داره الأم ر رق م      -4
الت  ي تمن  ع المس  تفید م  ن .225L-10إص  دار ھ  ذا الن  وع م  ن الأس  ھم إل  ى تطبی  ق أحك  ام الم  ادة  
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التجاریة وال ذي ع دل بموجب ھ    المتعلق بتنظیم القیم المنقولة التي تصدرھا الشركات 
.بعض من أحكام القانون التجاري

الأسھم ذات الربح الإضافي -2

بغض النظر عن الأسھم ذات الأفضلیة في الأرباح ، یمكن ال نص ف ي الق انون    
الأساسي على منح رب ح إض افي للمس اھمین الح ائزین عل ى الأس ھم الإس میة، بغی ة         

، حت  ى یتیس  ر للش  ركة الن  وع م  ن الأس  ھم لم  دة طویل  ةبھ  ذا التش  جیع عل  ى الإحتف  اظ 
معرف  ة مس  اھمیھا، وق  د أخض  ع المش  رع الفرنس  ي إعط  اء مث  ل ھ  ذا ال  ربح لش  روط  

:خشیة التوزیع التعسفي للأرباح منھا 1معینة
أن یكون المستفید من الربح الإضافي حائزا على سھم إسمي لمدة س نتین عل ى   -

.یة، ویظل محتفظا بھذا الشكل إلى حین دفع الأرباحالأقل من إختتام السنة  المال
أن لا یتج اوز مع دل الإض افة ال ذي یم نح للمس اھم عش رة بالمائ ة م ن الأرب اح           -

.السنویة 
إذا كانت الشركة مس عرة ف ي بورص ة الق یم المنقول ة، یج ب أن لا یتع دى ع دد         -

م  ن رأس م  ال %0٫5الس ندات الت  ي تم نح الح  ق ف  ي رب ح إض  افي ل  نفس المس اھم     
.الشركة

إضافة إلى ضرورة توافر الشروط المذكورة أعلاه، فإنھ لا یمكن منح أي رب ح  
إض  افي إلا بع  د المص  ادقة عل  ى حس  ابات الس  نة المالی  ة الثانی  ة الت  ي تس  بق تع  دیل      
القانون الأساس ي، ومت ى ت وافرت ھ ذه الش روط یك ون لك ل مس اھم الح ق ف ي رب ح            

لربح الأصلي الممن وح لك ل المس اھمین الآخ رین تحقیق ا لمب دأ       إضافي علاوة على ا
.2المساواة بین المساھمین الحاملین لأسھم من نفس الفئة

الأسھم ذات الأفضلیة في الأرباح دون الحق في التصویت :ثانیا

قھ الفرنسي یرى أن ھ إذا ك ان  م ن الممك ن إتخ اذ ھ ذا الق رار أثن اء حی اة          التصویت، لذا كان الف
الشركة بموجب قرار من الجمعی ة العام ة غی ر العادی ة، ف لا ب د أن یك ون ھ ذا الأخی ر مرتبط ا           

.بقرار من جمعیة خاصة تتكون أصلا من المساھمین ال ذین لا یس تفیدون م ن ھ ذه الإمتی ازات     
:عن ھذا الموضوع راجع 

B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 18180, p. 897 :" ces avantages peuvent
être attribués, soit dans les statuts d’origine, soit au cours de la vie sociale en vertu
d’ une décision de l’assemblée générale extraordinaire à laquelle doit
obligatoirement s’ajouter, à notre avis, une décision d’une assemblée spéciale
réunissant les actionnaires qui ne bénéficient pas de ces avantages " .
1 - V. art. L. 232- 14 C. com. fr.
2 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25182, p. 1085 :" le respect du
principe de l’égalité entre les actionnaires conduit à considérer que tout actionnaire
doit pouvoir bénéficier du dividende majoré dès l’instant où il répond aux conditions
requises " .
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ل م یك ن المش رع الفرنس ي یجی ز إص دار ھ ذا الن وع م ن الأس ھم ح ین إص  داره            
537-66رق  م للق  انون

، غی  ر أن مقتض  یات التج  ارة والإس  تثمار ف  ي فرنس  ا دفع  ھ   1
فم ن جھ ة، ف إن    .2لخلق نوع جدید من الأس ھم یفی د الھیئ ة الإداری ة والمكتتب ین مع ا      

الأس   ھم ذات الأفض   لیة ف   ي الأرب   اح دون الح   ق ف   ي التص   ویت تحق   ق مص   لحة      
الم  دیرین، حی  ث تح  رم المس  اھمین الج  دد م  ن التص  ویت، وم  ن ث  م، تم  نعھم م  ن         

ش  اركة ف  ي إدارة الش  ركة، وم  ن جھ  ة أخ  رى تس  مح للمكتتب  ین تحقی  ق ھ  دفھم         الم
، ویتم إصدار ھ ذا  3الرئیسي المتمثل في الحصول على أرباح تفوق الأرباح العادیة

.النوع من الأسھم وفق شروط وطرق معینة 

التصویت الأفضلیة في الأرباح دون الحق في شروط إصدار الأسھم ذات-1

ر ھذا النوع من الأسھم بموجب نص ف ي الق انون الأساس ي أو أثن اء     یمكن إصدا
حی اة الش ركة بموج  ب ق رار م ن الجمعی  ة العام ة غی ر العادی  ة بمناس بة زی  ادة رأس        
المال أو تحوی ل الأس ھم العادی ة إل ى أس ھم ذات أفض لیة ف ي الأرب اح دون ح ق ف ي           

.4التصویت

مح بإصدار ھذا الن وع م ن الأس ھم    والملاحظ ھنا أن المشرع الفرنسي كان لا یس
إلا بالنس  بة للش  ركات الت  ي تك  ون ق  د حقق  ت أرباح  ا قابل  ة للتوزی  ع خ  لال الس  نتین       

، إلا أن  ھ ع  دل ع  ن ھ  ذه الأحك  ام  5الأخی  رتین الس  ابقتین عل  ى إتخ  اد ق  رار الإص  دار 
وإح  تفظ فق  ط بالمب  دأ ال  ذي بموجب  ھ حظ  ر عل  ى الش  ركة الت  ي أص  درت أس  ھم ذات    

س واء  6ح دون الحق في التصویت أن تقوم بإس تھلاك رأس مالھ ا  أفضلیة في الأربا
.كانت مسعرة في البورص ة أو غی ر ذل ك، وس واء كان ت الأس ھم إس میة أو للحام ل        
، 7غی ر أن  ھ لا یج  وز أن تتج اوز الأس  ھم المق  رر إص دارھا رب  ع رأس م  ال الش  ركة   

1 - V. Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, in Code des
sociétés, Dalloz, éd.2002.
2- V. Loi n° 78- 741 du 13 juillet 1978 sur l’orientation de l’épargne vers le
financement des entreprises, in C. mon. et fin., Dalloz, éd. 2002 et loi n° 83-1 du 3
janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de
l’épargne, in C. com. fr., Dalloz, éd. 2002 .
3- V. C. JAUFFRET- SPINOSI, Les actions à dividende prioritaire sans droit de
vote, titre III de la loi n° 78- 741 du 13 juillet 1978, Rev. soc. 1979, p. 26 .
4 - V. art. L. 228- 35- 3 al. 1 C. com. fr .
5- V. art. L. 225- 126 C. com. fr. abrogé par l’art . 51 du la loi n° 2004- 604, préc.
6 - V. art. L. 228- 35- 9 al. 1 C. com. fr. ( anc. art. L. 228- 18 C. com. fr. ) .

اھمة، ویقص د ب ھ   الإستھلاك ھو إحدى العملیات القانونیة التي ترد على رأس مال ش ركة المس   
راجع الم ادة  .رد القیمة الإسمیة للأسھم إلى المساھم أثناء حیاة الشركة وقبل حلھا وإنقضاءھا 

.ج .ت.ق709
V. art. L. 225- 198 C. com. fr .
7 - V. art. L. 228-35-3 al. 2 C. com. fr .
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أي ل یس  ، "وجود رأس مال أبكم"وذلك لتجنب على حد تعبیر بعض الفقھ الفرنسي 
لدیھ القدرة على التعبی ر ع ن رأی ھ ف ي إط ار الجمعی ات العام ة، طالم ا أن المش رع          
حرمھ من التصویت، إضافة إلى تفادي إعطاء أھمیة للأرباح الممتازة على حساب 

.1المساھمین العادیین

للھیئ   ة الإداری   ة ، 2ع  لاوة عل   ى ذل  ك، لا یج   وز تح   ت طائل  ة عقوب   ات جزائی  ة    
ولمجل س المراقب ة حی ازة ھ ذا     )حس ب الحال ة   -و مجلس المدیرینالإدارة أمجلس (

النوع من الأسھم، لأن  ذلك لا ینسجم مع الوظیف ة الإداری ة والرقابی ة نظ را لغی اب      
حق التصویت، ونفس الحكم ینطبق على أزواج الق ائمین ب الإدارة وأعض اء مجل س     

.3المراقبة وأولادھم القصر غیر المرشدین

سھم ذات الأفضلیة في الأرباح دون الحق في التصویت طرق إصدار الأ-2

یتم إنشاء أسھم ذات حق الأولویة في الأرباح دون الحق في التصویت بموج ب  
أو بتحویل الأس ھم العادی ة إل ى أس ھم ذات     4إما بمناسبة زیادة رأس المال:طریقتین

.5تصویتفي الحق الإمتیاز في الربح دون 

ي ھ ذا الص دد، أن ھ لا یوج د أي ن ص ق انوني یف رض طریق ة         وتجب الملاحظة ف  
معینة لزیادة رأس المال، الأمر الذي یقتضي إص دار ھ ذا الن وع م ن الأس ھم س واء       
تمت الزیادة بتقدیم نقدي أو عین ي أو بإدم اج الإحتی اطي ف ي رأس الم ال، أو كان ت       

ت ى ناتج ة   زیادة رأس المال ناتج ة ع ن إنفص ال أو إدم اج لخل ق ش ركة جدی دة أو ح       
.6عن تحویل سندات الإستحقاق بامتیازات أو بدونھا إلى أسھم

1 - V. Ph. MERLE, op. cit., n° 291, p. 314: « le législateur a ainsi voulu limiter
l’importance du "capital muet" dans la société, tout comme l’importance du
dividende prioritaire au détriment des actionnaires ordinaires» .
2 -V. art. L. 245- 4 C. com. fr .
3

-V. art. L. 228-35-8 C. com. fr. ( anc. art. L. 228-17 dénuméroté par l’ord. nº 2004-
604, préc).

زیادة رأس المال عملیة قانونیة ت رد عل ى رأس الم ال الش ركة وت ؤدي إل ى تع دیل قانونھ ا         -4
الأساسي، وقد تعمد الشركة لمثل ھذه العملیة رغبة منھا ف ي تط ویر منش آتھا وزی ادة نش اطھا،      

مین فیھا، وھذا من شانھ التقلیل من حج م  أو لتتیح أمام حاملي السندات فرصة أن یكونوا مساھ
:مدیونیتھا الخارجیة، عن ھذا الموضوع راجع

A. JAUFFRET, La modification du capital émis dans les sociétés anonymes, R.T.D.
com. 1974, p. 183 .
5
- V. art. L. 228-35- 3 al. 1 C. com. fr.

688و 687ة التش  ریع الجزائ  ري، راج  ع الم  ادتین    ع  ن ط  رق زی  ادة رأس الم  ال بالنس  ب    -6

ج ، غی   ر أن التش   ریع الفرنس   ي أض   اف إمكانی   ة زی   ادة رأس الم   ال بموج   ب عملت   ي     .ت.ق
.الإنفصال والإدماج 

V. arts. L. 225- 127 et L. 225- 128 C. com .fr.
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وبطبیعة الحال، متى تمت الزیادة نقدا یكون للمساھمین في شركة المساھمة حق 
، وعلیھ لیس ھناك ما یمن ع المس اھم م ن الجم ع     1أفضلیة في إكتتاب الأسھم الجدیدة

لھیئ ة الإداری ة أو مجل س    ان عضوا ف ي ا بین السھم العادي والسھم الممتاز إلا إذا ك
.المراقبة

أما بالنسبة لعملیة تحویل الأس ھم العادی ة إل ى أس ھم ذات أفض لیة ف ي الأرب اح،        
، تح دد بموجب ھ   طرف الجمعیة العامة غی ر العادی ة  یجب أن یتخذ قرار التحویل من

رب  ع رأس م  ال  الح  د الأقص  ى للأس  ھم العادی  ة الم  راد تحویلھ  ا عل  ى أن لا یتع  دى    
الشركة، وشروط عملیة التحویل لاسیما الأجل الذي یتعین فیھ عل ى المس اھم إی داع    
طل  ب تحوی  ل أس  ھمھ إل  ى أس  ھم ذات إمتی  از، وذل  ك بن  اء عل  ى تقری  ر خ  اص یع  ده    
مندوب الحسابات یبین فیھ الوضعیة المالیة للشركة وإن كانت ھ ذه الأخی رة مؤھل ة    

.2لإصدار ھذا النوع من الأسھم

والجدیر بالذكر أنھ، إذا كانت الشركة ق د س بق لھ ا أن أص درت ھ ذا الن وع م ن        
الأسھم وغیرھا من القیم المنقولة، فإن ق رار الجمعی ة العام ة غی ر العادی ة لا یك ون       

ب د  لاوعموم ا  .نافذا إلا إذا وافقت علیھ الجمعیة الخاصة لحاملي مث ل ھ ذه الس ندات   
.ین في ذات الوقت تحقیقا لمبدأ المساواة بینھممن طرح ھذه الأسھم على المساھم

الفوائد المالیة الممنوحة للأسھم ذات الإمتیاز المالي :المطلب الثاني

لقد منح المشرع الفرنسي للقیم المنقولة ذات إمتیاز العدید من المیزات مقارنة 
م الي، ومنھ ا م ا یتعل ق     مع تلك الممنوحة للأس ھم العادی ة منھ ا م ا یتعل ق بالجان ب ال      

بالجان  ب المعن  وي، إذ أج  از لح  ائزي ھ  ذا الن  وع م  ن الأس  ھم الإجتم  اع ف  ي إط  ار       
.الت ي م ن ش أنھا أن ت نقص م ن حق وقھم      جمعیة خاص ة بھ م لمناقش ة ك ل الق رارات      

ومع ذلك أجاز القانون التجاري الفرنسي النص في القانون الأساسي على الحد م ن  
الممنوحة للأس ھم الممت ازة   المنافع المادیةقتضي دراسة ھذه المیزات، الأمر الذي ی

.ثانیاالحد منھا أولا وكیفیة

1
- V. art. L. 225-132 C. com. fr.

2
- V. art. L. 228-35-3 al. 2 C. com.fr.
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المیزات المادیة الممنوحة للأسھم الممتازة :أولا

، 1تمنح الأسھم ذات الإمتیاز المالي نف س الحق وق الت ي تمنحھ ا الأس ھم العادی ة      
لس نویة  حصول على الأرب اح ا غیر أنھ أضیف إلیھا بعض الأولویات كالزیادة في ال

.2وأولویة سداد الأسھم عند تصفیة الشركة لھم

الزیادة في قیمة الأرباح السنویة -1

یتمتع حائزو الأس ھم الممت ازة م ن أرب اح س نویة تف وق تل ك الممنوح ة لح ائزي          
فإنھ ا  الأسھم العادیة فعندما تقرر الجمعیة العامة العادیة وجود أرباح قابل ة للتوزی ع  

تقوم بتقدیم للمساھمین الممتازین ع ن المس اھمین الع ادیین ف ي عملی ة ال دفع، الأم ر        
، وھ ذا  3الذي یقتضي معھ حرمان الأسھم العادیة من الأرباح في حالة ع دم كفایتھ ا  

وك   أن "بالأرب   اح الإرثی   ة"م   ا حم   ل بع   ض م   ن الفق   ھ الفرنس   ي عل   ى وص   فھا    
لأرب اح للمس اھمین الممت ازین ف ي حال ة      المساھمین الع ادیین یورث ون حص تھم ف ي ا    

.4قصورھا
، إذ یمك ن أن  "ربحا شاملا"فئة من المساھمین كما یعتبر الربح الممنوح لھذه ال

ی  تم إقتط  اع ھ  ذه الأرب  اح بالأولوی  ة م  ن الأرب  اح المحقق  ة خ  لال الس  نوات المالی  ة       
لأرب اح حت ى ف ي    التالیة، في حالة عدم كفایتھا بمعنى یمت د ح ق المس اھم لمش اركة ا    

.5السنوات التالیة

إلا أن الأسھم ذات الأفضلیة  في الأرب اح دون الح ق ف ي التص ویت ل یس لھ ا ح ق حض ور         -1
الجمعیات العامة سواء العادیة أو غیر العادی ة بھ دف ع دم إس تغلال نف وذھم الم الي ف ي تس ییر         

ع ن ھ ذا   .الشركة، غیر أنھ یحق لھم الإطلاع على وثائق الشركة، كما یحق لھم تداول الأسھم
:وضوعالم

V. art. L. 228- 35- 3 al- 2 C. com. fr .
Pour la doctrine, v. Ph. JANIN et B. MERCADAL, op. cit., n os18218 et 18219, p.
902 .
2 - V. Ph. MERLE, op. cit., n os 289 et 292, pp. 313 et 315 .
3 - V. art. L. 228- 35- 4 al. 1 C .com. fr .
4 - V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 869, p. 314 :" les
statuts peuvent conférer à une ou plusieurs classes d’actions des avantages
financiers …., parmi ces avantages, signalons……, un versement prioritaire (
dividende préciputaire ) ; les actionnaires concernés sont les premiers servis." .
5- V. Ph. MERLE, op. cit., n° 289, p. 313 :" le dividende peut également être
cumulatif : si les bénéfices de l’exercice ne sont pas suffisants, un prélèvement
sera effectué par priorité sur les bénéfices ultérieurs" .

تجب الإشارة في ھذا الصدد إلا أنھ إذا لم تدفع الأرباح لأسھم ذات الأولویة في الأرباح دون 
الحق في التصویت لمدة ثلاث سنوات متتالیة یرجع لھا الحق في التصویت في الجمعیات 

.V.العادیة شأنھا في ذلك شأن الأسھم العادیة art.
L. 228- 35- 5 C. com. fr.
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وتج   ب الإش   ارة إل   ى أن الأس   ھم ذات الأفض   لیة ف   ي الأرب   اح دون الح   ق ف   ي       
التصویت تتمتع بربح أول ي أعل ى م ن ذل ك الممن وح للأس ھم العادی ة، ویج ب أن لا         
یقل ھذا الأخیر عن الربح الأولي المحدد في الق انون الأساس ي، كم ا لا یك ون أدن ى      

رأس المال الممثل للأسھم ذات الأفضلیة دون الحق ف ي  من قیمة %7٫5عن نسبة 
.1التصویت

أولویة تسدید قیمة الأسھم حین تصفیة الشركة -2

لقد أورد المشرع الفرنس ي نص ا عام ا بموجب ھ ن ص عل ى إمكانی ة م نح بع ض          
ر ھ ذه  ، وھذا ما دفع بالفق ھ الفرنس ي إل ى الق ول بأن ھ یمك ن تقری        2الأولویات للأسھم

الإمتیازات حین تصفیة الش ركة فیك ون للأس ھم الممت ازة ف ائض تص فیة یف وق ذل ك         
ویقص   د بالتص   فیة مجم   وع العملی   ات القانونی   ة التابع   ة .3المق   رر للأس   ھم العادی   ة

لإنحلال الشركة قصد ضبط خصومھا، وتحویل جمی ع العناص ر المكون ة للأص ول     
.4صل الصافي على المساھمینإلى سیولة نقدیة من أجل تقسیم ما تبقى من الأ

غیر أن القانون التجاري الفرنسي یلزم سداد الأسھم ذات الأفضلیة ف ي الأرب اح   
دون الح  ق ف  ي التص  ویت ح  ین إنح  لال الش  ركة قب  ل تس  دید قیم  ة الأس  ھم العادی  ة،    

.5واعتبر ھذه القاعدة من النظام العام فكل شرط مخالف یعتبر كأن لم یكن

ن المیزات الممنوحة للأسھم الممتازة الحد م:ثانیا

یمكن الحد م ن الإمتی ازات الممنوح ة للأس ھم، إم ا بتحویلھ ا إل ى أس ھم عادی ة أو          
.بشراء الشركة للأسھم ذات الإمتیاز قصد إلغاءھا

1- V. art. L. 228- 35- 4 al- 2 C. com. fr .
2- V. art. L. 228- 11 al. 1 C. com. fr .
3 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 18183, p. 898 :" il peut être prévu
que lors de la liquidation de la société, après extinction du passif social, il sera
prélevé sur le produit de la liquidation la somme nécessaire pour rembourser
d’abord le montant nominal des actions de priorité. Les droits des actions de
priorité dans le boni de liquidation peuvent aussi être supérieurs à ceux des actions
ordinaires " .
4- V. Ph. MERLE, op. cit., nº 116, p. 130.
5

- V. arts. L. 237- 30 et L. 245- 5 C. com .fr.
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تحویل السھم الممتاز-1

ة إل ى  یجوز للجمعیة العام ة غی ر العادی ة أن تتخ ذ ق رار تحوی ل الأس ھم الممت از        
، ولك ن ھ ذا الق رار لا یك ون     1أسھم عادیة أو إلى أسھم ذات أفضلیة من نوع مغ ایر 

نھائیا إلا إذا ص ادقت علی ھ الجمعی ة الخاص ة لح ائزي الأس ھم المق رر تحویلھ ا لأن         
وف ي ھ ذه الحال ة، یتع ین عل ى الجمعی ة       .ھذا القرار من شأنھ الإنتقاص من حق وقھم 

ری ر خ اص م ن من دوب الحس ابات، تحدی د ش روط        العامة غیر العادی ة بن اء عل ى تق   
التحویل لاسیما عدد الأسھم المراد تحویلھا وتاریخ التحویل تطبیق ا ل نفس إج راءات    

.تحویل الأسھم العادیة إلى أسھم ممتازة السابق الإشارة إلیھا

إذا ت  م إص  دار أس  ھم ذات  "وف  ي ھ  ذا الص  دد، ی  رى بع  ض الفق  ھ الفرنس  ي أن  ھ     
رب  اح لم  دة مح  ددة، فإنھ  ا تتح  ول إل  ى أس  ھم عادی  ة بمج  رد إنتھ  اء   الأفض  لیة ف  ي الأ

الأج  ل المح  دد لھ  ا دون الحاج  ة لإجتم  اع الجمعی  ة العام  ة ف  ي دورة غی  ر عادی  ة أو  
جمعی   ة خاص   ة، إذ یمك   ن أن یت   ولى مجل   س الإدارة أو مجل   س الم   دیرین عملی   ة     

.2"التحویل

إلغاء الأسھم الممتازة -2

ذه ، وذل  ك بالقی  ام بعملی  ة ش  راء لھ  ل  ى إلغ  اء الأس  ھم الممت  ازةلش  ركة إق  د تعم  د ا
.3، شریطة أن تكون قد منحت لنفسھا ھذا الحق بداءة في القانون الأساسيالأسھم

وبطبیعة الحال، یتخذ ھذا الق رار م ن ط رف الجمعی ة العام ة غی ر العادی ة لأن        
ع   دیل الق   انون ، تمث   ھا تخف   یض رأس م   ال الش   ركة، وم   ن ھ   ذه العملی   ة م   ن ش   أن

الأساسي، على أن یؤخذ ق رار الجمعی ة العام ة الخاص ة بع ین الإعتب ار، ف إذا تق رر         
ب  ین الش  ركة والجمعی  ة الخاص  ة لح  ائزي  الأس  ھم ی  تم تحدی  د ال  ثمن بالإتف  اق ش  راء 

خبی  ر مع  ین م  ن قب  ل  ي حال  ة ع  دم الإتف  اق یح  دد م  ن ط  رف   الأس  ھم الممت  ازة، وف   
.4لتجاریةالطرفین أو من طرف رئیس المحكمة ا

1 - V. arts. L. 228- 14 al. 1 et L. 228- 35- 3 al. 3 C. com .fr.
2 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 18229, p. 904 :" …. cette conversion
est automatique lorsque les actions à dividende prioritaire ont été émises pour une
durée limitée venue à l’expiration. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de réunir les
assemblées extraordinaire et spéciale, et l’assimilation des actions à dividende
prioritaire aux actions ordinaires peut être constatée par le conseil d’administration
ou le directoire " .
3 - V. art. L. 228- 35- 10 C. com. fr .
4 - V. art. 1843- 4 C. com. fr .
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وختاما لھ ذا المبح ث، یمك ن الق ول ب أن المش رع الجزائ ري أحس ن بع دم نص ھ           
عل  ى الأس  ھم ذات الإمتی  از الم  الي، حفاظ  ا عل  ى الھ  دف الرئیس  ي ال  ذي بمناس  بتھ       
یش  ترك المس  اھمون ف  ي الش  ركة، ف  إن ك  ان لھ  ذا الن  وع م  ن الأس  ھم مزای  ا عدی  دة       

، إلا أنھ ا لا  م ن ال دیون  ل ى ال تخلص   كإجتداب رؤوس الأم وال، مس اعدة الش ركة ع   
تخلو من العیوب، فمن شأنھا أن ت ؤدي إل ى س یطرة الأقلی ة وھیمنتھ ا عل ى الش ركة        
طالم  ا أن ھ  دف ح  ائزي الأس  ھم الممت  ازة ھ  و تحقی  ق الأرب  اح دون المش  اركة ف  ي     

.إدارة الشركة

ة كم  ا أنھ  ا ق  د لا ت  ؤدي إل  ى الس  یر الحس  ن للش  ركة بإعتب  ار أن ق  رارات جمعی        
المساھمین مرتبطة دائما بقرارات الجمعیة الخاص ة الت ي ق د تعرق ل نش اط الش ركة       

.كلما رأت أن ھناك إنتقاص في حقوقھا المالیة 
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حق المساھم في الأموال الإحتیاطیة :الفرع الثاني

ھ ا ورس م   یشكل الم ال الإحتی اطي فك رة حس ابیة یج د الفقھ اء ص عوبة ف ي تعریف        
فالإحتی اطي ب المعنى   .ن أح دھما واس ع والآخ ر ض یق    یحدودھا، ولھذه الفكرة مدلول

1مق  دار ك  ل الق  یم المالی  ة الت  ي ت  دخل ف  ي تك  وین الأص  ل الص  افي  "الواس  ع یش  مل 

جزء من الخصوم الداخلي الذي "، ومن ھذا المنظور یمكن تعریفھ بأنھ 2"للشركة
.3"قاقھ بإرادة الشركاء أو بدون إرادتھمیتجاوز رأس المال والذي یتأخر إستح

المب الغ المس تقطعة م ن الأرب اح الص افیة والت ي ی تم        "وھو وفق ا للم دلول الض یق    
وض  عھا تح  ت تص  رف الجمعی  ة العام  ة لإس  تخدامھا ف  ي الأغ  راض الت  ي یح  ددھا      
القانون، أو القانون الأساس ي أو الق رار الص ادر عنھ ا، وھ و یواف ق معن ى الأرب اح         

خرة من طرف الشركة لإستعمالھا وفقا لإحتیاجاتھا ولا یمكن إدراجھ ف ي رأس  المد
فھو حساب خاص تحتفظ ).ترحیل الرصید(المال ولا في رصید الأرباح المنقولة 

، فتص  بح مدین  ة لھ  م وھ  ذا م  ا یفس  ر ورود الم  ال  4"ب  ھ الش  ركة لحس  اب المس  اھمین
، ش  أنھ ف  ي ذل  ك ش  أن رأس الإحتی  اطي ف  ي المیزانی  ة ف  ي الب  اب المتعل  ق بالخص  وم 

غی  ر أن الأم  وال الإحتیاطی  ة أن  واع، فھ  ل یثب  ت ح  ق المس  اھم فیھ  ا بجمی  ع   .5الم  ال
؟ وفرضا، لو أن الشركة إرت أت أن حاجاتھ ا تقتض ي ع دم توزی ع الأرب اح       أنواعھا
، ف إن ذل ك حتم ا سیض ر بالمس اھمین      ف ي ذات الوق ت بإص دار أس ھم جدی دة     وقامت

مین جدد یشاركون القدامى في الأموال الإحتیاطیة التي القدامى، نتیجة دخول مساھ

وعلی  ھ "ص  افي بط  رح الخص  وم الخ  ارجي م  ن أص  ول الش  ركة  یمك  ن تحص  یل الأص  ل ال-1
الأم وال  (الأصل الصافي ھو الخصوم الداخلي الذي یتكون من دیون الشركة إتجاه الش ركاء   

زراوي ص الح، محاض رات   .راج ع ف )".المقدمة من طرف الشركاء  والقروض   الداخلی ة  
.الذكرالسنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة

2- V. M. AMIAUD cité par R. ABÉLARD, Les réserves latentes, th. Paris, Librairie
technique de la Cour de cassation, 1977, n° 219, p. 125 :" les réserves se
présentent finalement, comme la somme des valeurs patrimoniales constituant un
actif net pour la société" .
3 - V. M. LACOMBE cité par J.-M. BERMOND de VAULX, Les droits latents des
actionnaires sur les réserves dans les sociétés anonymes, T. 10, Librairie Sirey,
1965,
p.16 :" les réserves sont la partie du passif interne qui excède le capital social et
dont l’exigibilité est retardée avec ou sans le consentement des associés" .
4 - V. R. ABÉLARD, op. cit., n° 216, p. 124 et G. LESGUILLIER, op. cit., n° 40, p.
21 :
" les réserves sont constituées par tous les bénéfices conservés à la disposition de
l’entreprise et qui n’ont été ni incorporés au capital, ni reportés à nouveau ……les
bénéfices affectés à un compte de réserves sont des bénéfices épargnés" .

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-5
.رالسالفة الذك
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كونتھ  ا الش  ركة م  ن الأرب  اح المقتطع  ة م  ن الأس  ھم الأص  لیة فكی  ف تتحق  ق حمای  ة     
المساھمین الأولیین ؟ 

وبالتالي، ومحاولة للإجابة على كل ھذه التساؤلات س یتم تقس یم ھ ذا الف رع إل ى      
الأم وال الإحتیاطی ة، أم ا الث اني یت ولى      مبحثین، یتولى المبح ث الأول تحدی د أن واع   

.دراسة حمایة حق المساھمین في الأموال الإحتیاطیة 

أنواع الأموال الإحتیاطیة  :المبحث الأول

ملیة حس  اب الأرب  اح الناتج  ة خ  لال الس  نة المالی  ة، ألا  ـق  د ت  رى الش  ركة بع  د ع   
ا قص  د تك  وین  ء منھ  ض  ل الإحتف  اظ بج  ز  وزعھا بكاملھ  ا عل  ى المس  اھمین، وتف  ـت  

واجھة الظ  روف والحاج  ات  ـینھا عل  ى م   ـیاطات بمختل  ف أنواعھ  ا حت  ى تع    ـالإحت  
تكون ـي ف  ـتي قد تتعرض لھا مستقبلا، أو تستعملھا كوسیلة للتمویل الذاتـطارئة الـال
غی  ر أن .1یةـونھا الخارج  ـن الغی  ر وزی  ادة دی    ت  راض م   ذلك ف  ي غن  ى م  ن الإق  ـب  

ف  لا .ةـطاعات المالی  ـل ھ ذه الإقت   ـقیام بمث  ـعلیھ ا ال   الق انون ع ادة ھ و ال  ذي یف رض    
سنویة إزاءھ ا  ـطیع الھیئة الإداریة إغفالھ ا ولا تمل ك الجمعی ة العام ة العادی ة ال       ـتست

نھا عندما تبلغ حدا معین ا، وتع رف الإقتطاع ات المفروض ة قانون ا      ـسوى وقف تكوی
ساسي للشركة ھو الذي یلزم أما إذا كان القانون الأ.2"بالمال الإحتیاطي القانوني"

القی   ام بمث   ل ھ   ذه الإقتطاع   ات یس   مى الم   ال الإحتی   اطي بالإحتی   اطي التأسیس   ي،    
طل  ق وبالمقابل  ة للن  وعین الس  ابقین ھن  اك م  ا یس  مى بالإحتی  اطي الإختی  اري أو م  ا ی  

ال  ذي تق  رره الجمعی  ة ، وھ  و"، الإس  تثنائي أو الع  امبالإحتی  اطي الح  ر"علی  ھ ع  ادة 
دون أن تك   ون ملزم   ة ب   ھ قانون   ا أو بموج   ب ن   ص ف   ي الق   انون     العام   ة العادی   ة 

.3الأساسي

1 - V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 871, p. 315:" les
réserves constituent la graisse de la société, la protégeant des à coup de la
conjoncture, assurant sa survie en cas de difficultés". v. aussi. G. LESGUILLIER,
op. cit., n° 42 , p. 22 :" la constitution de réserves est une mesure de prévoyance,
qui répond au double souci de parer aux pertes imprévues et de permettre
l’extension des affaires sociales" .

عب د  .مصري المذكورة م ن ط رف ر  .ت.ق2الفقرة 40ج، المادة .ت.ق721راجع المادة -2
لبن  اني الم  ذكورة م  ن ط  رف   .ت.ق135والم  ادة ،404.الحك  یم س  لیم، المرج  ع الس  ابق، ص  

كمال طھ، المرجع السابق، .م
.V.526.ص art. L. 232- 1 C. com.
fr .

زراوي صالح ،محاضرات ماجستیر قانون الأعمال .فعن كافة ھذه المصطلحات، راجع-3
.، مادة المصطلحات، السالفة الذكر

V. A. MOREAU, La société anonyme, traité pratique, T. 1, 2 ème éd., 1955, p. 413 :
" indépendamment de la réserve légale, il peut être constitué soit des fonds de

réserves obligatoires d’après les statuts pour un emploi déterminé on non, soit des
réserves de prévoyance facultatives décidées volontairement par l’assemblée
générale ordinaire". V. aussi. Ph. MERLE, op. cit., n° 548, p. 599 :" on préfère
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علاوة على ذلك، وبإعتبار أن الھیئة الإداریة ملزمة بإعداد الحسابات فق د تعم د   
أحیانا إلى تك وین إحتی اطي خ اص لا تظھ ره ف ي المیزانی ة یطل ق علی ھ الإحتی اطي          

وعلی ھ، تق رر تقس یم ھ ذا     .1ش دید المستثر أو الخفي، وقد كان ھذا الأخیر مح ل نق د   
المبح  ث إل  ى مطلب  ین، حی  ث ی  تم دراس  ة الإحتیاط  ات ذات الط  ابع الإلزام  ي ف  ي         

ف  ي ماالمطل  ب الأول أم  ا الإحتی  اطي الإختی  اري والإحتی  اطي الخف  ي س  یتم دراس  تھ 
.المطلب الثاني

الإحتیاطات ذات الطابع الإلزامي :المطلب الأول

تل ك الإحتیاط ات الت ي یف رض الق انون خص مھا  م ن        الإحتیاطات الإلزامی ة ھ ي  
تی  اطي إل  ى نس  بة  الأرب  اح الس  نویة عل  ى أن یق  ف إس  تمرار الخص  م إذا وص  ل الإح  

، كما قد تكسب ھذه الإحتیاطات قوتھا الإلزامیة بموجب ن ص  مالمعینة من رأس ال
ف  ي الق  انون الأساس   ي إذا ف  رض ھ   ذا الأخی  ر إقتط   اع نس  بة معین   ة م  ن الأرب   اح       

، فإن وج د مث ل ھ ذا الش رط أخ د الم ال الإحتی اطي        2مالھا في أغراض محددةلإستع
.التأسیسي حكم الإحتیاطي القانوني

الإحتیاطي القانونيالمال نظام :أولا

، تح ت طائل ة بط لان    4على غ رار المش رع الفرنس ي   3یلزم المشرع الجزائري
بة معین  ة م  ن الأرب  اح  عل  ى أن تقتط  ع نس   5ك  ل مداول  ة مخالف  ة، ش  ركة المس  اھمة  

، ف  إن ھ  ذا الإقتط  اع إجب  اري وم  ن ث  م.ل الإحتی  اطي الق  انونيالص  افیة لتك  وین الم  ا
حتى في حالة سكوت القانون الأساسي عن ذلك، وبالمقابل یعتب ر ك ل ش رط م درج     
في القانون الأساسي یحدد نسبة أقل من تلك المحددة قانونا، كأن لم یكن، كما تبط ل  

تق رر توزی ع الأرب اح قب ل إج راء عملی ة الإقتط اع المنص وص         كل المداولات الت ي 
.6علیھ قانونا

prévoir dans les statuts la possibilité pour l’assemblée générale de prélever sur les
bénéfices des sommes destinées à constituer des réserves facultatives, sous le
nom également de « fonds de prévoyance », de « réserve générale » ou de «
réserves libres » " .
1- V. R. ABÉLARD, op. cit., pp. 143 et s.
2 - V. Ph. MERLE , op. cit., n os 547 et 548, pp. 598 et 599 et A. MOREAU, op. cit.,
p. 413.

.130من الناحیة الحسابیة یحمل المال الإحتیاطي القانوني رقم .ج.ت.ق721راجع المادة -3

.الذكرمن المخطط الوطني للمحاسبة، السالف2راجع الملحق رقم 
4 - V. art. L. 232-10 C. com. fr.

نفس الإلتزام یق ع عل ى ع اتق الش ركة ذات المس ؤولیة المح دودة دون ش ركات الأش خاص         -5
.نظرا لإختلاف طبیعة مسؤولیة الشركاء في كل من النوعین 

6 - V. A. TAQUET,op. cit., pp. 44 et s. et G. LESGULLIER, op. cit., n° 47, p. 24 :" le
fonds de réserve doit donc être constitué même dans le silence des statuts



50

وفیم  ا یل  ي س  یتم توض  یح محت  وى الإقتط  اع والنس  بة المق  ررة إض  افة إل  ى بی  ان            
.الأغراض التي یخصص لھا المال الإحتیاطي القانوني 

القانونيمحتوى وأساس الإقتطاع –1

وني م ن الأرب اح الص افیة بع د أن تط رح منھ ا       یتم إقتطاع المال الإحتیاطي القان
، وقد س بق الق ول أن ال ربح الص افي ھ و الن اتج الص افي م ن         1قیمة الخسائر السابقة

السنة المالیة بعد طرح المصاریف العامة وتكالیف الش ركة الأخ رى ب إدراج جمی ع     
وھو بھذا المعنى یشكل الم ال المتبق ي م ن خص م جمی ع      .2الإستھلاكات والمؤونات

التك   الیف ك   أجور العم   ال، والنفق   ات العام   ة كالض   رائب والرس   وم، إض   افة إل   ى    
الإس   تھلاكات والمؤون   ات الت   ي یل   زم المخط   ط ال   وطني للمحاس   بة أخ   دھا بع   ین     

رأس الم ال وحمای ة   ذل ك ھ ي المحافظ ة عل ى مب دأ تثبی ت       ، والحكم ة م ن   3الإعتبار
.حقوق دائني الشركة

أنھ في حالة ما إذا تم حس اب مبل غ المكاف آت    ىإلوتجب الإشارة في ھذا الصدد
الممنوحة لأعضاء الھیئة الإداریة من الأرباح، ف إن ھ ذه المكاف آت لا تفق د طبیعتھ ا      
وتعتب  ر م  ن مص  اریف المس  تخدمین، وعلی  ھ لاب  د م  ن طرحھ  ا ح  ین حس  اب الم  ال    

.4الإحتیاطي القانوني لأن ھذا الأخیر یقتطع من الأرباح الصافیة

ر تس  اؤل عم  ا إذا ك  ان م  ن الممك  ن إج  راء خص  م الم  ال الإحتی  اطي م  ن      وق  د ث  ا 
الأرباح الصافیة والأرباح المنقولة التي یتم نقلھا من سنة مالیة إلى أخرى، أي ھ ل  
تضاف الأرباح التي تحققت ف ي الس نوات الس ابقة إل ى أرب اح الس نة المالی ة القائم ة         

لتجنیب النسبة المقررة قانونا للإحتیاطي؟

إس تبعاد الأرب اح المنقول ة م ن عملی ة الإقتط اع       "إستقر الرأي ھنا على ضرورة 
م، ولا یمكن أن تتحمل ـلأنھا قد خضعت في السنوات السابقة لنفس عملیة الخص

……serait nulle une résolution concernant l’affectation ou la distribution de
bénéfices dans laquelle le prélèvement aurait été omis même par un simple oubli "
.

.ج .ت.ق1الفقرة 721دة راجع الما-1
ج، وراجع كیفی ة حس اب الأرب اح القابل ة للتوزی ع، الس ابق الإش ارة        .ت.ق720راجع المادة -2

.إلیھ
المتض   من المخط   ط ال   وطني   1975أفری   ل 29الم   ؤرخ ف   ي  35-75راج   ع الأم   ر رق   م   -3

طني المتعل  ق بكیفی  ة تطبی  ق المخط  ط ال  و    1975ج  وان 23للمحاس  بة، والق  رار الم  ؤرخ ف  ي    
.للمحاسبة، السالف ذكرھما 

4 - V. A. TAQUET, op. cit., n° 37, p. 82 .
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ویس  تنتج م  ن ذل  ك أن عملی  ة 1"إقتط  اع ث  اني م  ن أج  ل تك  وین الإحتی  اطي الق  انوني 
.فقط الإقتطاع تتم من الأرباح الصافیة مرة واحدة 

نسبة الإقتطاع الواجب إحترامھا-2

عل ى ح د س واء أن ی تم الإقتط اع      3والفرنسي2التجاري الجزائريألزم القانون
بنسبة واحد على عش رین م ن الأرب اح الص افیة، أي م ا یع ادل خمس ة بالمائ ة منھ ا          

عش  ر رأسعل  ى أن لا یص  بح ھ  ذا الإقتط  اع إلزامی  ا إذا بل  غ الإحتی  اطي الق  انوني    
إلا أن ھ ذه  الح د الأعل ى للإحتی اطي الق انوني،    بمعنى أن نسبة العشر تمث ل .4المال

، وتلزم الش ركة ب أن لا تتص رف    5النسب تمثل الحد الأدنى القانوني الواجب إعمالھ
وعلیھ، یمكن النص في القانون الأساس ي عل ى تك وین إحتی اطي ق انوني بنس بة       .فیھ

عن عشر رأس المال، فإذا  ت م ال نص عل ى    من الأرباح الصافیة ویزید%5تفوق 
ذلك، یستوجب على الشركة أن تحترم حین عملی ة الإقتط اع النس ب المتف ق علیھ ا،      
غیر أن الحصة التي تفوق عشر رأس المال لا تخضع لع دم قابلی ة التص رف فیھ ا،     

.إذ یجوز للجمعیة العامة أن تقرر إستخذامھا أو تخصیصھا لغرض معین

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-1
.السالفة الذكر 

V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25104, p. 1075 :" …le prélèvement
pour la réserve légale ne porte pas sur le report à nouveau, puisque les sommes
figurant à ce compte ont déjà supporté ce prélèvement au titre du ou des exercices
antérieurs " , et A. MOREAU, op. cit., n° 318, p. 413 :" le prélèvement n’est pas
effectué sur des sommes qui l’ont déjà supporté" .

لقد طرح بعض من الفقھ الجزائري عدة ملاحظ ات عل ى ن ص    .ج.ت.ق721راجع المادة -2
ھذه المادة باللغة العربیة وإعتبر أن المعنى الأصوب والأصح ھو النص بالص یاغة الفرنس یة،   

ر زراوي ص الح، محاض رات ماجس تی   .لأن النص العربي یحتوي على عدة أخطاء، راج ع ف 
.قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، السالفة الذكر 

3 - V. art. L. 232-10 C. com. fr.
رأس مال شركة المساھمة ھو مقدار المبل غ ال ذي تمثل ھ مجم وع الأس ھم بقیمتھ ا الإس میة،        -4

على أن تحدد ھذه الأخیرة في القانون الأساسي للشركة، خلافا لما ك ان مق ررا ف ي الأم ر رق م      
المتض من الق انون التج اري، الس الف ال ذكر، حی ث ح دد        1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-59

قبل التعدیل والم ادة  .ج.ت.ق702راجع المادة .الحد الأدنى للقیمة الإسمیة للسھم بمائة دینار
.بعد التعدیل .ج.ت.ق50مكرر 715

5 - V. A. MOREAU, op. cit., n° 318, p. 413 :" le prélèvement annuel d’un vingtième
et la limite du fonds de réserve au dixième du capital sont des minima qui doivent
être appliqués" .
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عل ى أن  "2وبعض ا م ن الفق ھ الفرنس ي    1صدد أجم ع الفق ھ الجزائ ري   وفي ھذا ال
یتخذ ھذا القرار من طرف الجمعیة العامة غیر العادی ة لأن ھ ذه العملی ة م ن ش أنھا      

رأىر أن فریق ا فقھی ا آخ    بی د ، "تعدیل القانون الأساسي الذي یدخل ف ي ص لاحیاتھا  
لإحتیاطي التأسیس ي، وم ن   أن الجزء الذي یفوق عشر رأس المال لابد من تمثیلھ با

في حین رف ض جان ب م ن الفق ھ     .3إحترام الغرض المخصص لھ عند إستعمالھ،ثم
الفرنس  ي ذل  ك، واعتب  ر أن القیم  ة الزائ  دة ع  ن العش  ر لا تفق  د طبیعتھ  ا وتظ  ل م  الا    

.4إحتیاطیا قانونیا بإعتبار أن ھذه القاعدة من النظام العام

ري والتی  ار الفقھ  ي الفق  ھ الجزائ  (الأول غی  ر أن المنط  ق یقض  ي بإتب  اع ال  رأي 
لأن نسبة العش ر المح ددة ف ي ال نص الق انوني س واء الجزائ ري أو        )الفرنسي الأول

ا بلغ ھذا الحد إعتبر غی ر  الفرنسي تمثل الحد الأعلى للمال الإحتیاطي القانوني، فإذ
.ي، ومن ثم، یمكن تصنیف كل زیادة عن العشر ض من الإحتی اطي التأسیس    إلزامي

، یتع  ین 5والج  دیر بال  ذكر أن  ھ، وف  ي حال  ة م  ا إذا إرت  أت الش  ركة زی  ادة رأس مالھ  ا 
علیھ  ا الإس  تمرار ف  ي إقتط  اع نس  بة خمس  ة بالمائ  ة م  ن الأرب  اح الص  افیة لك  ل س  نة  

، أم  ا إذا 6مالی  ة لتك  وین الإحتی  اطي الق  انوني إل  ى أن یبل  غ عش  ر رأس الم  ال الجدی  د
ت  ي لحق  ت بھ  ا، علیھ  ا إع  ادة تكوین  ھ م  ن  إض  طرت إل  ى إس  تعمالھ لجب  ر الخس  ارة ال

الأرب  اح الجدی  دة إل  ى أن یص  ل إل  ى النس  بة المح  ددة قانون  ا ب  النظر دوم  ا إل  ى رأس   
.7المال الجدید

زراوي صالح ، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال ، مادة  نظام المؤسسات .راجع  ف -1
.، المذكورة  أعلاه 

2 - V. G. LESGUILLIER, op. cit., n° 49, p. 25 :" …mais la fraction de cette réserve
qui excédera le dixième du capital social ne sera pas frappée d’indisponibilité
légale et pourra recevoir une affectation décidée par l’assemblée générale
d’associés. Cette affectation devra toutefois être décidée par une assemblée
générale extraordinaire car elle aura pour effet de modifier les statuts ".
3- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25105, p. 1075 :" …..les sommes
excédant la fraction légale ( 10% du capital) doivent être assimilées à une réserve
statutaire et suivre le même sort que celle- ci " .
4 - V. A. TAQUET, op. cit., n° 20 , p. 20 :" … la réserve supplémentaire ainsi
constituée n’aura pas un caractère différent et sera soumise aux mêmes règles
que la réserve légale. L’obligation de constituer une réserve est une mesure
d’ordre public" .

لاب  د أن تحق  ق زی  ادة رأس الم  ال مب  دئیا ف  ي أج  ل خم  س س  نوات إبت  داء م  ن ت  اریخ ق  رار       -5
الجمعیة العامة غیر  العادیة ،  على أن لا یطب ق ھ ذا الأج ل إذا ت م زی ادة رأس الم ال بطری ق        

.ج.ت.ق692راجع المادة .تحویل السندات إلى أسھم 
6 - V. Ph. MERLE, op. cit., n° 547, p. 598:" …mais si le capital est augmenté, la
constitution de la réserve légale doit être poursuivie parallèlement " .

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات،  .راج  ع ف-7
.سالف ذكرھا ال
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إستعمال المال الإحتیاطي القانوني-3

ت  دعیم الض  مان الع  ام  "إن الغای  ة م  ن  ف  رض تك  وین الإحتی  اطي الق  انوني ھ  ي     
، لأن  ھ مخص  ص أساس  ا لتمدی  د رأس الم  ال الش  ركةائنین المتمث  ل ف  ي رأس م  اللل  د

وطالم  ا أن الأم  ر ك  ذلك فإن  ھ یخض  ع ب  دوره لمب  دأ   1"وتكملت  ھ إذا أص  یب بخس  ارة،
.تثبیت رأس المال وعدم جواز المساس بھ

تبع  ا ل  ذلك، لا یج  وز للش  ركة التص  رف فی  ھ أو توزیع  ھ عل  ى المس  اھمین ف  ي      
لا اعتبر ذلك ربحا صوریا كما لا یس وغ لھ ا   السنوات التي لا تحقق فیھا أرباحا، وإ

.2إستعمالھ لإستھلاك رأس المال أو شراء الأسھم

وخلافا لذلك یجوز للشركة إستعمال الإحتیاطي القانوني لسد العجز الم الي ال ذي   
ق  د یص  یبھا ف  ي حال  ة ع  دم كفای  ة الإحتیاط  ات الأخ  رى وھ  ذا م  ا إس  تقر علی  ھ الفق  ھ   

س  تعمالھ لتحقی  ق عملی  ة زی  ادة رأس الم  ال و ف  ي ھ  ذه    ، وعلی  ھ یح  ق لھ  ا إ 3عموم  ا
.4الحالة تكون ملزمة بإعادة تكوینھ

نظام المال الإحتیاطي التأسیسي :ثانیا

بداءة، تجب الإشارة إلى أن مصطلح المال الإحتی اطي التأسیس ي غی ر وارد ف ي     
ي ، م  ع أن المش  رع ن  ص ص  راحة عل  ى أن  ھ ف  5أحك  ام الق  انون التج  اري الجزائ  ري

حال   ة م   ا إذا ق   ررت الجمعی   ة العام   ة توزی   ع المب   الغ المقتطع   ة م   ن الإحتی   اطي      

V. A. TAQUET, préc. : " quand le capital vient à être modifié, par une augmentation
ou une réduction régulière, le dixième formant le minimum de fond de réserve
légale, sera calculé sur le nouveau capital" .

.جستیر قانون الأعمال، المادة المذكورة أعلاهزراوي صالح، محاضرات ما.راجع ف-1
V. G. LESGUILLIER, op. cit., n° 56, p. 27 :" la réserve légale a été imposé dans
l’intérêt des créanciers ; elle constitue un prolongement du capital social". et A.
MOREAU, op. cit., n° 318, p. 414 :" la réserve légale doit servir à reconstituer le
capital social dans le cas où il vient à être entamé " .
2 - A. TAQUET, op. cit., n° 63, p. 144 .

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعم ال، م ادة   .راجع، فعن الفقھ الجزائري -3
,228.المصطلحات، السالفة الذكر p. 150.V. M. SALAH, Sociétés

commerciales, op. cit., n°
Pour la doctrine française, v. Ph. MERLE, op. cit., n° 547, p. 598 .
4 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25109 , p. 1076 et M. SALAH, préc .

.رع الفرنسي نص علیھ صراحة في القانون التجاريعلى خلاف من ذلك، فإن المش-5
V. art. L. 232-11 al. 1 C. com. fr. :" le bénéfice distribuable est constitué par le
bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à
porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report
bénéficiaire " .
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الموضوع تحت تصرفھا لابد أن یبین القرار عنوان الإحتیاطي الذي وقع الإقتط اع  
، تم ا عل ى تن وع الأم وال الإحتیاطی ة     وھذا إن كان یدل على شيء فھ و ی دل ح  .1فیھ

ق د ت م ال نص عل ى الم ال الإحتی اطي       ؟ لفأین أورد المش رع الجزائ ري ھ ذه العب ارة    
التأسیس  ي ض  من أحك  ام المخط  ط ال  وطني للمحاس  بة ویعتب  ر م  ن ب  ین الحس  ابات         

، وغن ي ع ن البی ان أن الم ال الإحتی اطي      2المدینة التي تشكل الخصوم في المیزانی ة 
، فھ ل ھ ذا یعن ي أن ھ لا     3التأسیسي ھو الذي یشكل بناء على نص الق انون الأساس ي  

المال أثناء حیاة الشركة ؟ وماھو الھدف من تكوینھ؟یمكن تكوین ھذا
:سیتم الإجابة عن ھذه التساؤلات على النحو الآتي بیانھ

تكوین المال الإحتیاطي التأسیسي-1

یتم تكوین المال الإحتیاطي التأسیسي بموجب نص یدرج في القانون الأساس ي  
ب ین ص افیة ف ي ك ل س نة مالی ة، كم ا ی      یحدد النسبة الواجب إقتطاعھ ا م ن الأرب اح ال   

وف ي ھ ذه الحال ة یتوج ب عل ى الجمعی ة       .4الحد الذي یج ب أن یق ف عن ده الإقتط اع    
، قب ل توزی ع الأرب اح عل ى المس اھمین     العامة العادیة السنویة خصم النسبة المق ررة  

، فھو إلزام ي یس تمد قوت ھ الملزم ة ب النص علی ھ ف ي        5وإلا إعتبرت أرباحا صوریة
أك د إمكانی ة تك وین ھ ذا     7والفقھ الفرنسي6بید أن الفقھ الجزائري.الأساسيالقانون 

ھذا النوع من الإحتیاطي أثناء حیاة الشركة بموجب قرار من الجمعی ة العام ة غی ر    
، فیج وز  8العادیة بإعتبارھا صاحبة الإختصاص في تعدیل أحكام الق انون الأساس ي  

ھا مع مراعاة حقوق المساھمین في لھا إلغاءه أو التعدیل من نسبتھ بقرار صادر عن
الأرباح، فلا یسوغ لھا مثلا أن تقرر الزیادة في نسبة الإقتطاع بھ دف حرم ان أح د    

.المساھمین من حقھ في الربح فمثل ھذا القرار یضرب بالبطلان

.ج.ت.ق2الفقرة 722راجع المادة -1
.من المخطط الوطني للمحاسبة، السالف الذكر 2من الملحق رقم 132راجع الحساب رقم -2
زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة المص  طلحات،       .راج  ع ف-3

.المذكورة أعلاه 
.527.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-4

5 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25113, p. 1076 .
6 - V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 230, p. 150 :" les associés
peuvent prévoir…. dans les statuts d’une société commerciale qu’une partie des
bénéfices…. sera affectée à la constitution d’une réserve dite, à cet effet, réserve
statutaire " .
7 - V. G. LESGUILLIER, op. cit., n ° 50, p. 27 : "…….la constitution de pareille
réserve peut être imposée par une décision extraordinaire de l’assemblée
générale des sociétés modifiant les statuts" .

.V.ج.ت.ق1الفق رة  674راج ع الم ادة   -8 art. L. 225- 96 al. 1 C.
com. fr .
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إستعمال المال الإحتیاطي التأسیسي -2

الم  الي للش  ركة أثن  اء إن الحكم  ة م  ن إنش  اء ھ  ذا الإحتی  اطي ھ  و ت  دعیم المرك  ز 
حیاتھ  ا  وم  ن المس  تقر علی  ھ أن  ھ لا یج  وز توزیع  ھ عل  ى المس  اھمین أو إس  تعمالھ        
لإستھلاك رأس المال ش أنھ ف ي ذل ك ش أن الإحتی اطي الق انوني، كم ا یح ق لل دائنین          

أم ا إذا ت م تخصیص ھ    .1الإعتماد علی ھ ف ي إس تفاء حق وقھم من ھ ك رأس الم ال تمام ا        
الجمعی  ة العام  ة العادی  ة الس  نویة إحت  رام ذل  ك وك  ل    لأغ  راض معین  ة أوج  ب عل  ى 

.2إستعمال مخالف یضرب بالبطلان لمخالفة أحكام القانون الأساسي

بید أنھ یجوز للشركة إستخدام المال الإحتیاطي التأسیسي بما یعود ب النفع علیھ ا   
، ك  أن تق  رر توزیع  ھ عل  ى المس  اھمین ویك  ون ذل  ك بمعرف   ة        لمس  اھمین أو عل  ى ا 

.عیة العامة غیر العادیة لأن ھذه العملیة تؤدي إلى تعدیل القانون الأساسي الجم

ر تتالمال الإحتیاطي الإختیاري والمال الإحتیاطي المس:الثانيالمطلب

ق  د تتطل  ب مقتض  یات نش  اط الش  ركة م  نح الجمعی  ة العام  ة للمس  اھمین ص  لاحیة  
ت  دعمھا مالی  ا وتجنبھ  ا  إدخ  ار بع  ض الأرب  اح لتك  وین ن  وع آخ  ر م  ن الإحتیاط  ات    

الخس  ائر الت  ي یمك  ن أن تلح  ق بھ  ا مس  تقبلا، ویخص  ص لھ  ذا الم  ال حس  اب خ  اص   
، س مي ك ذلك لأن ھ لا وج ود لأي ن ص      3"المال الإحتی اطي الإختی اري  "تحت تسمیة 

غیر أنھ إذا إرتأت .بتكوینھسواء في القانون أو في نظام الشركة یلزم ھذه الأخیرة
الإداریة بیانھ في المیزانیة وإلا إعتبر مالا إحتیاطیا مس تترا  ، یتعین على الھیئة ذلك

تأسیس  ا عل  ى ذل  ك، س  یتم دراس  ة الإحتی  اطي   .4ی  ؤدي إل  ى قی  ام مس  ؤولیتھا المدنی  ة 
.ر ونتائجھولا، یلیھ دراسة الإحتیاطي المستتالإختیاري أ

حسین یونس، الوجیز في القانون التجاري، شركات الأموال والقطاع العام، دار .راجع ع-1
.115.ص،1982حمامى للطباعة، ال
زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-2

.السالفة الذكر 
الت  ابع للمخط  ط ال  وطني للمحاس  بة، الس  الف  2م  ن الملح  ق رق  م 134راج  ع الحس  اب رق  م -3

.الذكر 
V. R. ABÉLARD, op. cit., pp. 115 et s.

.جع حق حضور الجمعیات المقرر دراستھ في الباب الثاني را-4
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نظام المال الإحتیاطي الإختیاري:أولا

شركة بعد عملیة إقتطاع المال الإحتیاطي القانوني والم ال  مبدئیا، یتعین على ال
ولك ن الواق ع العمل ي    .ع الأرب اح الباقی ة عل ى المس اھمین    الإحتیاطي التأسیسي توزی

للش  ركات ق  د ی  دفع بھ  ذه الأخی  رة إل  ى تك  وین الإحتی  اطي الإختی  اري قص  د توس  یع     
اطي الإختی اري  وتطویر المشروع الذي أنشأت من أجلھ، وقد سبق الذكر أن الإحتی

، فمت  ى یثب  ت لھ  ا ھ  ذا  1لجمعی  ة العام  ة العادی  ة لھ  و أرب  اح م  دخرة یت  رك تقریرھ  ا  
الح  ق؟ وھ  ل ھ  ي ملزم  ة ببی  ان الغ  رض المخص  ص لھ  ذا الإحتی  اطي ح  ین إص  دار  

قرارھا؟ 

قرار الجمعیة العامة العادیة بإنشاء المال الإحتیاطي الإختیاري-1

ن المش رع الجزائ ري عل ى غ رار المش رع      بادئ ذي بدء، تج در الملاحظ ة أ  
الفرنس  ي ل  م ی  نص ص  راحة عل  ى ص  لاحیة الجمعی  ة العام  ة العادی  ة عل  ى تك  وین   

مس تقران عل ى   4والقض اء الفرنس ي  3، غیر أن الفق ھ 2المال الإحتیاطي الإختیاري
أن ھذا الحق یمنح للجمعیة العامة العادی ة الت ي تجتم ع للمص ادقة عل ى الحس ابات       

لاب د م ن   أنھ رر لھا ھذا الحق ضمن أحكام القانون الأساسي، بمعنى ویتق.السنویة
وجود نص تأسیسي یخ ول ھ ذه الھیئ ة إمكانی ة تجنی ب ج زء م ن الأرب اح لتك وین          

لق  وانین ھ ذا الإحتی  اط، بإعتب  اره یم س بحق  وق المس  اھم ف  ي ال ربح، ف  إذا س  محت ا   
ح عل ى المس اھمین   إعتبر قرار الجمعیة العامة بعدم توزیع الأرب ا "الأساسیة بذلك

بغیة إدخارھا ناف ذا ف ي مواجھ ة الجمی ع ش ریطة أن یراع ي مص لحة الش ركة ولا         

یجب عدم الخلط بین الأرباح المنقولة والم ال الإحتی اطي  الإختی اري، ف الأولى تتك ون م ن       -1
أرب  اح الس  نة المالی  ة الس  ابقة الت  ي تق  رر الجمعی  ة العام  ة العادی  ة الس  نویة ع  دم توزیعھ  ا عل  ى     

(ة التالیة كما یعتمد علیھا لحساب الأرباح القابلة للتوزیع المساھمین وترحیلھا إلى السنة المالی
، أم  ا الم  ال الإحتی  اطي  الإختی  اري یتك  ون م  ن الأرب  اح )ج .ت.ق1الفق  رة 722راج  ع الم  ادة 

ع  ن ھ  ذه .الموض  وعة تح  ت تص  رف الش  ركة خ  لال الس  نة المالی  ة ولا ی  درج ف  ي رأس الم  ال 
.B:التفرق ة راج ع   MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25130, p.

1078.
على خلاف بعض التشریعات العربی ة الأخ رى الت ي نظم ت الم ال الإحتی اطي الإختی اري        -2

ومنح ت ص راحة للجمعی ة العام ة العادی ة بن اء عل ى إقت راح مجل س الإدارة الح ق ف ي تكوین  ھ،            
ش ركات مص ري الم ذكورتین م ن     .ق6فق رة  ال40شركات أردني، المادة .ق25راجع المادة 

، دار النھض ة العربی ة،   2القیلوبي، الش ركات التجاری ة، ش ركات الأم وال، الج زء      .طرف س
.525.، ص1994

زراوي صالح ، محاضرات ماجستیر .راجع ف.یقصد ھنا الفقھ الجزائري والفرنسي فقط-3
.قانون الأعمال، مادة المصطلحات، السالفة الذكر 

V. A. MOREAU, op. cit., n° 318, p. 415 et Ph. MERLE, op. cit., n° 549, p. 599 .
4 - Com., 16 octobre 1963, Gaz. Pal. 1963, p. 390 .
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وب دیھي أن الجمعی ة   .1"یكون الھدف منھ تفضیل بعض المس اھمین ع ن الآخ رین   
ذاتھا ھي التي تحدد النسبة التي تقتطع من الأرباح الصافیة لإنشاء ھذا النوع م ن  

.2الإقتطاع إذا وصل إلى حد معینالإحتیاطات وھي التي تقرر وقف 

غیر أن بعض من الفقھ العربي یعتبر أنھ لا یسوغ للجمعی ة العام ة العادی ة دوم ا     
إنش  اء الم  ال الإحتی  اطي الإختی  اري، ویق  ر ض  رورة التمیی  ز ب  ین م  ا إذا ك  ان ھ  ذا      
الإحتی  اطي ذا طبیع  ة مؤقت  ة یقص  د م  ن تكوین  ھ مواجھ  ة ص  عوبات مالی  ة وش  یكة        

فف ي ھ ذه الحال ة یك ون لھ ذه      .ھ و الح ال بالنس بة لل دیون المش كوك فیھ ا      الوقوع كما
الھیئة إتخاذ قرار بتخص یص جان ب م ن الأرب اح للإحتی اطي الإختی اري ف ي ح دود         

أم ا إذا  .نسبة معقول ة لا ت ؤثر عل ى حق وق المس اھمین ف ي الحص ول عل ى الأرب اح         
اجت ھ وق ت إنش ائھ،    كان المقصود تكوین مال إحتی اطي دائ م وھ و ال ذي لا تظھ ر ح     

.3فھنا لا یتسنى للجمعیة إتخاذ مثل ھذا القرار كونھ یمس بحق المساھم في الربح

فرض  ا ل  و قام  ت الجمعی  ة   4لك  ن المنط  ق الق  انوني یقتض  ي إتب  اع ال  رأي الأول  
العام ة العادی  ة بتك  وین ھ ذا الإحتی  اطي دون أن یس  مح لھ ا الق  انون الأساس  ي ب  ذلك،    

یل أحكام ھ ذا الأخی ر ال ذي ھ و م ن ص لاحیة الجمعی ة العام ة         فإن الأمر یتطلب تعد
ل  ذا لا یج  وز للجمعی  ة العام  ة العادی  ة إقتط  اع      .وح  دھا دون س  واھا غی  ر العادی  ة  

واء ك ان ذا  إحتیاطي إختی اري إلا إذا ثب ت لھ ا ھ ذا الح ق ف ي الأحك ام التأسیس یة س          
ا أنھ یتمتع في ذات لأن حق المساھم في الربح لن یتأثر طالمطبیعة مؤقتة أو دائمة

.وقت بالحق في الأموال الإحتیاطیةال

تخصیص المال الإحتیاطي الإختیاري -2

إن الأمر الذي یدفع بالجمعیة العامة العادیة إلى تكوین الإحتی اطي الإختی اري،   
إذا م  نح لھ  ا ص  لاحیة ذل  ك بموج  ب ن  ص ف  ي الق  انون الأساس  ي، ھ  و الرغب  ة ف  ي      

ركة، أو مواجھ ة مخ اطر متوق ع ح دوثھا، وق د یك ون ال دافع        ضمان إنتظام سیر الش
مج   رد توس   یع وتط   ویر نش   اطاتھا، إلا أنھ   ا لیس   ت مجب   رة عل   ى ذك   ر الغ   رض      

كم ا أن ال نص   .5المخصص لھ حین إصدار قرارھا ولھ ذا س مي بالإحتی اطي الح ر    
في القانون الأساسي عل ى تخوی ل ھیئ ة المس اھمین تك وین ھ ذا الإحتی اطي لا ی ؤثر         

1 - V. G. LESGUILLIER, op. cit., n° 51, p. 26 :" si les statuts le permettent, les
décisions de non répartition sont opposables aux actionnaires à la condition
qu’elles soient prises dans l’intérêt de la société et non en vue de favoriser
certains actionnaires au détriment des autres" .
2 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25115, p. 1076 .

.116.حسن یونس، المرجع السابق، ص.عن ھذا الموقف راجع ع-3
.الرأي الأول ھو موقف الفقھ الجزائري والفرنسي-4
.527.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-5
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حریة الجمعیة العامة في تقری ر نس بتھ ولزوم ھ، ولك ن المس تقر علی ھ أن مث ل        على 
ھ  ذا الإحتی  اطي مق  دم عل  ى غی  ره م  ن الإحتیاط  ات الأخ  رى ف  ي جب  ر خس  ارة رأس 
الم   ال، عل   ى أن   ھ لا تل   زم الش   ركة بإع   ادة تكوین   ھ عك   س م   ا ھ   و الح   ال بالنس   بة  

لا یتعلق ب ھ ح ق ال دائنین    للإحتیاطي القانوني والتأسیسي، لأنھ لیس دائما بطبیعتھ و
كونھ لا یلحق برأس المال ولا یدخل في الضمان العام، ومن ث م، یمك ن للش ركة أن    
تس تعملھ لزی  ادة رأس الم  ال أو إس تھلاك الأس  ھم، كم  ا یس وغ لھ  ا أن تق  رر توزیع  ھ    

.1على المساھمین

رنظام المال الإحتیاطي المستت:ثانیا

لمع  اییر المحاس  بة المعتم  دة قانون  ا الحس  ابات وفق  ا الإداری  ة بإع  داد تل  زم الھیئ  ة
، ف   إذا قام   ت الإدارة بتك   وین  2ولاب   د أن تض   عھا ف   ي المیزانی   ة بمختل   ف أنواعھ   ا 
إعتب ر ھ ذا الإحتی اطي خفی ا أو     ،إحتیاطي خاص ولم یوضع لھ حساب في المیزانیة

تض خم  وینشأ ھذا الإحتیاطي عادة نتیجة إرتفاع في قیمة الأص ول بس بب ال  .مستترا
أو نتیجة تق ویم الأص ول بأق ل م ن قیمتھ ا الحقیقی ة، أو المبالغ ة ف ي تق دیر الخص وم           

ولع  ل الأس  باب الت  ي ت  دفع إل  ى .3فتختف  ي الأرب  اح أو ت  نخفض ع  ن قیمتھ  ا الحقیقی  ة
إنشاء مثل ھذا الإحتیاطي كثیرة، فقد یكون الس بب ھ و إخف اء الأرب اح المحقق ة م ن       

مض  اربة عل  ى أس  ھمھا أو یك  ون ال  دافع ھ  و ط  رف الش  ركة حت  ى لا تنش  ط حرك  ة ال
التھ   رب م   ن الض   رائب المس   تحقة أو تجن   ب مخ   اطر الخس   ائر الت   ي ق   د تص   یب   

.4الشركة

فما مدى مشروعیة ھ ذا الحس اب؟ وھ ل یح ق للمس اھم أو الش ركة رف ع دع وى         
على أعضاء الھیئة الإداریة في حالة إعداده؟

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة المص  طلحات،       .راج  ع ف-1
.السالفة الذكر 

V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25117, p. 1077 .
1975ج  وان  23م  ن الق  رار الم  ؤرخ ف  ي    12و 4والم  ادتین  .ج.ت.ق716راج  ع الم  ادة  -2

.المتعلق بكیفیة تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة، السالف الذكر 
3 - .V. R. ABÉLARD, op. cit., pp. 116 et s.

.528.كمال طھ ، المرجع السابق، ص.راجع م-4
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ر  تمستمدى مشروعیة المال الإحتیاطي ال-1

ر غی ر مش روع لأن فی ھ    تأن الإحتی اطي المس ت  1إعتب ر ال رأي ال راجح ف ي الفق ھ     
مساس بحقوق المساھمین في الأرباح وإضرارا بحقوق الخزینة العامة، ھذا فض لا  
على أنھ یتضمن ضررا محققا للمساھمین الذین یرغب ون ف ي الخ روج م ن الش ركة      

یمتھ  ا الحقیقی  ة، ل  ذلك یج  وز للمس  اھمین     ببی  ع أس  ھمھم، إذ س  یتم البی  ع بأق  ل م  ن ق    
.المطالبة بتوزیعھ متى علموا بوجوده 

أن مث ل ھ ذا الحس اب باط ل     3والفرنس ي 2زیادة عل ى ذل ك أق ر الفق ھ الجزائ ري     
لمخالفت  ھ للنص  وص القانونی  ة الت  ي تف  رض عل  ى أعض  اء الھیئ  ة الإداری  ة وض  ع         

تبع ا  .ش ركة والش ركاء مع ا   الحسابات بصفة منتظمة ودقیقة حفاظا عل ى مص لحة ال  
لذلك یتوجب على الجمعیة العامة المجتمعة للمصادقة على الحس ابات إبطال ھ وأخ ذ    
المب  الغ المكون  ة ل  ھ بع  ین الإعتب  ار ح  ین إص  دارھا ق  رار بتوزی  ع الأرب  اح عل  ى           
المس  اھمین، وف  ي حال  ة إغفالھ  ا یح  ق لك  ل م  ن یھم  ھ الأم  ر رف  ع دع  وى بط  لان          

، لاب د م ن إلغ اء    د ھذه الأخیرة كلھ ا آم رة، وم ن ث م    م إعداالمیزانیة بإعتبار أن أحكا
4طریقة تقدیر المیزانی ة الأول ى وإعادتھ ا م ن جدی د بط رق تض من دقتھ ا وص حتھا         

أو 5لأنھ  ا تعتب  ر م  ن ب  ین الوث  ائق المھم  ة ج  دا س  واء بالنس  بة للمس  اھم أو الش  ركة     
.6لإدارة الضرائب

زراوي ص   الح، محاض   رات ماجس   تیر ق   انون الأعم   ال، م   ادة المص   طلحات،  .فراج   ع-1
ناص یف، الكام ل ف ي ق انون     .كم ال ط ھ، المرج ع الس ابق، نف س الص فحة وإ      .السالفة ال ذكر، م 

، 1982منش  ورات بح ر المتوس  ط وعوی دات، بی  روت،   2التج ارة، الش ركات التجاری  ة، الج زء   
.245.ص

V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25125, p. 1078 .
"الم ذكورة أع لاه   ،زراوي صالح، المحاض رات .راجع ف-2 733إس تناد إل ى ن ص الم ادة     :

من القانون التجاري الجزائري یعد حساب المال الإحتیاطي المستتر باطلا كون ھ ج اء   2الفقرة 
.مخالفا لقواعد القانون التجاري والمخطط الوطني للمحاسبة "

3 - V. R. ABÉLARD, op. cit., n° 391, p. 219 .
4- V. R. ABÉLARD, op. cit., n° 395, p. 223: " la disparition des réserves latentes
suppose alors que soit franchie une nouvelle étape : la suppression des règles
d’évaluation elles- mêmes et leur remplacement par des méthodes qui
permettraient de rapprocher la régularité de la sincérité ".

.راجع حق المساھم في الإطلاع المقرر دراستھ في الفصل الأول من الباب الثاني-5
.ج .ض.ق153إلى 151راجع المواد من -6
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لھیئة الإداریة إمكانیة رفع دعوى تعویض على أعضاء ا-2

تقوم المسؤولیة المدنیة لأعضاء الھیئة الإداریة عموما نتیجة المخالفات الماسة 
بالأحك  ام التش  ریعیة أو التنظیمی  ة المطبق  ة عل  ى ش  ركة المس  اھمة وإم  ا ع  ن خ  رق    

وھ ذا ھ و الس ند    .1أحكام القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكب ة أثن اء تس ییرھم   
یمك  ن الإعتم  اد علی  ھ م  ن ط  رف المس  اھم أو الش  ركة لإمكانی  ة رف  ع  الق  انوني ال  ذي 

لمخ الفتھم  -حس ب الحال ة  -دعوى تعویض على مجلس الإدارة أو مجل س الم دیرین  
أولا أحك  ام الق  انون التج  اري الت  ي تل  زم الإدارة عن  د إقف  ال ك  ل س  نة مالی  ة بوض  ع    

م المخط  ط  ع  لاوة عل  ى مخ  الفتھم لأحك  ا    .الحس  ابات بمختل  ف أنواعھ  ا الموج  ودة   
وثانیا لإرتك ابھم  2الوطني للمحاسبة التي تلزم إعداد المیزانیة بصفة دقیقة ومنتظمة

.أثناء قیامھم بمھامھم القانونیةأخطاء

والأص  ل أن ترف  ع ال  دعوى م  ن ط  رف الھیئ  ات الت  ي تمث  ل الش  ركة، أي م  ن      
تھا لإمكانی ة  طرف الھیئة الإداریة لذا ینبغ ي عل ى الش ركة إنتظ ار عزلھ ا أو إس تقال      

، ولتفادي ھذا 3رفع دعوى من طرف ھیئة إداریة جدیدة ضد الھیئة المرتكبة للخطأ
للمس اھم الح ق   5عل ى غ رار المش رع الفرنس ي    4الإشكال أجاز المش رع الجزائ ري  

إذن .طال ب فیھ ا ب التعویض لص الح الش ركة     في رفع دع وى عل ى الھیئ ة الإداری ة ی    
ترفع من قبل المساھم عل ى الھیئ ة الإداری ة لجب ر     لابد من التمییز بین الدعوى التي 

الذي أصابھ من جراء بیان وضعیة غیر حقیقی ة للش ركة نتیج ة    6الضرر الشخصي
تكوین إحتیاطي مستتر، وتلك التي ترفع من طرف المساھم بإس م الش ركة للمطالب ة    

ممارس تھا  وعموم ا تتق ادم ھ ذه ال دعوى س واء ت م       .7بالتعویض لصالح ھذه الأخیرة

.ج .ت.ق716راجع المادة -1
4المتضمن المخطط الوطني  للمحاسبة ، والمادتین 35-75قم من الأمر ر17راجع المادة -2

.، السالف ذكرھما 1975جوان 23من القرار المؤرخ في 12و
actionیطلق عل ى دع وى الش ركة الممارس ة م ن ط رف الھیئ ة الإداری ة ب ـ          -3 sociale ut

universiالق انون التج اري،   زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیس انس، م ادة   .راجع ف
.السالفة الذكر 

V. Ph. MERLE, op. cit., n os 407 et 409, pp. 440 et 441 .
.ج.ت.ق24مكرر 715راجع المادة -4

5 - V. art. L. 225- 252 C. com. fr .
زراوي ص    الح، .ف    ي ھ    ذا الص    دد راج    ع ف .ج.ت.ق26مك    رر 715راج    ع الم    ادة -6

.عمال، مادة القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر محاضرات ماجستیر قانون الأ
actionیطلق على دعوى الشركة الممارسة بطریقة فردیة من طرف المساھم -7 sociale ut

singuliإلا أن المشرع الفرنسي منح ھذا الحق أیضا لجمعیات المساھمین.
V. art. L. 225- 252 C. com. fr .
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أو جماعیة بمرور ثلاث سنوات إبتداء من تاریخ العلم بوجود أم وال  بطریقة فردیة 
.1رةتإحتیاطیة مست

حمایة حق المساھمین في الأموال الإحتیاطیة:المبحث الثاني

تلج  أ ش  ركة المس  اھمة بع  د م  رور م  دة م  ن ممارس  ة نش  اطھا إل  ى جل  ب أم  وال    
ھ، وعل ى العك س م ن ذل ك ق د تس وء       جدیدة قصد تنمیة مشروعھا الذي أسست لأجل  

أحوالھ  ا المالی  ة، بحی  ث لا تج  د الم  وارد الكافی  ة لمواجھ  ة حاجیاتھ  ا فتق  رر زی  ادة        
إن ھذه العملیة من ش أنھا أن  .2رأسمالھا بإصدار أسھم جدیدة تطرح للإكتتاب العام

ت  ؤدي إل  ى دخ  ول مس  اھمین ج  دد یزاحم  ون المس  اھمین الق  دامى ف  ي ن  اتج الش  ركة   
موال الإحتیاطیة القانونیة والتأسیسیة المقتطعة من الأرب اح الت ي ش اركوا    لاسیما الأ

عل  ى غ  رار 4ولتف  ادي مث  ل ھ  ذه النتیج  ة أرس  ى المش  رع الجزائ  ري  .3ف  ي إنتاجھ  ا
قواعد حمایة للمساھمین القدامى في مواجھ ة المس اھمین الج دد،    5المشرع الفرنسي
من جھة، وم ن جھ ة أخ رى أل زم     ولویة في إكتتاب الأسھم الجدیدة فمنح لھم حق الأ

المساھمین الجدد بدفع م ا یس مى بع لاوة الإص دار الت ي تمث ل مق ابلا للإش تراك ف ي          
.6الأرباح التي تم إدخارھا

تأسیسا على ذلك، تق رر تقس یم ھ ذا المبح ث إل ى مطلب ین، یت ولى المطل ب الأول         
ف  ي ح  ین ت  تم  دراس  ة الآلی  ة الأول  ى للحمای  ة وھ  ي الح  ق التفاض  لي ف  ي الإكتت  اب،   

.دراسة علاوة الإصدار التي تمثل الآلیة الثانیة للحمایة في المطلب الثاني

زراوي .راج ع ف .والفرنس ي عل ى ھ ذه ال دعوى بال دعوى الفردی ة      أطلق الفقھ الجزائري-1
.صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة الذكر

V. C. VOUTSIS, op. cit., p. 180 et B. MERCADAL et Ph. JANIN,op. cit., n° 8510, p.
493.

ش خص ال ذي یری د الإنض مام إل ى ش ركة بتق دیم أم وال         الإكتتاب عملیة قانونیة یقوم بھا ال"-2
زراوي ص  الح، .راج  ع ف"نقدی ة أو عینی  ة مقاب ل حص  ولھ عل  ى أس ھم ف  ي ش  ركة المس اھمة     

.محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة المصطلحات، السالفة الذكر
3 - V. A. COURET, Le droit préférentiel de souscription de l’actionnaire, th. Paris, T.
1, 1977, n° 45, p. 50 et Ph. MERLE, op. cit., n° 302, p. 328.

یلاحظ أن معظ م التش ریعات الأجنبی ة إعتم دت نف س      .ج.ت.ق694و 690راجع المادتین -4
:عن ھذا الموضوع راجع المواد القانونیة المطروحة من طرف .قواعد الحمایة

A. COURET, Le développement du droit préférentiel de souscription de
l’actionnaire en droit comparé, Rev. soc. 1979, p. 505.
5 - V. arts. L. 225-128 et L. 225- 132 C. com. fr.
6 -V. D. COHEN, La prime d’émission, Economica, Coll. Droit des affaires et de
l’entreprise, 1987, pp. 10 et s et G. NAFFAH, La prime d’émission, th. Paris 2 ,
1987 .
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الحق التفاضلي في الإكتتاب آلیة لحمایة :المطلب الأول
المساھمین القدامى 

إعط  اء مس  اھمي الش  ركة الأولوی  ة أو  1یقص  د ب  الحق التفاض  لي ف  ي الإكتت  اب  
شراء الأسھم التي تقوم الشركة بإصدارھا بمناسبة زیادة رأس الم ال،  الأفضلیة في 

بھ  دف من  ع دخ  ول مس  اھمین ج  دد، فیظ  ل الق  دامى ھ  م الوحی  دون المس  تفیدون م  ن     
م ن النظ  ام  3یعتب ر ھ ذا الح  ق  .2الأرب اح الم دخرة وأص  حاب الق رار داخ ل الش  ركة    

لغاءه أو الإنتق اص  ، فلا یجوز الإشتراط ضمن أحكام القانون الأساسي على إ4العام
الإنتق  اص من  ھ ل  ذلك  ن  ص الق  انون التج  اري الجزائ  ري عل  ى عقوب  ات جزائی  ة ف  ي 

وطالما أنھ مقرر للمساھم دون غیره یكون لھذا الأخی ر وح ده س لطة    5حالة مخالفتھ
غی ر أن ھ أحیان ا تقتض ي مص لحة الش ركة إلغ اءه وفق ا لش روط          .سلطة التن ازل عن ھ  

.6محددة

ھذا الحق من طرف المساھم في أولا ت م بی ان   ولذا، سیتم عرض كیفیة ممارسة
.كیفیة إلغاءه أو التنازل عنھ 

لا یستفید المساھم ف ي ش ركة المس اھمة م ن ح ق الأولوی ة ف ي إكتت اب الأس ھم فق ط، وإنم ا            -1
715راج ع الم ادة   .وسع المشرع الجزائري من میدان تطبیق ھذا الحق للقیم المنقولة الأخ رى 

م المنقول  ة راج  ع وض  عیة حام  ل الق  یم المنقول  ة المق  رر    ع  ن عب  ارة الق  ی .ج.ت.ق111مك  رر 
.دراستھا حین تحدید الحق في صفة الشریك

الحق التفاضلي في الإكتتاب یسمح بعدم تشتیت حقوق الشركاء، "یرى الفقھ الجزائري أن -2
إذ یظل الشركاء الق دامى دون س واھم محتفظ ین بحق وقھم المالی ة عل ى الأم وال الإحتیاطی ة إذا         

.ارسوا ھذا الحقم زراوي ص الح ، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، نظ ام       .راجع ف"
.المؤسسات، السالفة الذكر

ھن اك بع ض م ن الفق ھ الفرنس ي یعتب ر أن الح  ق التفاض لي ف ي الإكتت اب م ن ب ین الحق  وق            -3
.رأس الم ال المستترة للمساھم على الأموال الإحتیاطیة ولا تظھر إلا إذا قامت الشركة بزی ادة 

:عن ھذا الموضوع
V. J.- M. de BERMOND de VAULX, op. cit., p. 57 et A. COURET, op. cit., n° 38
bis, p. 45: "…toutefois, le droit ainsi accordé ne procède pas que de simples
considérations équitables. Il se rattache à un droit « latent » que les actionnaires
possèdent sur les réserves" .

مقارنة م ع التش ریع الفرنس ي، یلاح ظ أن ھ ذا الأخی ر       .ج.ت.ق3الفقرة 694راجع المادة -4
-2004من الأمر رقم 51ألغى العبارة التي تجعل من ھذا الحق من النظام العام بموجب المادة 

یل نظام القیم المنقول ة الص ادرة ع ن الش ركات     المتعلق بتعد2004جویلیة 24المؤرخ في 604
.التجاریة، السالف الذكر 

.ج .ت.ق823أنظر المادة -5
.ج .ت.ق700أنظر المادة -6
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كیفیة ممارسة الحق التفاضلي في الإكتتاب :أولا

تقتضي دراسة كیفیة ممارسة حق التفاضلي ف ي إكتت اب الأس ھم ض رورة تحدی د      
.شروط ھذه الممارسة إضافة إلى الطریقة المستعملة

حق التفاضلي في الإكتتاب في الأسھم شروط ممارسة ال-1

بداءة، تجب الإشارة إلى أن الحق التفاضلي في الإكتت اب ف ي الأس ھم الجدی دة     
لا یثب  ت للمس  اھم ف  ي جمی  ع ح  الات زی  ادة رأس الم  ال، ب  ل ھ  و مق  رر عن  دما ت  تم      

، ومن ث م، لا یتق رر ھ ذا الح ق    1الزیادة بإصدار أسھم نقدیة لتحقیق ھذه العملیة فقط
إذا تم  ت الزی  ادة بإص  دار أس  ھم عینی  ة أو بإدم  اج الإحتی  اطي ف  ي رأس الم  ال أو         

ومھما كانت طریقة الزی ادة، فإن ھ   .2بتحویل السندات بإمتیازات أو بدونھا إلى أسھم
، وھ  ذا ش  رط 3لا یس  وغ للش  ركة الإق  دام علیھ  ا إلا إذا ت  م تس  دید رأس الم  ال بكامل  ھ

ى الش  ركة إس  تفاء م  ا تبق  ى م  ن القیم  ة     ب  دیھي، لأن المنط  ق الق  انوني یف  رض عل     
ع لاوة عل ى ذل ك    .4الإسمیة للأسھم الممثلة لرأس الم ال قب ل أن تس عى إل ى زیادت ھ     

أن یتخذ الق رار بالزی ادة   6على غرار التشریع الفرنسي5إشترط التشریع الجزائري
بالزیادة من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة لأن ھذه العملیة من ش أنھا أن ت ؤدي   

ھ ذا الق رار المس بق بالزی ادة     "ولھ ذا قی ل أن   .ل القانون الأساس ي للش ركة  إلى تعدی
.7"یعد بمثابة شھادة میلاد حقوق الأفضلیة

إضافة إلى الشروط المذكورة أع لاه، یج ب ألا یق ل الأج ل الممن وح للمس اھمین       
من أجل ممارسة الحق ف ي الأفض لیة ع ن ثلاث ین یوم ا م ن ت اریخ إفتت اح الإكتت اب          

طائلة عقوبات جزائیة، على أن یقفل ھذا الأجل بمجرد قیام جمیع المس اھمین  تحت

41مكرر 715عن مفھوم الأسھم النقدیة، راجع المادة .ج.ت.ق2الفقرة 694راجع المادة -1

.V.من الباب الثانيوحق العضویة المقرر دراستھ في الفصل الأول .ج.ت.ق art. L. 225-
132 al. 2 C. com. fr.

.V.ج.ت.ق688عن طرق زیادة رأس المال، راجع المادة -2 art. L. 225- 128
C.com. fr.

.ج.ت.ق1الفقرة 693راجع المادة -3
4 - V. Ph. MERLE, op. cit., n° 554, p. 605:" la société doit d’abord réclamer à ses
actionnaires la libération des actions qu’ils avaient souscrites lors de la constitution
de la société ….ce n’est qu’ensuite qu’elle pourra lancer une nouvelle opération" .

.ج .ت.ق691راجع المادة -5
6 - V. art. L. 225- 129 C. com. fr .
7

- V. J.-M. de BERMOND de VAULX,op. cit., p. 62 :" la décision préalable
d’augmentation du capital, c’est l’acte de naissance des droits préférentiels".
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، یلاح ظ أن ھ ذا   ومقارن ة م ع التش ریع الفرنس ي    .1بالإكتتاب الغیر القابل للتخف یض 
الأخی  ر أوج  ب ألا تق  ل الم  دة الممنوح  ة لممارس  ة ھ  ذا الح  ق ع  ن خمس  ة أی  ام م  ن      

ي ھ ذا الص دد ی رى الفق ھ الفرنس ي      ، وف  2البورصة إبتداء من تاریخ إفتتاح الإكتتاب
أن ھ  ذا الأج  ل یطب  ق عل  ى الش  ركات المس  عرة ف  ي بورص  ة الق  یم المنقول  ة  وك  ذلك 

.3على الشركات غیر المسعرة

إستعمال الحق التفاضلي في الإكتتاب -2

إعمالا لمبدأ المساواة یجب منح الحق التفاضلي في الإكتتاب في الأسھم لجمیع 
امى، لذا لا یجوز قصره على ال بعض م نھم فق ط،  حی ث یك ون لك ل       المساھمین القد

مس اھم أن یكتت ب ف  ي الأس ھم النقدی  ة الص ادرة بالتناس ب م  ع م ا یملك  ھ م ن الأس  ھم        
، أي أنھ 5"بحق الإكتتاب غیر قابل للتخفیض"ویسمى حقھ في ھذه الحالة4القدیمة

ملی ون  20در ب ـ  فم ثلا ل و ك ان رأس مال الش ركة یق       6"أنھ غیر قاب ل للإنتق اص من ھ   
دج، ق ررت  2000أل ف س ھم، فتك ون القیم ة الإس میة للس ھم       20دینار مقس مة إل ى   

ألاف س ھم،  10ملایین دینار عن طریق إص دار  10الشركة زیادة رأسمالھا بنسبة 
دینار فف ي ھ ذه الحال ة یك ون لك ل مس اھم ق دیم        1000فتصبح القیمة الإسمیة للسھم 

فإذا لم یتم الإكتتاب في .7د عن كل سھمین قدیمینالحق في إكتتاب سھم  واحد جدی
في الأسھم الصادرة بالكامل بسبب إمتناع المساھمین عن ممارس ة حقھ م التفاض لي    
في الإكتتاب المقرر لھم قانونا، یجوز للجمعی ة العام ة غی ر العادی ة أن تتخ ذ ق رارا       

أج  ل بتوزی  ع الأس  ھم المت  وفرة عل  ى ھ  ذا الش  كل عل  ى المس  اھمین م  رة أخ  رى م  ن   
الإكتتاب فیھا كل واحد بنسبة ما یمل ك م ن أس ھم قدیم ة ویس مى ح ق التفاض لي ف ي         

فرض ا حس ب المث ال الم ذكور     .8"بالحق في الإكتتاب القابل للتخف یض "ھذه الحالة 
س ھم ب دون إكتت اب، أي م ا     5000أعلاه أنھ لم یكتتب في جمیع أسھم الزیادة وبق ي  

ة تط  رح الأس  ھم الباقی  ة عل  ى المس  اھمین    ملای  ین دین  ار، فف  ي ھ  ذه الحال     5یقاب  ل 
للإكتتاب فیھا من  جدید ویكون لكل مساھم حائز على أربعة أسھم قدیمة الح ق ف ي   

.ج.ت.ق2الشطر 823و 702راجع المادتین -1
2 - V. art L. 225- 141 al. 1 C com. fr .
3 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 11729, p. 658 :" …le calcul du délai
minimal d’exercice du droit préférentiel de souscription en jours de bourse s’impose
à toutes les sociétés anonymes qu’ elles soient cotées ou non cotées" .

.ج.ت.ق2لفقرة ا694راجع المادة -4
.ج.ت.ق695راجع المادة -5
زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-6

.السالفة الذكر 
7

)سھمین(2=)مبلغ الزیادة (10.000.000/)رأس المال الأصلي (20.000.000-
.V.ج.ت.ق695راج ع الم ادة   -8 art. L. 225- 133 C.

com. fr .
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ل ف  إذا ل  م تم  تص الإكتتاب  ات القائم  ة عل  ى أس  اس قاب      .1الإكتت  اب ف  ي واح  د جدی  د  
، ف   إن الرص   ید الب   اقي ی   وزع عل   ى الھیئ   ة  للتخف   یض مجم   وع زی   ادة رأس الم   ال

ك أن تق رر م ثلا    2 إذا قررت الجمعی ة العام ة غی ر العادی ة خ لاف ذل ك      إلا.الإداریة
.وإلا بطلت عملیة زیادة رأس المال، 3عرض الأسھم الباقیة على الجمھور

ھ  ذا ویثب  ت عق  د الإكتت  اب بموج  ب بطاق  ة مؤرخ  ة وموقع  ة م  ن ط  رف المس  اھم  
د الس  ندات المكتت  ب ف  ي أس  ھم الزی  ادة أو وكیل  ھ ال  ذي یكت  ب ب  الأحرف الكامل  ة ع  د   

المكتتبة وتتضمن ھذه البطاقة مجموعة من البیانات أھمھ ا ش كل الش ركة وتس میتھا     
متبوعة برمزھا، إن إقتض ى الأم ر ذل ك، مبل غ رأس الم ال ومبل غ الزی ادة وكیفیات ھ          
إض  افة إل  ى بی  ان المبل  غ المكتت  ب ف  ي الأس  ھم النقدی  ة إل  ى غی  ر ذل  ك م  ن البیان  ات      

، ویتعین على ھ ذا  4نسخة من ھذه البطاقة إلى المكتتبالمقررة قانونا على أن تسلم 
ھذا الأخیر دفع قیمة الأسھم النقدیة بنسبة الربع على الأقل، وعن د الإقتض اء بكام ل    
علاوة الإصدار على أن ی تم دف ع المبل غ الب اقي ف ي أج ل خم س س نوات إبت داء م ن           

.5الیوم الذي تصبح فیھ زیادة رأس المال نھائیة

الحق التفاضلي في الإكتتاب وإلغاءه التنازل عن:ثانیا

إن ممارس  ة الح  ق التفاض  لي ف  ي الإكتت  اب مت  روك لإرادة المس  اھم، ف  لا یج  وز  
، وم ن ث م، یح ق ل ھ التن ازل عن ھ       6لأي ھیئة داخل الشركة أن تجبره على ممارس تھ 

غی ر أن ھ إس تثناء م نح     .بعدم إستعمالھ، كم ا یتس نى ل ھ تداول ھ خ لال فت رة الإكتت اب       
للجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة 8عل  ى غ  رار المش  رع الفرنس  ي7مش  رع الجزائ  ريال

.9إلغاءه إذا إقتضت مصلحة الشركة ذلك

/رأس المال الأصلي (ملیون 1-20 =المتبقى من الزیادة (ملایین 5) .أسھم 4)
.ج .ت.ق696راجع المادة -2
زراوي صالح ، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال ، م ادة نظ ام المؤسس ات،    .ع فراج-3

.الفة الذكر الس
23الم ؤرخ ف ي   438-95من المرسوم التنفی ذي رق م   13ج والمادة .ت.ق704راجع المادة -4

المتض    من تطبی    ق أحك    ام الق    انون التج    اري المتعلق    ة بش    ركات المس    اھمة  1995دیس    مبر 
، 1995دیسمبر 24.ر.والتجمعات، ج

.3.ص، 80.ع
.ج.ت.ق705راجع المادة -5
.248.ناصیف، المرجع السابق، ص.راجع إ-6
.ج .ت.ق1الفقرة 700و 697راجع المادتین -7

8 - V. art. L. 225- 135 C. com. fr.
یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من :"ج.ت.ق824راجع المادة -9

وص علیھ ا ف ي   دج الأشخاص الذین إرتكبوا المخالفات المنص  2500.000دج إلى 20.000من 



66

التنازل عن الحق التفاضلي في الإكتتاب -1

یطابق الح ق التفاض لي ف ي الإكتت اب الح ق ف ي رأس مال الش ركة، ل ذا یتض من           
، وھ و  1ة في حال ة حرم ان المس اھم من ھ    القانون التجاري الجزائري عقوبات جزائی

ما یؤكد أن لھذا الحق طبیعة مالیة تجعلھ قابلا للت داول بص فة جزئی ة أو كلی ة طیل ة      
.2فترة الإكتتاب في أسھم الزیادة

ولعل الحكمة التي توخاھا المشرع من م نح المس اھم ح ق التن ازل بص فة فردی ة       
س راع ف ي تحقی ق عملی ة الزی ادة ولا      عن حقوق الأفضلیة في إكتتاب الأسھم ھي الإ

.یكون إمتناعھ عن ممارسة ھذا الحق عائقا لمنع دخول مساھمین جدد إلى الش ركة 
بإجب  ار تبع  ا ل  ذلك، یع  د ب  اطلا ك  ل ق  رار ص  ادر ع  ن الجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة  

، لأن مث ل ھ ذا الق رار ینط وي عل ى زی ادة ف ي إلتزامات ھ          المساھم مباشرة ھذا الحق
.3لا یجوز قانوناوھو مما

داول ت  ، فیت4ھمـضلیة ح  ق م  لازم وتبع  ي للس  ـق الأف  ـوتج  در الإش  ارة إل  ى أن ح  
، فیك ون  6، أم ا إذا ك ان عك س ذل ك    5ھ إذا كان السھم قابلا للتداولـبنفس طرق تداول

قابلا للتحوی ل ب نفس الش روط الت ي تس ري عل ى الس ھم نفس ھ بتطبی ق نظری ة الح ق            
انون الم دني، بإعتب ار أن الس ھم یمث ل ح ق المس اھم إتج اه        الواردة ض من أحك ام الق    

واء ت م تحوی ل   وس  .ق على الحق التفاضلي في الإكتت اب ونفس الحكم ینطب7الشركة

المادة السابقة قصد حرمان المساھمین أو البعض م نھم م ن حص ة  واح دة م ن حقھ م ف ي م ال         
.الشركة "

1 -V. Ph. MERLE, op. cit., n° 557, p. 611:" le bénéficiaire du droit préférentiel de
souscription…..peut céder tout ou partie de ses droits de souscription à titre
irréductible pendant la période de souscription" et J.- M de BERMOND de VAULX,
op. cit., p. 64 .

.ج.ت.ق1الفقرة 674راجع المادة -2
3- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 11732, p. 659 :" le droit de
souscription n’est qu’un accessoire de l’action et doit être soumis au même régime
que celle- ci " .

عن طرق تداول السھم والقیود الواردة على تداولھ، راجع حق المساھم ف ي ت داول الأس ھم    -4
.الوارد في الفصل الثاني من ھذا الباب

الأسھم، فتصبح غیر مثلا حالة شرط الموافقة، فھذا من القیود القانونیة الواردة على تداول-5
قابلة للتداول بصفة حرة، غیر أن ھذا لا یمنع من تحویلھا عن طریق الإرث أو الإحال ة س واء   

.ج .ت.ق1الفقرة 55مكرر 715راجع المادة .لزوج أو أصل أو فرع
.ج .ت.ق4الفقرة 694راجع المادة -6
.ج .م.ق250إلى 239راجع المواد -7
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ت ھ لاب د   مس تقر عل ى أن قیم  2والفرنس ي 1، ف إن الفق ھ الجزائ ري   ھذا الحق أو تداولھ
تلح  ق بالقیم  ة الناش  ئة بس  بب زی  ادة رأس الم  ال والت  ي م  ن تس  اوي مب  دئیا الخس  ارة

على أن تراعى في ذل ك بع ض المعطی ات اللص یقة بالس ھم      3الحقیقیة لكل سھم قدیم
ك  أن یك  ون مس  عرا ف  ي بورص  ة الق  یم المنقول  ة أولا، وك  ذلك حال  ة الس  وق والحال  ة    

.المالیة للشركة إضافة إلى قانون العرض والطلب

إلغاء الحق التفاضلي في الإكتتاب -2

الش  ركة إلغ  اء الح  ق التفاض  لي ف  ي الإكتت  اب للأس  ھم بغی  ة  ق  د تقتض  ي مص  لحة
التقلیل من حجم م دیونیتھا، فتش رع ف ي تحوی ل الس ندات إل ى أس ھم أو بھ دف جل ب          
مس  اھمین ج  دد ذوي ذم  م مالی  ة ع  امرة م  ن ش  أنھا أن تس  اعد الش  ركة عل  ى تنمی  ة      

بالحق مشروعھا التي أنشئت لأجلھ، الأمر الذي یتطلب تضحیة المساھمین القدامى 
.4في الأفضلیة الممنوح لھم قانونا

مسألة إلغاء ھذا الحق فأن اط للجمعی ة العام ة غی ر     5وقد نظم المشرع الجزائري
العادیة الت ي تق رر زی ادة رأس الم ال ص لاحیة إلغ اء الح ق التفاض لي س واء بص فة           

.كلیة أو بصفة جزئیة لصالح مساھم أو أكثر

الح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        زراوي ص.راجع ف-1
إذا كانت القیمة الإسمیة للسھم تطابق القیمة الممنوحة للمال المقدم، فإن القیمة ""السالفة الذكر 

الحقیقی  ة تح  دد بتقس  یم الأص  ل الص  افي عل  ى ع  دد الأس  ھم وترتف  ع كلم  ا كان  ت قیم  ة الأم  وال      
ض ھذه القیمة كلما قامت الشركة بزیادة رأس مالھا بإصدار أسھم لذا تنخف.الإحتیاطیة مرتفعة

.جدیدة "
2 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 11733, p. 659 .

س ھم ، فتك ون القیم ة    1000ملی ون دج تقس م إل ى    500فرضا أن رأس مال الش ركة یق در ب ـ     -3
الإسمیة للسھم

[دج 7000ملیون دج ، فالقیمة الحقیقیة للس ھم ھ ي   2ر بـ دج ، وكونت إحتیاطیا مقد5000
/الإحتیاطي +رأس المال ( 5، وفي فت رة لاحق ة ق ررت زی ادة رأس مالھا ب ـ       ]عدد الأسھم )

مجموع رأس المال والإحتیاطي والزی ادة  (دج 6000ملایین دج فتصبح القیمة الحقیقیة للسھم 
.دج 6000دج إلى 7000الحقیقیة للسھم من وعلیھ إنخفضت القیمة)عدد الأسھم /

4 - V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 11-2, p. 26 :" ….elle est dictée
par l’intérêt collectif de la société devant lequel doit s’effacer l’intérêt individuel de
l’actionnaire".

تجب الملاحظ ة أن الق رار یتخ ذ م ن ط رف      .ج.ت.ق1الفقرة 700و 697راجع المادتین -5
700الجمعیة العامة غیر العادیة ولیس الجمعیة العام ة العادی ة كم ا ورد خط أ ف ي ن ص الم ادة        

راجع ملاحظات.ج.ت.ق1الفقرة 
زراوي ص  الح ، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات، الس  الفة  .ف

.الذكر 
Concernant le droit français, v. arts. L. 225- 135 et L. 225- 138 C. com. fr .
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)الإلغاء الكلي (یع المساھمین إلغاء الحق التفاضلي لجم-أ

تلج  أ الش  ركة إل  ى الإلغ  اء الكل  ي حینم  ا تحب  ذ اللج  وء العلن  ي للإدخ  ار لتش  جیع    
، فیطبق قرار الإلغاء على جمیع المساھمین  1المستثمرین على الإكتتاب في أسھمھا

.2تكریسا لمبدأ المساواة

لغ اء ل بعض الش روط منھ ا     علاوة عل ى ذل ك تخض ع الأحك ام القانونی ة ق رار الإ      
واج  ب إتخ  اذه م  ن ط  رف الجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة بن  اء عل  ى تقری  ر الھیئ  ة         

وتقری  ر من  دوب -حس  ب الحال  ة-الإداری  ة، أي مجل  س الإدارة أو مجل  س الم  دیرین 
الحس  ابات، وذل  ك تح  ت طائل  ة بط  لان م  داولاتھا م  ع إخض  اع الق  ائمین ب  الإدارة          

زائیة في حالة ما إذا منحوا عمدا أو وافق وا عل ى   ومندوب الحسابات إلى عقوبات ج
.3البیانات غیر الصحیحة الواردة في التقاریر المشار إلیھا

غیر أنھ یجب التمییز بین الإصدار الذي یتم باللجوء العلني للإدخار الذي یم نح  
للأس  ھم الجدی  دة حقوق  ا مماثل  ة للحق  وق اللص  یقة بالأس  ھم القدیم  ة، والإص  دار ال  ذي  

.منح حقوقا مغایرة للأسھم الجدیدةی

1- V. Ph. MERLE, op. cit., n° 559, p. 614: "la suppression du droit préférentiel de
souscription…..est réservée aux sociétés qui réalisent leur augmentation de capital
en faisant publiquement appel à l’épargne" .
2 - V. M. SALAH, préc. :" cette égalité se trouve au cas de suppression du droit
préférentiel de souscription; en effet, cette suppression concerne tous les
actionnaires….." .

زراوي ص  الح، .ا الموض  وع، راج  ع  ف ع  ن ھ  ذ .ج.ت.ق1الش  طر 698راج  ع الم  ادة  -3
.محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة  القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر 

Concernant le droit français, v. arts. L. 225- 135 et L. 242- 20 C. com. fr .
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الإصدار الذي یمنح حقوقا مماثلة للحقوق الممنوحة للأسھم القدیمة-1-أ

تطبیق  ا للنص  وص القانونی  ة یج  ب أن ی  تم ھ  ذا الإص  دار ف  ي أج  ل ث  لاث س  نوات  
، ویش  كل ھ  ذا الأج  ل الح  د 1إبت  داء م  ن ت  اریخ إنعق  اد الجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة   

ومن ثم، یجوز أن تحدد الجمعی ة العام ة م دة إص دار أق ل      .الأقصى الواجب إعمالھ
، عل ى أن یك ون س عر الأس ھم الجدی دة إذا كان ت الش ركة        2من الأج ل المح دد قانون ا   

مسعرة في بورصة القیم المنقول ة مس اویا عل ى الأق ل لمع دل الأس عار الت ي تحققھ ا         
ارة من ب ین الأربع ین یوم ا الس ابقة لی وم      ھذه الأسھم مدة عشرین یوما متتالیة ومخت

ان ت الش ركة غی ر    أم ا إذا ك .بدایة الإصدار مع تصحیح الس عر ی وم ت اریخ الإنتف اع    
، فیك  ون س  عر الأس  ھم الص  ادرة مس  اویا إم  ا لحص  ة رؤوس   مس  عرة ف  ي البورص  ة

الأموال التي تمثلھا الأسھم في آخر میزانیة موافق علیھ ا عن د الإص دار وإم ا یح دد      
.3من طرف خبیر معین قضاء بناء على طلب الھیئة الإداریةالسعر

إصدار أسھم ذات حقوق مغایرة للحقوق الممنوحة للأسھم القدیمة -2-أ

إذا أقدمت الشركة على إلغاء الحق التفاض لي ف ي الإكتت اب للمس اھمین ب اللجوء      
الحق وق الت ي   العلني للإدخار، وقامت بإصدار أسھم جدیدة تخول حقوقا مختلفة عن

أو حوزتھ ا  تمنحھا الأسھم القدیمة كأن تمنح حق تصویت یف وق ع دد الأس ھم الت ي ب    
، ففي ھذه الحالة یتوجب علیھا أن تحق ق الإص دار ف ي أج ل     4تمنح إمتیازات أخرى

.5سنتین إبتداء من تاریخ إنعقاد الجمعیة المتخذة لقرار الزیادة

ح ددة ف ي الأحك ام    وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة الم.ج.ت.ق825و 697راجع المادتین -1
دج أو 500.000دج إل ى   20.000الحبس من سنة إل ى خم س س نوات وبغرام ة م ن      (الجزائیة 

"بإحدى العقوبتین  لا تطبق على مجلس المدیرین، لذا یستحسن أن یتدخل المشرع الجزائري )
.، راج  ع ف"م  ن جدی  د لإخض  اع ھ  ذه الھیئ  ة  ل  نفس العقوب  ة الت  ي یخض  ع لھ  ا مجل  س الإدارة  

محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة  الق انون الجن ائي للأعم ال، الس الفة     ي صالح،زراو
.الذكر 

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-2
.السالفة الذكر 

.ج .ت.ق3و 2الشطرین 698راجع المادة -3
جزائ ري، راج ع ح ق المس اھم ف ي الأرب اح ال وارد ف ي         عن الأسھم الممتازة في التش ریع ال -4

الفصل الأول من ھذا الباب، وحق المساھم في التصویت المقرر دراستھ في الفصل الثاني من 
.الباب الثاني

.ج.ت.ق1الشطر 699راجع المادة -5
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حدید سعر الأسھم الجدی دة أو بی ان الش روط    وتتولى الجمعیة العامة غیر العادیة ت
المعتمد علیھا لتحدید ھذا السعر بناء على تقریر الھیئة الإداریة، وتقریر خاص من 

ف  إذا ل  م یتحق  ق الإص  دار ف  ي ت  اریخ الجمعی  ة العام  ة العادی  ة     .1حس  اباتمن  دوب ال
إذا الس  نویة المجتمع  ة بع  د إتخ  اذ ق  رار الإص  دار، إعتب  ر ھ  ذا الأخی  ر ب  اطلا، إلا        

إجتمعت الجمعیة العامة غیر العادیة مرة أخرى من أج ل تس ویة س عر الإص دار أو     
.2الحفاظ علیھ أو بیان شروط  تحدیده بناء على التقاریر المذكورة أعلاه

لغاءالإ(إلغاء الحق التفاضلي في الإكتتاب لصالح مساھم أو أكثر -ب
)جزئيال

لغ  اء الح  ق التفاض  لي ف  ي الإكتت  اب ف  ي الأس  ھم  یج  وز للش  ركة أن تتخ  ذ ق  رار إ
أو أكثر، وفي ھذه الحالة لا یجوز للمستفیدین من الأسھم الجدی دة إذا  لصالح مساھم 

ك  انوا مس  اھمین المش  اركة ف  ي التص  ویت تح  ت طائل  ة بط  لان م  داولات الجمعی  ة       
العامة غیر العادیة، وتق وم ھ ذه الأخی رة بتحدی د س عر الأس ھم الص ادرة أو بش روط        

ھ  ذا التحدی  د بالإعتم  اد عل  ى تق  اریر الھیئ  ة الإداری  ة والتقری  ر الخ  اص ال  ذي یق  وم     
.3بإعداده مندوب الحسابات

ل  م یح  دد م  دة ھ  ذا  4بی  د أن المش  رع الجزائ  ري عل  ى خ  لاف المش  رع الفرنس  ي 
الإلغ  اء، الأم  ر ال  ذي یجع  ل المكتتب  ین ف  ي الأس  ھم یمارس  ون الإكتت  اب م  دة طویل  ة    

لأن الجمعیة العام ة وإن ك ان لھ ا    ،5سن من تلك الممنوحة للمساھمووفق شروط أح
لھا صلاحیة إلغاء الحق التفاضلي في الإكتتاب لمساھم أو أكث ر، غی ر أن ھ لا یمك ن     

الأفض لیة ف ي الإكتت اب یع د     لھا أن تتعسف ف ي إس تعمال ھ ذا الإلغ اء، ذل ك أن ح ق       
ذا اقتض  ت مص  لحة إم  ن الحق  وق الأساس  یة الت  ي لا یج  وز المس  اس بھ  ا إلا  ب  دوره 

.یستحسن أن یتدخل المشرع الجزائري لتحدید مدة ھذا الإلغاءالشركة ذلك، لذا 

.التقریر الخاص ھو التقریر الذي یسبق كل عملیة أو قرار خاص بنشاط الشركة، راجع ف-1
زراوي صالح  محاضرات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات، الس الفة ال ذكر،         

وحق المساھم ف ي الإط لاع المق رر دراس تھ ف ي      28.بوقرور، المذكرة السالفة الذكر، ص.س
.الفصل الأول من الباب الثاني 

.ج.ت.ق2الفقرة 699راجع المادة -2
راج ع ف  ي ھ ذا الص  دد ح الات وق  ف ح ق التص  ویت ال  وارد     و.ج.ت.ق700راج ع  الم  ادة  -3

.ذكرھا في الفصل الثاني من الباب الثاني
إن الأجل المحدد لصحة إلغاء الحق التفاضلي في الإكتتاب في الأسھم، یجب أن لا یتجاوز -4

ثمانیة عشر شھرا إبت داء م ن ت اریخ إتخ اد ق رار الجمعی ة العام ة غی ر العادی ة بالزی ادة أو م ن            
.اریخ تف               ویض الھیئ               ة الإداری               ة لتحقی               ق ھ               ذه العملی               ة      ت               

V. art. L. 225- 138-III C. com. fr .
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر ق انون الأعم ال ، م ادة نظ ام المؤسس ات،      .راجع ف-5

.المذكورة أعلاه 
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علاوة الإصدار آلیة لحمایة المساھمین القدامى  :المطلب الثاني 

التفاضلي في الإكتتاب ف ي الأس ھم  یتمتع جمیع المساھمین بدون إستثناء بالحق
أنھ أحیانا لا یحبذ ھؤلاء ممارسة ھذا الح ق وأحیان ا   الجدیدة، كما سلف الذكر، غیر

س اھمین ج دد إل ى الش ركة، وم ن      أخرى یتقرر إلغاؤه، الأمر ال ذي یس مح ب دخول م   
یتمتع  ون بك  ل الحق  وق الممنوح  ة للمس  اھمین الق  دامى بم  ا ف  ي ذل  ك الح  ق ف  ي      ث  م، 

لق دامى  الأموال الإحتیاطیة، وھذا م ن ش أنھ المس اس بمب دأ المس اواة ب ین الش ركاء ا       
والشركاء الجدد لأن ھؤلاء سیكون لھ م الح ق ف ي أم وال ل م یش اركوا ف ي تكوینھ ا،         
وتجنبا لذلك على الشركة أن تختار بین إصدار الأسھم الجدیدة بقیمة إسمیة مساویة 

س واء تم ت الزی ادة    1لقیمة الأسھم القدیمة أو تلك القیمة م ع زی ادة ع لاوة الإص دار    
عل  ى خ  لاف الح  ق التفاض  لي ف  ي الإكتت  اب ال  ذي لا  2ةبأس  ھم نقدی  ة أو بأس  ھم عینی  

.یتقرر إلا إذا كانت الزیادة نقدیة

تبعا لذلك، تشكل علاوة الإصدار المبل غ الإض افي ع ن القیم ة الإس میة المح ددة       
، والت  ي تف  رض عل  ى المكتتب  ین الج  دد بمناس  بة زی  ادة رأس  3ف  ي الق  انون الأساس  ي

.4في شركة المساھمةالمال من أجل إكتساب صفة الشریك

غی   ر أن دراس   ة ع   لاوة الإص   دار تثی   ر العدی   د م   ن التس   اؤلات، لأن المش   رع 
الجزائ  ري عل  ى غ  رار المش  رع الفرنس  ي ل  م یق  م بتنظیمھ  ا مثلم  ا فع  ل بش  أن الح  ق  
التفاضلي في الإكتتاب، فما ھي الطبیعة القانونیة لھا، فھل تع د أرباح ا تض اف إل ى     

وال إحتیاطی  ة یش  ارك بھ  ا المس  اھمون الج  دد لتع  ویض     ث  روة الش  ركة أو أنھ  ا أم     
المس  اھمین الق  دامى؟ وكی  ف ی  تم حس  ابھا، فھ  ل الش  ركة ح  رة ف  ي تحدی  د أي ثم  ن       

تصدر الأسھم الجدیدة إما بقیمتھا الإسمیة وإما بتلك القیمة مع :"ج.ت.ق690راجع المادة -1
.زیادة علاوة  الإصدار  "V. art. L. 225- 128

al. 1 C. com. fr.
مس اھم مقاب ل تق دیم أم وال نقدی ة ف ي ح ین أن        تمثل الأس ھم النقدی ة الحص ص الت ي تم نح لل     -2

راجع حق المساھم في صفة الشریك ال وارد ف ي   .الأسھم العینیة تمنح مقابل تقدیم أموال عینیة
.الفصل الأول من الباب الثاني

تحدد القیمة الإسمیة للأسھم وفقا لأحكام التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي في القانون -3
.ج .ت.ق50مكرر 715راجع المادة :الأساسي للشركة

V. art. L. 228- 8 C. com. fr .
4- V. D. COHEN, op. cit., p. 21:" la prime d’ émission est les sommes exigées des
nouveaux actionnaires lors d’une augmentation de capital en sus du montant
nominal de l’action pour devenir associé et participer à la répartition des bénéfices
et de l’actif social" .

.علاوة الإصدار +القیمة الإسمیة المحددة للسھم القدیم=ثمن السھم الجدید 
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إضافي كعلاوة إصدار؟ ھل یجوز توزیعھا بین المساھمین؟ ولاشك في أنھ للإجابة 
ع   ن ھ   ذه التس   اؤلات لاب   د م   ن الرج   وع إل   ى الأراء الفقھی   ة س   واء الجزائری   ة أو 

فرنسیة المطروحة في ھذا الصدد إضافة إلى أحك ام القض اء الفرنس ي نظ را لع دم      ال
.وجود أحكام قضائیة جزائریة متعلقة بعلاوة الإصدار

الطبیعة القانونیة لعلاوة الإصدار :أولا

لقد إختلف الفقھ في تحدید الطبیعة القانونی ة لع لاوة الإص دار، ف ذھب رأي إل ى      
ص   دار تعتب   ر ربح   ا، تتحص   ل علی   ھ الش   ركة بمناس   بة زی   ادة الق   ول أن ع   لاوة الإ

رأسمالھا، وإستدلوا في ذلك أن ھذه العلاوة تزید في ثروة الشركاء وھو م ا یط ابق   
م  ن المس  اھمین الق  دامى ع  ن ج  زء م  ن   ، إض  افة إل  ى كونھ  ا تن  ازلا 1مفھ  وم ال  ربح

الإحتیاطی ة الت ي   حقوقھم المالیة لفائدة المساھمین الجدد من بینھا الحق ف ي الأم وال   
ل ذا تتخ ذ ع لاوة    .تم إدخارھا من الأرباح بعد القیام بالإقتطاعات المفروض ة قانون ا  

غی ر أن ھ ذا ال رأي م ردود علی ھ، بأن ھ       .2الإصدار نفس الطبیع ة القانونی ة للأرب اح   
ل  یس م  ن الض  روري أن تك  ون الإحتیاط  ات المكون  ة م  ن قبی  ل الأرب  اح الم  دخرة،     

اط  ات الناش  ئة ع  ن زی  ادة أص  ول الش  ركة بس  بب التض  خم وال  دلیل عل  ى ذل  ك الإحتی
وإنخفاض قیمة النقود، فھذه الزیادة لا تمثل أرباح ا م ع أنھ ا تمث ل العناص ر المالی ة       
للشركة، كما أن المیزة الأساسیة للأموال الإحتیاطیة ھي تكوین فائض من الأم وال  

رأس الم ال  توضع تحت تصرف الشركة، لإستعمالھا وفق إحتیاجاتھا عل ى خ لاف   
، وم  ن ث  م، لا یمك  ن رب  ط المبل  غ 3ال ذي یتمت  ع بالثب  ات وع  دم الج  واز التص  رف فی ھ  

الإض  افي ع  ن القیم  ة الإس  میة للس  ھم ب  الحق ف  ي الأرب  اح أو الح  ق ف  ي الأم  وال           
.الإحتیاطیة ، فلكل منھما طبیعتھ الخاصة

1 - V. J.- M. de BERMOND de VAULX, op. cit., p. 78 :" …la justification de cette
disposition d’une portée très générale réside dans l’enrichissement que ces
sommes procurent aux patrimoines privés qu’elles viennent augmenter" .

لق   د إعتم   د التش   ریع الس   وري نظری   ة ال   ربح، وأل   زم تس   جیل ع   لاوة الإص   دار كأرب   اح ف   ي  
.الإحتیاطات 

V. art. 252. C. com. syrien cité par G. NAFFAH, op. cit., n° 196 , p. 160 :" la valeur
nominale des nouvelles actions est égale à celle des anciennes, même si les
actions nouvelles ont été émises à un cours supérieur à la valeur nominale- dans
ce cas, la différence entre la valeur nominale et celle de l’émission est inscrit
comme bénéfice dans la réserve " .
2 - V. A. PERNOT, Contribution à la recherche, Rev. soc. 1950, p. 235 :" la prime
d’émission d’actions est une cession du fraction de droits par les actionnaires, au
profit des nouveaux dans l’actif net excédant le capital social et la réserve légale " .
3 - V. M. BAROLLET cité par G. NAFFAH, op. cit., n° 194, p. 159 :" ….ou les
réserves ne sont pas toutes formées de bénéfices accumulés ; leur caractéristique
est de constituer un excédent du capital engagé par rapport au capital social, qui
est indisponible et immuable, tandis que cet excédent est libre et disponible ".
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نصر صدار تشكل ععلاوة على ذلك، إنتقدت نظریة الربح بإعتبار أن علاوة الإ
ك ف  ي الش  ركة ول  یس عنص  را م  ن    الت  ي یش  ترك بھ  ا الش  ری  1"كالمق  دمات"من  تج 

أن الرأي الراجح الذي إعتم ده  بع ض   إلا .2الإیراد التي یتكون منھا الربحعناصر
مق دمات  "ھو أن علاوة الإصدار ما ھ ي إلا  4والفقھ الفرنسي3من الفقھ الجزائري

ش ریك ف ي   ی نھم م ن إكتس اب ص فة ال    إضافیة تف رض عل ى المس اھمین الج دد لتمك    "
بجمی ع الحق وق المعت رف بھ ا للمس اھم، ف العلاوة       تم تعھم شركة المساھمة، وبالتالي

كالأموال المقدمة تمثل قیمة مشتركة تسجل ف ي أص ول الش ركة یس تفید منھ ا جمی ع       
.6، وھو الرأي الذي إستند إلیھ القضاء الفرنسي في أحكامھ5الشركاء

الإصدار وإستعمالھا تحدید علاوة:ثانیا

لا ج   دوى منھ   ا إذا م   ارس   7ب   داءة تج   ب الإش   ارة إل   ى أن ع   لاوة الإص   دار     
ھ  م الوحی  دین المس  تفیدین م  ن واالمس  اھمون حقھ  م التفاض  لي ف  ي الإكتت  اب، إذ یظل  

الأموال الإحتیاطیة، وحسن ما فعل المش رع الجزائ ري ح ین جع ل إص دار الأس ھم       
لا إجب اري، غی ر أن ھ ل م یح دد الھیئ ة المس ؤولة ع ن          بعلاوة أم را إختیاری ا للش ركة    

، كم ا أن ھ ل م ی نص إن ك ان      س ھم الجدی دة  تحدید المبلغ الإض افي ال ذي تص در ب ھ الأ    
ج  ائزا توزیعھ  ا ب  ین المس  اھمین، الأم  ر ال  ذي یتطل  ب مع  ھ الرج  وع إل  ى رأي الفق  ھ 

.الجزائري والفرنسي في ھذا الشأن

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة .عن ھذا المفھوم، راجع ف-1
.المصطلحات، المذكورة أعلاه

2 - V. G. NAFFAH, op. cit., n° 193, p. 158 :" il faut d’abord noter avec la plupart des
auteurs que la prime d’émission est un élément producteur et non un élément
produit,….., il ne saurait donc, à ce titre, faire partie du bénéfice" .

ق  انون الأعم  ال، م  ادة المص  طلحات ،  زراوي ص  الح ، محاض  رات ماجس  تیر .راج  ع ف-3
.السالفة الذكر

4-V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n°11627, p. 651 ; D. COHEN, op. cit., p.
21:
" la prime d’émission constitue un apport supplémentaire" et Ph. MERLE, op.cit.,
n° 555,
p. 608 :" la prime s’analyse comme un supplément d’apport laissé à la libre
disposition de la société" .
5- V. M. PILON cité par J.-M. de BERMOND de VAULX, op. cit., p. 84 :" comme
l’apport, la prime est une valeur mise en commun par les associés, une valeur qui
entre dans l’actif social, ………, étant une majoration d’apport, c'est-à-dire somme
d’argent qui, ajoutée à la valeur nominale de l’action, constitue la somme globale
exigée par la société, de ses nouveaux actionnaires, pour devenir des associés
ayant les mêmes droits que les anciens, elle participe de la nature de l’apport" .
6- Com., 9 juillet 1952, J.C.P. éd. G. 1953, p. 7742 :"…. la prime d’émission n’est

ni un bénéfice ni une réserve, mais un supplément d’apport laissé à libre
disposition de la société".

.122بیة تحمل علاوة الإصدار رقممن الناحیة الحسا-7
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تحدید علاوة الإصدار -1

الھیئة التي تمل ك ص لاحیة تقری ر زی ادة     "الفقھ الجزائري صراحة على أن أقر
رأس الم  ال ھ  ي وح  دھا الت  ي تمل  ك ص  لاحیة تحدی  د المبل  غ الإض  افي ع  ن القیم  ة       

،1"الإسمیة المحددة في القانون الأساسي، والتي تتحدد بالجمعیة العامة غیر العادیة
مبل   غ الموض   وع ف   ي    وعلیھ   ا أن تراع   ي ف   ي ذل   ك بع   ض المعطی   ات أھمھ   ا ال      
، لا یمكنھ  ا ، وم  ن ث  م 2الإحتیاط  ات إض  افة إل  ى الأبع  اد المس  تقبلیة لنش  اط الش  ركة   

تحدید مبلغ أقل من القیمة الحقیقیة للسھم، أو المبالغ ة ف ي ذل ك عل ى أن ی تم حس اب       
ھذه العلاوة على أساس الفرق بین قیمة السھم قبل عملیة زی ادة رأس الم ال وقیمت ھ    

یطا ل  ذلك یمك  ن للش  ركة تق  دیر المبل  غ ال  ذي یتك  ون م  ن ع  لاوة      بع  د الزی  ادة وتبس   
الإصدار بتقسیم مبلغ الإحتیاطات على عدد الأسھم المكونة لرأس المال قبل تحقی ق  

.3الزیادة

وفي ھذا الصدد، أقر القضاء الفرنسي بعدم صحة عملیة زیادة رأس المال ك ان  
ش رون م رة القیم ة الإس میة للأس ھم      مبلغ إصدار الأسھم الجدیدة مساویا لخمس ة وع 

القدیم  ة، بإعتب  ار أن ھ  ذا المبل  غ لا تب  رره الأم  وال الإحتیاطی  ة الموض  وعة تح  ت       
، وف  ي المقاب  ل قض  ى بص  حة   4تص  رف الش  ركة ولا إزدھارھ  ا م  ن حی  ث الإنت  اج   

علاوة الإصدار مساویة لتسعة وخمسون مرة القیمة الإسمیة للسھم نظ را لأن حج م   
ة ورقم الأعم ال المحص ل علی ھ إض افة إل ى قیم ة المخزون ات        الإحتیاطات الموجود

.5كانت مرتفعة مما یبرر إرتفاع مبلغ العلاوة

ومھما یكن، فإن الشركة تقوم بتحدید مبلغ علاوة الإصدار تحت رقاب ة من دوب   
، زی ادة  6الحسابات المكلف بالتحقق من مدى إحت رام مب دأ المس اواة ب ین المس اھمین     

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-1
.السالفة الذكر 

2- V. D. COHEN, op. cit., p. 22 : " ….il n’est donc pas surprenant de vouloir prendre
en compte non seulement les réserves constituées mais encore les perspectives
d’avenir de la société " .
3 - V. LAMY CD- ROM., op. cit., n° 3674 :" la formule retenue pour le calcul de la
prime d’émission est la suivante p= r /n dans laquelle :- p = prime d’émission ; r =
montant des réserves ; n = nombre d’actions composant le capital avant
l’augmentation " .
4 - Com., 12 mai 1975, cité par B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n°11625, p.
650 .
5 - Com., 22 mai 2001, Bull. Joly. soc. 2001, p. 1003 :" …..par une appréciation
concrète de la situation de la société à la date de l’augmentation de capital
litigieuse, sur la base des documents comptables alors disponibles et produits aux
débats, estimé que le montant des réserves, du chiffre d’affaires et de la valeur du
stock justifiait le montant de la prime d’émission " .

.ج.ت.ق4الفقرة 4مكرر 715راجع المادة -6
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ة الخارجی   ة الت  ي تف  رض عل   ى الش  ركة المس  عرة م   ن ط  رف لج   ان      عل  ى الرقاب    
.1البورصة

مدى جواز إستعمال علاوة الإصدار-2

عل  ى أن  ھ یمك  ن  3عل  ى غ  رار المش  رع الفرنس  ي  2ق  د ن  ص المش  رع الجزائ  ري 
إس  تعمال ع   لاوة الإص   دار لتغطی   ة مص   اریف زی   ادة رأس الم   ال، غی   ر أن الفق   ھ  

عل  ى إمكانی  ة توزی  ع الع  لاوة عل  ى المس  اھمین     انمس  تقر5والفرنس  ي4الجزائ  ري
بقرار صادر عن الجمعیة العامة العادیة التي تصادق على الحسابات الس نویة، كم ا   

.یمكن ضمھا في الأموال الإحتیاطیة بجمیع أنواعھا أو إدماجھا في رأس المال

أو فضلا عن ذلك، یمكن أن تستعملھا الش ركة لتغطی ة الخس ائر الت ي تلح ق بھ ا،       
، فالش  ركة ح  رة ف  ي إتخ  اذ ق  رار إس  تعمال ھ  ذه     6تق  رر إس  تخدامھا لش  راء الأس  ھم  

أن ھ إذا ق ررت توزیعھ ا یك ون ذل ك عل ى المس اھمین فق ط دون غی رھم          بید،العلاوة
.7من الأشخاص الذین قد یرتبطون بالشركة كالدائنین أو حاملي السندات

1993م اي  23الم ؤرخ ف ي   10-93م ن المرس وم التش ریعي رق م     50إلى 35راجع المواد -1

10-96والأم ر رق م  ،4.ص،34.، ع1993م اي  23.ر .المتعلق ببورصة الق یم المنقول ة، ج  

، 1993م اي 23المؤرخ في10-93دل ویتمم المرسوم رقم الذي یع1996ینایر 10المؤرخ في 
.34.،ص3.ع،1996ینایر14.ر.ج
"ج.ت.ق2الفقرة 719راجع المادة -2 وتستھلك مص اریف زی ادة رأس الم ال عل ى الأكث ر      :

ویس وغ خص م   .عند إنقضاء السنة المالیة الخامسة والتالی ة للس نة المالی ة الت ي ص رفت خلالھ ا      
.لمصاریف من مبلغ علاوات الإصدار المتعلقة بھذه الزیادةھذه ا "

3 - V. art. L. 232- 9 al . 2 C. com. fr .
زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-4

.السالفة الذكر
5- V. D. COHEN, op. cit., p. 21:" puisque la prime d’émission est un complément
d’apport, la société, par la suite, en a la libre disposition et l’assemblée pourra
notamment décider de la répartir entre les actionnaires " .
6- V. LAMY. CD- ROM, préc.
7- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 11627, p. 651 :" ….si l’assemblée
décide de la répartir, seuls les actionnaires auront droit à la répartition à l’exclusion
de tous les autres" .
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ورھنھا في تداول الأسھم المساھم حق :الفصل الثاني

، بی د أن التش ریع الجزائ ري ق ام     1لم تھتم الكثیر من التشریعات بتعریف الأس ھم 
بتعریفھا على أس اس أنھ ا س ندات قابل ة للت داول تص درھا ش ركة المس اھمة كتمثی ل          

ولف  ظ الس  ھم وفق  ا لھ  ذا التعری  ف یعن  ي ح  ق المس  اھم ف  ي       .2لج  زء م  ن رأس  مالھا  
شریك في شركات الأشخاص، كما ق د یعن ي   رأسمال الشركة وھو ما یقابل حصة ال

.3الصك الذي یمثل ھذا الحق و یثبتھ

وق  د أدرج المش  رع الجزائ  ري الس  ھم ض  من الق  یم المنقول  ة الت  ي أج  از لش  ركة    
المساھمة إصدارھا، وھو بھذا المفھ وم م ال منق ول ت رد علی ھ العدی د م ن العملی ات         

إن ھ ذه العملی ات تش كل    .التجاری ة القانونیة كعملی ة البی ع أو ال رھن وذل ك ب الطرق     
بدورھا حقوقا للمساھم لا یجوز حرمانھ منھ ا بموج ب ن ص ف ي الق انون الأساس ي،       

فإن كان للمساھم حقا بأن یبقى في الشركة ففي المقابل ل ھ الح ق ف ي الخ روج منھ ا       
، فیتن  ازل ع  ن الإلتزام  ات الت  ي ترتبھ  ا ملكیت  ھ للس  ھم، ویح  ل محل  ھ        4بك  ل حری  ة 
عن ملكیة أسھمھ، فیفضل ترتی ب  ھ، وأحیانا لا یعمد المساھم عن التنازل المتنازل ل

علیھ  ا بإعتب  ار أن المجتم  ع التج  اري یق  وم أص  لا عل  ى الإئتم  ان وم  نح الثق  ة    رھ  ن
.لشخص المدین 

تبعا لذلك، سیقسم ھذا الفصل إلى ف رعین حی ث ی تم التط رق إل ى عملی ة الت داول        
.الثانين في الفرع في الفرع الأول، وإلى عملیة الرھ

أنظر على سبیل المقارنة الق انون التج اري الفرنس ي، فإن ھ ل م یع رف الس ھم، ك ذلك الح ال          -1
ش ركات  .ق31صائص ھ، راج ع الم ادة    بالنسبة للتشریع المصري، فھ ذا الأخی ر اكتف ى ب ذكر خ    

.مصري
.ج .ت.ق40مكرر 715راجع المادة -2
.440.مغبغب، المرجع السابق، ص.و ن432.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-3

- V. Ph. MERLE, op. cit, nº 276, p. 292.
.499.صمحرز، المرجع السابق،.أنظر أ-4
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تداول الأسھم الحق في :فرع الأولال

ع ن ش ركات الأش خاص    1إن قابلیة السھم للتداول، میزة تمیز شركة المس اھمة 
ففي ھذه الأخیرة لا یمكن أن تكون حصص الشریك ممثلة في سندات قابلة للت داول  

أن ھ  ذه الخاص  یة تمیزھ  ا ع  ن  كم  ا .2ولا یمك  ن إحالتھ  ا إلا بموافق  ة بقی  ة الش  ركاء  
الش  ركة ذات المس  ؤولیة المح  دودة الت  ي یقس  م رأس  مالھا إل  ى حص  ص إس  میة قابل  ة   

.3للإنتقال أو الإحالة وفقا لقواعد خاصة

وطالم   ا أن ش   ركة المس   اھمة لا تق   وم عل   ى الإعتب   ار الشخص   ي ، فإن   ھ یح   ق   
لك الش ركة، حی ث   للمساھم أن یتخلى أو یتصرف في أسھمھ لآخر دون أن تتأثر ب ذ 

.4ومن ثم، یبقى الضمان العام للدائنین دون تغییریظل رأس المال ثابتا،

وتعتبر قابلیة السھم للتداول من النظام العام، فلا یجوز إلغاءھا بموجب نص ف ي  
، إلا أن القانون أجاز وض ع  5القانون الأساسي، وإلا فقدت شركة المساھمة طبیعتھا

.لمبدأ في سبیل المصلحة العامة للشركةبعض القیود على ھذا ا

، حی  ث ی  تم التط  رق إل  ى المب  دأ ف  ي   س  یتم تقس  یم ھ  ذا الف  رع إل  ى مبحث  ین  وعلی  ھ 
.المبحث الأول والإستثناءات الواردة علیھ في المبحث الثاني

1-V. G. GUÉRY, Pratique du droit des affaires, op. cit., p. 847 et A. JAUFFRET, op.
cit.,
nº 257, p. 146.

7مكرر 563بالنسبة لشركة التضامن، والمادة .ج.ت.ق561و 560راجع المادتین -2

.ج بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة .ت.ق
ل الفق ھ الجزائ ري م ن أج ل     وف ي ھ ذا الص دد ت دخ    .ج.ت.ق571إلى 569راجع المواد من -3

یتم عن طریق الإرث، أي ی تم ف ي حال ة    التمییز بین الإنتقال والإحالة، حیث إعتبر أن الإنتقال 
زراوي صالح، محاضرات .الوفاة، أما الإحالة فتتم بین الأحیاء عن ھذا الموضوع، راجع ف

.اللیسانس، السنة الثالثة مادة القانون التجاري، السالفة الذكر
وف  اء محم  دین، المب  ادىء العام  ة ف  ي الق  انون التج  اري، ال  دار الجامعی  ة، لبن  ان،   .أنظ  ر ج-4

.174.، ص1988
5

.235.ناصیف، المرجع السابق، ص.راجع إ-
- V. Cl. BERR, op. cit, nº 371, p. 224 : " si les statuts d’une société prévoyaient la
création d’actions non négociables, cette société serait considérée comme une
société de personnes ou une société à responsabilité limitée" .
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مبدأ حریة التداول :المبحث الأول

ی  ة الح  ق، ینتق  ل ھ  ذا   إن الس  ھم یمث  ل ح  ق المس  اھم ف  ي الش  ركة، وتطبیق  ا لنظر   
الأخیر عن طریق حوالة الحق المدنیة، وفي ھذه الحالة ینبغ ي لص حة نق ل الحق وق     
التي یمثلھا الس ھم إل ى ش خص آخ ر إتب اع الإج راءات الت ي ح ددھا الق انون الم دني           

والت  ي تقض  ي ب  أن الحوال  ة لا تك  ون ناف  دة إتج  اه الش  ركة أو الغی  ر إلا    1الجزائ  ري
بولھ  ا ف  ي ت  اریخ ثاب  ت، غی  ر أن ھ  ذه الطریق  ة لا تتماش  ى      ب  إبلاغ الش  ركة بھ  ا وق  

ومقتض  یات المجتم  ع التج  اري ل  ذا أوج  د المش  رع الجزائ  ري كیفی  ة أخ  رى لإنتق  ال   
الحقوق المتمثل ة ف ي الس ھم وھ ي طریق ة الت داول وجع ل منھ ا مب دأ كرس ھ بموج ب            

قائم ة  من القانون التجاري وتظل قابلیة الأسھم للت داول  40مكرر715نص المادة 
حتى بع د ح ل الش ركة وإل ى أن ت زول شخص یتھا المعنوی ة بإنتھ اء عملی ة التص فیة           

.2وقفلھا

ویقص د بالت  داول قابلی  ة الس ھم للإنتق  ال م  ن المس  اھم إل ى ش  خص آخ  ر ب  الطرق    
المتمثلة في القی د ف ي س جلات الش ركة أو التس لیم بمقتض اھا تنش أ علاق ة         3التجاریة

لشركة، فیتحمل جمیع الإلتزامات وتكون لھ جمیع الحق وق  جدیدة بین المتنازل لھ وا
التي یرتبھا الس ھم إلا أن ت داول ھ ذه الحق وق یتوق ف عل ى ش كل تحری ره، وتتجس د          
حریة التداول في إجراءات إنتقال الس ھم م ن المس اھم إل ى المتن ازل إلی ھ وتتمح ور        

حس ب ش كل   في حریة إختیار الشخص المتنازل ل ھ وحری ة إختی ار طریق ة الت داول      
.السھم المتخذ 

وبالتالي، سیتم تقسیم ھذا المبحث إل ى مطلب ین ن درس حری ة إختی ار المتن ازل       
.إلیھ في المطلب الأول وحریة إختیار طرق التداول في المطلب الثاني

.ج.م.ق250إلى239راجع المواد من -1
.V.ج.ت.ق53مكرر 715راجع المادة -2 art. L. 228-21

C. com. fr.
الدار الجامعیة للطباعة فرید العریني، القانون التجاري، شركات الأموال، .مراجع  -3

، 4العكیلي، شرح القانون التجاري، الجزء.، وع69.، ص2000والنشر، الإسكندریة، 
.232.ص،1998الشركات التجاریة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

V. L’équipe rédactionnelle de la revue fiduciaire, la société anonyme, éd. La ville
Guérin, 1990, n º 49, p. 23 :" la négociabilité est la possibilité pour l’actionnaire de
réaliser la vente de l’action par les voies commerciales" .
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إلیھالحریة في إختیار الشخص المتنازل:المطلب الأول

أو ج زء منھ ا للغی ر أو لأح د المس اھمین دون      یجوز لكل مساھم أن ینقل أسھمھ 
الحاج  ة إل  ى موافق  ة الش  ركة أو إع  لام المس  اھمین الآخ  رین، كم  ا یح  ق ل  ھ ط  رح       
أسھمھ في بورص ة الق یم المنقول ة، ولك ن ھ ذه الحری ة تقتض ي ض رورة إب رام عق د           
بینھ وبین المتنازل إلیھ، إضافة إلى إحت رام ش روط معین ة إذا إرت أى ت داول أس ھمھ       

.1وق منظم، بمعنى أن الحریة تتحقق فقط وقت أخذ المساھم قرار البیعفي س

ضرورة إبرام عقد :أولا

2ك  ل تص  رف ق  انوني یق  ع عل  ى الأس  ھم یف  رض تطبی  ق قواع  د الق  انون الع  ام         

لا یمكن أن یتحقق التداول دون إیجاد بدیل عن فالمنظمة للعقود، خاصة عقد البیع، 
فی  ھ ف  ي د للمس  اھم المبل  غ ال  ذي س  اھم رّذه الحال  ة لا ت  المس  اھم، لأن الش  ركة ف  ي ھ  

.3مالھا لكنھا تقبل حلول مساھم جدید محل المساھم الذي تنازل عن أسھمھرأس

والت  داول ف  ي أص  لھ عق  د، یخض  ع للش  روط العام  ة المطبق  ة عل  ى ك  ل إتف  اق           
ھ ذا  ویعتبر الفق ھ والقض اء الفرنس ي أن   ،4والمتمثلة في التراضي، المحل، والسبب

ف  ي حال  ة5العق  د ھ  و عق  د م  دني یخض  ع لأحك  ام الق  انون الم  دني وللمح  اكم المدنی  ة  
النزاع، أما إذا كان الغرض من ھ تمك ین المتن ازل إل یھم م ن مراقب ة الش ركة فیك ون         

.6العقد تجاریا تسري علیھ أحكام القانون التجاري

1 -V. G. PARLÉANI, Les pactes d’actionnaires, Rev. soc. 1991, nº 20 , p. 12 :" la
règle de la libre négociabilité, en vérité, ne pose pas une liberté pour tout
actionnaire de choisir à tout moment l’acquéreur de sa participation. Elle ne fait
que rendre possible ce choix au moment où sera prise la décision de vendre".

.یقصد بالقانون العام القانون المدني ، بإعتبار أن القانون التجاري ھو قانون إستثنائي-2
.499محرز، المرجع السابق، ص .أنظر م-3
وفي ھذا المضمار أنتقد بعض الفقھ الجزائري عنوان .ج.م.ق98إلى 59راجع المواد من -4

بشروط العقد، وإعتبر أن تس میة أرك ان العق د  ش روطا تس میة غی ر دقیق ة،        ھذا القسم المعنون
لأن للعق  د ش  روط إنعق  اد وھ  ي الأرك  ان وش  روط ص  حة، حی  ث یترت  ب عل  ى تخل  ف الأول  ى        
ال  بطلان المطل  ق، ف  ي ح  ین یترت  ب عل  ى تخل  ف الثانی  ة القابلی  ة للإبط  ال فق  ط، للمزی  د م  ن            

ام  ة للإلت  زام، مص  ادر الإلت  زام ف  ي الق  انون    عل  ي س  لیمان، النظری  ة الع .المعلوم  ات راج  ع ع
.27.، ص1992المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

في فرنسا ھناك إختصاص نوعي للمحاكم ، على خلاف النظ ام الجزائ ري فالتقس یم داخ ل     -5
من الأم ر رق م   1ة المحكمة ھو تقسیم إداري فقط، فھي صاحبة الإختصاص العام، راجع الماد

ج  وان 11.ر.المتض  من ق  انون الإج  راءات المدنی  ة، ج  1966ج  وان 8الم  ؤرخ ف  ي  66-154
.1.، ص47.، ع1966

6 - V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 885, p. 314 et Com.,
28 avril 1987, Rev. soc. 1987, p. 391 .
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التراضي -1

واج ب  ئ إلتزام ات وحق وق متقابل ة    یجب لتحقیق عملی ة الت داول بإعتبارھ ا تنش     
، بمعن ى تط ابق إرادة المس اھم والمتن ازل إلی ھ، ویج ب       توافر التراضي بین طرفیھا

أن تكون إرادتھما سلیمة لا یشوبھا عی ب م ن عی وب الإرادة ك الغلط أو الت دلیس أو      
ك أن یق ع المتن ازل    2لذلك یجوز لمن وقع في غل ط أن یطل ب إبط ال العق د    .1الإكراه
ي غلط حول طبیعة الأس ھم الم راد إكتس ابھا أو یق ع ف ي غل ط ح ول الوض عیة         إلیھ ف

، ك أن تك ون الش ركة ف ي     س یحل فیھ ا مح ل المس اھم المتن ازل     المالی ة للش ركة ال ذي   
، ویعتب ر ھ ذا الأخی ر م ن تطبیق ات      3حالة لا تسمح لھا بمواصلة النشاط الإقتص ادي 

.القضاء الفرنسي

الط  رف الث  اني إحتیالی  ة م  ن ش  أنھا أن تخ  دع  أم  ا الت  دلیس فھ  و إس  تعمال ط  رق  
، ویقوم ھذا العمل على عنصرین أحدھما مادي وھو عب ارة ع ن   وتدفعھ إلى التعاقد

، 4الحیل والثاني معنوي وھو عبارة عن نیة التضلیل للوصول إلى غرض مش روع 
، كإستعمال المساھم وثائق حسابیة غیر صحیحة لجعل المتنازل إلیھ یقب ل  4مشروع

ففي ھذه الحالة یحق للمتن ازل إلی ھ أن یطل ب إبط ال العملی ة م ع       ،یقبل تملك الأسھم
كما إعتب ر تدلیس ا ف ي نظ ر القض اء الفرنس ي التأكی د الك اذب         .5المطالبة بالتعویض

أو ع  دم بی  ان دی  ن  6ح  ول ع  دم وج  ود أي ن  زاع أو دع  وى مرفوع  ة عل  ى الش  ركة   
.7جبائي مھم

26المؤرخ في 10-05المعدل بموجب القانون رقم .ج.م.ق89لى إ59راجع المواد من -1

.17.، ص44.، ع2005جوان 26.ر.، ج2005جوان 
"ج.م.ق81راجع المادة -2 یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوھري وقت إبرام العقد أن :

.V-".یطلب إبطالھ
art. 1110 C. civ. fr.

3
-Com., 7 février 1995, R.J.D.A. 1995, nº 584, p. 5.

.60.علي سلیمان، المرجع السابق، ص.أنظر ع-4
ج انفي 17اء الجزائري أقرت المحكمة العلیا بموجب الق رار الم ؤرخ ف ي    أما بالنسبة للقض-5

أن قضاة الموضوع بإلغائھم سند البیع وإعادة الطرفین إل ى الحال ة   "233625ملف رقم 2001
86ق د أحس نوا تطبی ق الم ادة     ......التي كانا علیھا قبل التعاقد ومنح تعویض للمطع ون ض دھا  

اضي بالإبطال بسبب التدلیس یمكن تطبیقھ ف ي حال ة م ا إذا إرتك ب     إن ھذا القرار الق".ج.م.ق
.المساھم طرقا إحتیالیة حتى یتمكن من الخروج من الشركة بإیجاد شخص آخر یحل محلھ 

6 - Com., 7 juillet 1992, Bull. Joly. soc. 1992, p. 1192 .
7 - Com., 12 octobre 1993, Bull. Joly. soc. 1993, p. 1243 .
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یتع رض ل ھ الط رف الآخ ر     ، فھو عمل غیر مشروع لأن ھ ض غط   وأخیرا الإكراه
، ومثال ذلك أن یمسك المس اھم بی د المتن ازل إلی ھ ویجعل ھ      1فیجعل إرادتھ غیر حرة

، وإعتب  ر الفق  ھ الجزائ  ري أن ، فھن  ا إرادة المتعاق  د منعدم  ةوةیوق  ع عل  ى العق  د ب  الق 
.2حالات الإكراه في مجال قانون الشركات نادرة جدا

المحل -2

، لذا ینبغي على الطرفین ھو الأسھم المراد التنازل علیھاإن محل عملیة التداول
ممك ن الإعتم اد علیھ ا    التحدید الأسھم تحدیدا دقیق ا، أو عل ى الأق ل تحدی د العناص ر      

،، وتطبیقا للقواع د  العام ة یج ب أن یك ون المح ل مش روعا      3من أجل تعیین الأسھم
یع ة الس ھم وطبیع ة    أي مما یجوز التعامل فیھ ولا ش ك أن ھ ذا الش رط یتف ق م ع طب     

لالھا دون شركة المساھمة التي یتمثل ھدفھا أساسا في جمع رؤوس الأم وال وإس تغ  
بحی ث یمك ن للمس اھم أن یخ رج     ،، وذلك بجعلھ ا مفتوح ة  إعتبار لشخصیة الشركاء

.منھا متى وجد شخصا بدیلا

وتج  در الإش  ارة إل  ى أن المح  ل المتمث  ل ف  ي الأس  ھم یقابل  ھ ال  ثمن م  ن الط  رف       
ف إن الس عر یح دد م ن     ،لثاني، فإذا كانت الأسھم مسعرة في بورص ة الق یم المنقول ة   ا

، ف إن المش رع الجزائ ري عل ى غ رار      ، أما إذا لم تك ن ك ذلك  4طرف السوق المنظم
غی ر أن الفق ھ الجزائ ري إعتب ر أن     .رنسي لم یبین طریقة تحدی د الس عر  المشرع الف

ن الإعتبار المیزانیة الأخیرة المحقق ة  السعر یحدد بإتفاق الطرفین شریطة الأخذ بعی
ھم محم ي حت ى   ، وھذا دلیل على أن ح ق المس ا  ى یتناسب والقیمة الحقیقیة للسھمحت

، كم  ا أق  ر ذات الفق  ھ إمكانی  ة اللج  وء إل  ى خبی  ر  لتحدی  د ح  ین خروج  ھ م  ن الش  ركة
.5الثمن

، دیوان 1بلحاج، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء .راجع ع-1
.15.المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص

زراوي صالح، محاضرات اللیسانس، مادة القانون التجاري، السنة الثالثة، .راجع ف-2
.السالفة الذكر 

3 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 2854, p. 200 .
، وأنظ ر  1993م اي  23الم ؤرخ ف ي   10-93م ن المرس وم التش ریعي رق م     18راجع المادة -4

10-93المع  دل والم  تمم للمرس  وم التش  ریعي رق  م   1996ین  ایر 10الم  ؤرخ 10-96الأم  ر رق  م 

عملی ات  م ن نظ ام لجن ة تنظ یم    13المتعلق ببورصة الق یم المنقول ة، الس الف ذكرھم ا، والم ادة      
المتعل  ق بالنظ  ام الع  ام الق  یم  1997ن  وفمبر 18الم  ؤرخ  ف  ي 03-97البورص  ة ومراقبتھ  ا رق  م 

.6.، ص87.، ع1997دیسمبر 29.ر.المنقولة، ج
(زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات .راجع ف-5

.، السالفة الذكر )القیم المنقولة 
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اق علی ھ م ن   في حین أقر الفقھ الفرنسي إمكانیة تحدید الثمن في حال ة ع دم الإتف    
ط  رف خبی  ر أو م  ن ط  رف محك  م م  ن الغی  ر إعتم  ادا عل  ى النص  وص القانونی  ة          

إعتب ر أن المیزانی ة   ،أم ا القض اء الفرنس ي   .1الفرنسیة المدرجة ف ي الق انون الم دني   
تع  د م  ن ب  ین أس  س الت  داول، إلا إذا أخ  ذت بع  ین الإعتب  ار زی  ادة القیم  ة  لا الأخی  رة 

.2الشركةونتائج النشاط المحققة أثناء حیاة

السبب -3

إلا ، ولا یشترط ف ي ھ ذا ال دافع    اعث الجوھري والدافع إلى التعاقدالسبب ھو الب
ولا ش ك  .3، غی ر مخ الف للنظ ام الع ام والآداب    شرط واحد وھو أن یكون مشروعا

، أم ا ھ دف المتن ازل إلی ھ فھ و      ھم المتن ازل ھ و الخ روج م ن الش ركة     أن دافع المسا
، إكتس  اب ص  فة المس  اھم وبھ  ذا المعن  ى إل  ى الش  ركة، وم  ن ث  مل والإنض  مام ال  دخو

یتحقق لدیھ رغبة تحقیق الموضوع المشترك للحصول على الأرباح وھ و م ا یمث ل    
.4السبب في عقد الشركة

شروط تداول الأسھم في البورصة :ثانیا

، ولم یج د ب دیلا  ة مسعرة في بورصة القیم المنقولةیحق للمساھم إذا كانت الشرك
، وإن كان  ت قیم  ة  الس  ھم المع  روض ن یط  رح اس  ھمھ للت  داول ف  ي البورص  ةعن  ھ أ

للت  داول ف  ي البورص  ة معرض  ة للتقلب  ات تبع  ا لم  دى متان  ة المرك  ز الم  الي للش  ركة  
ولم  دى م  ا تنتج  ھ م  ن أرب  اح كم  ا أنھ  ا تت  أثر ب  الظروف الإقتص  ادیة والسیاس  یة ف  ي   

المش  رع الجزائ  ري دخ  ول ، ونظ  را ل  ذلك جع  ل 5الدول  ة ولق  انون الع  رض والطل  ب
.سھم في البورصة مرتبطا بشروط عدةالأ

الشروط المتعلقة بالأسھم-1

1 -V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 917, p. 32
(l’application des arts. 1592 et 1843-4 C. civ. fr ) .
2 -Com., 18 juin 1996, B.R.D.A. 1996, nº 3, p. 15 .

وفي ھذا الصدد إنتقد جانب من الفقھ الجزائري تصرف المشرع .ج.م.ق98راجع المادة -3
ئري بجمعھ المحل والسبب معا، مع أنھما ركنان مختلفان، لذا لا ینبغي إدماج الركنین، الجزا

.75و 28.علي سلیمان، المرجع السابق، ص.للمزید من المعلومات راجع ع
(زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات .راجع ف-4

.، السالفة الذكر)القیم المنقولة 
زراوي ص الح، محاض رات ماجس تیر ق  انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس  ات،       .أنظ ر ف -5

المذكور أعلاه،
.450.كمال طھ، المرجع السابق، ص.وم
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ف  إن ش  ركة المس  اھمة بإمكانھ   ا    ،تطبیق  ا لأحك  ام الق  انون التج  اري الجزائ   ري    
غی  ر أن ھ ذا الأم ر إن ك ان جوازی ا بالنس  بة     .1إص دار أس ھم مس عرة ف ي البورص ة     

یعتبر أمرا إجباریا لطرح الأس ھم للت داول ف ي    ، وعلى النقیض من ذلكللشركة فإنھ 
ویتعین على الشركة في ھذه الحالة أن تقوم بتقدیم طلب قبول الأسھم ،2سوق منظم

في عملیة التداول في أجل لا یتعدى ستین یوما وذل ك قب ل ت اریخ التس عیرة المش ار      
ظیفتھ ا  إلیھ في البورص ة حت ى ت تمكن لجن ة تنظ یم عملی ات البورص ة م ن القی ام بو         

.3الرقابیة

مع الإشارة إلى أن الأسھم المراد تسعیرھا لا ب د أن تك ون مدفوع ة بكاملھ ا وإلا     
وإعتب ر الفق ھ الجزائ ري أن ھ ذا الش رط یعتب ر نتیج ة        .4ی رفض قبولھ ا ف ي الت داول    

ا معرف ة  منطقیة كون أن الأسھم ف ي نظ ام البورص ة تت داول بس رعة لا ی تمكن معھ        
، لذا أجب ر المش رع الجزائ ري ض رورة دفعھ ا كامل ة       5الدفعالشخص الواجب علیھ 

وی  تم قی  د الأس  ھم وش  طبھا بق  رار م  ن لجن  ة البورص  ة وفق  ا للقواع  د  .عن  د الإكتت  اب
.6المبینة في بورصة القیم المنقولة

الشروط المتعلقة بالشركة -2

ك ون  یتعین على الشركة التي تطلب قبول أسھمھا في التداول في البورصة أن ت
قد نشرت الكشوف المالیة المصادق علیھا للسنتین المالیتین السابقتین للسنة التي ت م  
خلالھ ا تق  دیم طل  ب القب  ول وأن تس جل أرباح  ا خ  لال الس  نة المالی ة الأخی  رة، م  ا ل  م    

ھ  ذا عل  ى عك  س الش  رط المتعل  ق بت  داول الأس  ھم غی  ر  ،7تق  رر اللجن  ة خ  لاف ذل  ك
ذه الحال ة إكتف ى بض رورة القی د ف ي الس جل       المسعرة في البورصة، فالمشرع في ھ  

.8التجاري فقط

، یجب على الشركة تقدیم تقریر تقییمي لأص ولھا، ینج زه عض و    إضافة إلى ذلك
، أو أي غیر مندوب الحسابات المعین فیھ ا من المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین

.ج .ت.ق30مكرر 715راجع المادة -1
.، السالف الذكر03-97من النظام رقم 30راجع المادة -2
.، السالف الذكر10-93رسوم التشریعي رقم من الم50إلى 35راجع المواد من -3
.، السالف الذكر03-97من النظام رقم 33راجع المادة -4
(زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات .راجع ف-5

.، السالفة الذكر)القیم المنقولة 
، 03-97من النظام رقم 29مادة ، وال10-93من المرسوم التشریعي رقم 45راجع المادة -6

.السالف ذكرھما 
.، السالف الذكر03-97من النظام رقم 34و 31راجع المادتین -7
.ج.ت.ق1الفقرة 51مكرر 715راجع المادة -8
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أي تواط  ؤ ب  ین ن  ع ، وذل  ك لماللجن  ة بتقییم  ھ ع  دا أح  د أعض  ائھاخبی  ر آخ  ر تعت  رف
.، أو بین اللجنة وأعضائھاالشركة وأعضائھا

، عل ى  والإقتص ادیة والمالی ة والحس ابیة   ویرفق ھذا التقریر بكل الوثائق القانونیة
إن مث  ل ھ  ذا الش  رط م  ن ش  أنھ أن یكف  ل      .1أن تبل  غ ع  ن ك  ل تع  دیل یط  رأ علیھ  ا     

ان الع   ام  م، حمای   ة الض   م ث    إس   تقلالیة عملی   ة الت   داول م   ن أي ت   دخلات، وم   ن      
.للمساھمین

ضرورة تعیین وسیط -3

إذا إرتأى المس اھمون ط رح أس ھمھم ف ي البورص ة، یتع ین عل ى الش ركة تعی ین          
.2وسیط في عملیات البورصة یكلف بمتابعة إجراءات القبول والإدخال في التداول

.2التداول

م ا لا یباش ر   ، لا یقوم المساھم في ھذه الحالة بإختیار المتنازل إلیھم، كتبعا لذلك
.3، وإنما یتولى الوسیط بموجب عقود تفویض ھذه المھمةبنفسھ إجراءات البیع

ذات ن أو ش ركات یعمل الوسیط م ن ط رف أش خاص طبیعی     ویمكن أن یمارس
، وذل  ك بع  د إعتم  اد م  ن لجن  ة تنظ  یم ومراقب  ة    أس  ھم تنش  أ خصیص  ا لھ  ذا الغ  رض  

، 4ت  وفر فیھ  ا ش  روط القب  ول  ن الش  ركة تالبورص  ة یخ  ول لھ  م خاص  ة التأك  د م  ن أ  
إضافة إلى المھ ام القانونی ة الت ي أس ندھا لھ ا المش رع بموج ب المرس وم التش ریعي          

واج ب  لاس یما  ،5السالف ال ذكر المعدل المتعلق ببورصة القیم المنقولة10-93رقم 
.6یضعھا تحت تصرف الشركة التي عینتھوضع تقاریر دوریة 

1
.السالف الذكر،03-97من النظام رقم 32و 28، 26راجع المواد -
الذي یتضمن التصدیق على نظام لجنة تنظیم 1996دیسمبر 22راجع القرار المؤرخ في -2

والمتعلق بشروط 1996یولیو 03المؤرخ في 03-96عملیات البورصة وعملیاتھا، رقم 
، 36.، ع1997جوان 1.ر.إعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتھم ومراقبتھم ، ج

.20.ص
من النظام 19السالف الذكر والمادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم 13راجع المادة -3

.السالف ذكرھما 03-97رقم 
.، السالف الذكر03-96من النظام رقم 6و 5راجع المادتین -4
-93من المرسوم التشریعي رقم 14المتممة إلى 5لدراسة ھذه المھام، راجع المواد من -5

10.
.، السالف الذكر03-96من النظام رقم 33إلى 31راجع المواد من -6
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1، تنھ  ي ش  ركة إدارة البورص  ةكورة أع  لاهافرت جمی  ع الش  روط الم  ذفمت  ى ت  و

إل  ى عل  م الس  وق إفتت  اح إدخ  ال الق  یم المنقول  ة ع  ن طری  ق نش  ر إع  لان ف  ي النش  رة   
الرس  میة لج  دول التس  عیرة یتض  من مجموع  ة م  ن البیان  ات خاص  ة ھوی  ة الش  ركة       

ص ھا والس عر   ، عدد الأسھم وطبیعتھ ا وخصائ المصدرة والوسیط المعین من طرفھا
ین والإج راء المتخ ذ، عل ى أن ی تم البی ع أو الش راء ف ي        الم دخر المقترح من ط رف  

.2مدینة الجزائر

الحریة في إختیار طریقة التداول :المطلب الثاني

تختلف طریقة تداول السھم حسب الشكل الذي یتخذه، وطبقا للتشریع الجزائري 
ام  ل أو تكتس  ي الق  یم المنقول  ة الت  ي تص  درھا ش  ركة المس  اھمة، ش  كل س  ندات للح      

على ذلك إذا إختار المساھم الشكل الإس مي ی تم التن ازل عن ھ     وبناء.3سندات إسمیة
بإثب  ات ذل  ك ف  ي س  جلات الش  ركة، أم  ا إذا إخت  ار الس  ھم لحامل  ھ فی  تم التن  ازل عن  ھ    

.4بتسلیمھ للمتنازل إلیھ أو بواسطة قید في الحسابات التي یمسكھا الوسیط المؤھل

ی تم نق ل ملكی ة    ، فف ي ظل ھ   ق رر ف ي التش ریع الفرنس ي    وھذا على خلاف لما ھو م
ھ بمج رد التحوی ل م ن س جل     ھم المتنازل إلى الش خص المتن ازل إلی    السھم من المسا

.5إلى سجل آخر بواسطة وسائل الإعلام الآلي

طرق تداول الأسھم في التشریع الجزائري :أولا 

لأس  ھم الإس  میة وطریق  ة یمی  ز الق  انون التج  اري الجزائ  ري ب  ین طریق  ة ت  داول ا
.تداول الأسھم للحامل على النحو الآتي بیانھ

تداول الأسھم الإسمیة -1

ت ھ ملكیص در بإس م ش خص مع ین و تثب ت      السھم الإسمي ھو ذل ك الس ھم ال ذي ی   
، ل ذا جع ل المش رع الجزائ ري تداول ھ ی تم       6بقید إس م المس اھم ف ي س جلات الش ركة     

تعتبر شركة تسییر بورصة القیم المنقولة ھیئة من ھیئات البورصة بجانب لجنة تنظیم -1
.10-93من المرسوم التشریعي رقم 3ومراقبة عملیات البورصة، راجع في ھذا الشأن المادة 

.10-93من المرسوم التشریعي رقم 2راجع المادة -2
.ج.ت.ق34مكرر715راجع المادة -3
.ج .ت.ق38مكرر 715و 37مكرر 715راجع المادتین -4

5 - V. art. L. 228-1 al. 2 C. com. fr. qui renvoie à l’art. 94 de la loi nº 81-1160 du 30
décembre 1981 portant loi de finances.

(ة نظام المؤسسات زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، ماد.راجع  ف-6
).القیم المنقولة 
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تل  زم الش  ركة بإع  داد س  جلات ت  دون فیھ  ا جمی  ع  إذ ، بطریق  ة القی  د ف  ي ذات الس  جل
إض افة إل ى ك ل البیان ات     .1البیانات المتعلقة بالمساھمین الحائزین على أسھم إسمیة

، إنتق ال الس ھم ع ن طری ق الإرث     یة قانونیة ترد على السھم كالبیعالمتعلقة بأیة عمل
ت  اریخ :س  یمالا2أو الوص  یة أو الھب  ة أو أي تص  رف آخ  ر ی  ؤدي إل  ى نق  ل الملكی  ة  

ولقب  ھ )المتن  ازل إلی  ھ(والجدی  د )المتن  ازل (دات الق  دیمالس  نص  احب، إس  م العملی  ة
، القیم  ة الإس  میة وع  دد الس  ندات المحول  ة وأن  واع الأس  ھم المتن  ازل علیھ  ا   وموطن  ھ

.3تخصیص رقم ترتیبي للعملیةعلاوة على،وخصائصھا عند الإقتضاء

من سجل الأسھم الإسمیة للشركة، ویعوض ھ  وكنتیجة لذلك، یشطب إسم المساھم
المشرع الجزائ ري ل م یب ین كیفی ة نق ل الس ھم       إسم الشخص المتنازل إلیھ، وإن كان 

، بید أن الفقھ الجزائري أكد ضرورة نقل ملكی ة الس ھم تنفی ذا    الإسمي المتنازع علیھ
.4لحكم قضائي نھائي

المتنازل إلیھ ھو المساھم ف ي نظ ر   بالكیفیة السابقة إعتبرومتى تم تداول الأسھم 
، كم ا  5لھا مطالبتھ بالجزء ال ذي ل م ی دفع م ن القیم ة الإس میة للس ھم       یحق، والشركة

.التي كان یخولھا السھم للمتنازلیكون للمتنازل إلیھ جمیع الحقوق

س  جل  تن  ازل إلی  ھ دون إج  راء القی  د ف  ي     أم  ا إذا ت  م الت  داول ب  ین المس  اھم والم    
التنازل یكون ص حیحا ب ین طرفی ھ، ولك ن لا یس ري عل ى الش ركة أو        الشركة، فإن 

.6الغیر حیث یظل المتنازل ھو المساھم في نظرھم ھذا ما أقره الفقھ الجزائري

تداول الأسھم للحامل -2

V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., nº 12, p. 28 :" l’action nominative est
l’écrit qui constate l’inscription du titulaire sur le registre de la société émettrice…..,
c’est par un transfert sur le registre que s’effectue la transmission de ces droits à
un autre titulaire".

دراسة ھذه السجلات في إطار قبول المساھم في الجمعیات العامة للشركة المساھمة ستتم-1
).أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني (

2 -V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, préc :" …ce transfert entraîne une
modification de l’inscription".

.السالف الذكر 438-95من المرسوم التنفیذي رقم 16و 15راجع المادتین -3
(زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات .أنظر ف-4

.، السالفة الذكر )القیم المنقولة 
.، السالف الذكر 438-95التنفیذي رقم من المرسوم 18راجع المادة -5
القیم (زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات .ف-6

.، الآنف ذكرھا)المنقولة 
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، ویعتب ر حامل ھ مالك ا    ھم الذي لا یذكر فیھ إسم المساھم، السیقصد بالسھم لحاملھ
فتص بح حیازت ھ دل یلا عل ى     ،ة السھم لحاملھ بموجب س ند ، ویمكن أن تثبت ملكی1لھ

، ولھذا السبب یعتبر ھذا النوع من الأسھم م ن قبی ل المنق ولات المادی ة الت ي      الملكیة
وی تم ت داول ھ ذه الأس ھم     .2یسري في شأنھا قاعدة الحیازة في المنق ول س ند الملكی ة   
نازل إلی ھ دون الحاج ة إل ى    بمجرد التسلیم أو المناولة من المساھم المتنازل إلى المت

ھ بوج  ھ ی  لإن  ھ لا ل  زوم لإدراج إس  م المتن  ازل إ  ، وف  ي ھ  ذه الحال  ة ف  3إج  راء مع  ین 
.4إذ یكفي وجود رقم خاص بالسند حتى یمكن تمییزه عن غیره،صریح

كم   ا أج   ازت الأحك   ام القانونی   ة الجزائری   ة أن یثب   ت الس   ھم للحام   ل بالقی   د ف   ي 
زم تع دیلا ف ي   یس تل علی ھ  ، ك ل تص رف یج رى   مث  ، وم ن  5سجلات الوس یط المؤھ ل  

.6السجل الذي یمسكھ الوسیط

تداول الأسھم في التشریع الفرنسي طرق :ثانیا 

لا یخضع تداول الأسھم ف ي إط ار الق انون التج اري الفرنس ي لأی ة ش كلیة معین ة         
، كم  ا أن  ھ ل  م ن ش  روط ص  حة الت  داولم  كتاب  ة كش  رط  حی  ث ل  م یف  رض المش  رع ال

ن الأس ھم  فإن ھ لا یف رق ب ی   ،ل ى ذل ك  إإض افة  .7ط الش ھر ف ي الس جل التج اري    یشتر
خض عان لنظ ام موح د م ن حی ث الت داول،       ، فكلا الن وعین ی الإسمیة والأسھم للحامل

بمجرد تسجیل ف ي حس اب بإس م    أصبحت كل القیم المنقولة ومن بینھا الأسھم تمثل ف
یة ومن طرف وس یط مؤھ ل   ، یمسك من طرف الشركة بالنسبة للإسھم الإسممالكھا

كالبنك أو المؤسسة المالیة بالنسبة للأس ھم لحاملھ ا، وی تم نق ل الحق وق المتمثل ة ف ي        
.السھم عن طریق التحویل من حساب لآخر دون الحاجة إلى ورقة تثبت ملكیتھ

تأسیسا على ما تقدم إعتبر جانب من الفقھ الفرنسي أن عدم مادیة الق یم المنقول ة   
، فأص بحت ملكی ة   8ھای ة النظ ام ال ورقي وح ل محل ھ نظ ام الإع لام الآل ي        أدت إلى ن

269.القیلوبي، المرجع السابق، ص.، س444.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-1

3د التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدید رقم الحكم فوده، شركات الأموال والعقو.و ع

.33.، ص2000، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1998لسنة 
.ج .م.ق835راجع المادة -2
.ج .ت.ق1الفقرة 38مكرر 715راجع المادة -3

4
- V. M. SALAH, Les valeurs mobilières :" le titre ne mentionne pas le nom du

titulaire et n’est, en principe, identifiable que par un simple numéro".
.ج .ت.ق1الفقرة 38مكرر 715و 2الفقرة 37مكرر 715راجع المادتین -5

6 - V. M. SALAH, préc .
7 - V. art. L. 228-10 C. com. fr .
8 - V. Y. GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés,
Economica,
T. 1, 6 ème éd, 1990, nº 734, p. 724 et Ph. MERLE, op. cit., nos 271 et 282, pp. 277

et 305 .
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، وبناء على ذلك، تتم عملیة الإنتق ال م ن   رد على القیمة الممثلة في الحسابالسھم ت
وتثب ت للمتن ازل إلی ھ ص فة المس اھم ول ھ ممارس ة جمی ع         1حساب إلى آخر بالأعداد

أن عملی ة الت داول تتحق ق بمج رد     عم.ة والمعنویة المعترف بھا قانوناالحقوق المالی
التراضي بین الطرفین، ولكنھ ا لا تك ون ناف ذة ف ي مواجھ ة الش ركة والغی ر إلا م ن         

.2تاریخ التسجیل في الحساب

القیود الواردة على مبدأ حریة التداول :المبحث الثاني

إذا كان المبدأ ھو حری ة المس اھم ف ي أن یتن ازل ویتص رف ف ي س ھمھ لش خص         
یحل محلھ في حقوقھ وواجباتھ بصفة الشریك، فإن ھناك إستثناءات ت رد عل ى   آخر

الإقتص اد ال وطني   قانون التجاري حمایة للمس اھمین و ھذا الأخیر، منھا ما فرضھ ال
من المضاربات غیر المشروعة وھي ما تعرف ب القیود القانونی ة ومنھ ا م ا رخ ص      

ن الأساسي للشركة حمای ة لھ ا   بھ المشرع، إذ أجاز إدراج بعض الشروط في القانو
.3ولمساھمیھا من دخول شخص غیر مرغوب فیھ وھي ما تعرف ب القیود الإتفاقی ة  

إن مثل ھذه الأخیرة من شأنھا أن تكرس الإعتب ار الشخص ي ف ي ش ركة     .3الإتفاقیة
تظ ل ش ركة أم وال    ی تم اللج وء إلیھ ا لأن ھ ذه الش ركة     أنھ  ن ادرا م ا   بیدالمساھمة، 

.4قائمة على الإعتبار المالي

، ودراس  ة القی  ود  لقی  ود القانونی  ة ف  ي المطل  ب الأول   ، س  یتم دراس  ة ا تبع  ا ل  ذلك 
.الإتفاقیة في المطلب الثاني 

الواردة على تداول الأسھمالقیود القانونیة:المطلب الأول

القیود القانونیة، ھي تلك القیود التي فرضتھا النصوص القانونیة التجاریة، حیث 
.6إضافة إلى عقوبات جزائیة5خلال بھا البطلانیترتب على الإ

1 - V. R. ROBLOT, la dématérialisation des valeurs mobilières, A.N.S.A. 1984, nº
185,
p. 18.

2 - V. Ph. MERLE, op. cit., nº 285, p. 307.
3 - V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., nº 25 , p. 42 : " certaines
restrictions sont imposées par la loi ; d’autres sont autorisées par la loi …" , v.
aussi R. SAVATIER et J. SAVATIER , Droit des affaires, Litec, éd. 1967, nº 179
bis, p. 109 .

.169.، ص178.سمیر الشرقاوي، المرجع الساب، ر.أنظر م
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات .راجع ف-4
.، السالفة الذكر )القیم المنقولة(
.ج .ت.ق2الفقرة 733راجع المادة -5
.ج.ت.ق809و808أنظر المادتین -6
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وف  ي ھ  ذا الش  أن ، إس  تبعد المش  رع الجزائ  ري بع  ض الأس  ھم م  ن می  دان الت  داول  
.الآخر بصفة مؤقتةوإعتبرھا غیر قابلة للتصرف فیھا في حین قید البعض 

غیر قابلة للتصرف فیھا  الالأسھم :أولا

لض  مان الت  ي یق  دمھا أعض  اء مجل  س الإدارة     تتمث  ل ھ  ذه الأس  ھم ف  ي أس  ھم ا    
وأعض  اء مجل  س المراقب  ة لض  مان مس  ؤولیتھم أثن  اء م  دة عض  ویتھم ف  ي المجل  س،   

.1وكذلك أسھم الھیئة الإداریة في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركة

، أض  اف إل  ى الأس  ھم  الفرنس  ي، وخلاف  ا للمش  رع الجزائ  ري  غی  ر أن المش  رع  
ه بع  ض الأس  ھم وجعلھ  ا غی  ر قابل  ة للتص  رف فیھ  ا منھ  ا الأس  ھم        الم  ذكورة أع  لا 

، والأسھم المكتتب ة أو  2الموزعة على الأجراء في إطار المساھمة في نتائج الشركة
.3المشتراة من طرف الأجراء في إطار مساھمة المستخدمین في الشركة

القیود القانونیة الواردة على أسھم الضمان-1

الأس  ھم الت  ي أل  زم المش  رع الجزائ  ري عل  ى أعض  اء      الض  مان، یقص  د بأس  ھم 
20أن تمث ل عل ى الأق ل    یج ب ، وامجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة إمتلاكھ  

، عل  ى أن یح  دد الق  انون الأساس  ي الع  دد الأدن  ى م  ن    بالمائ  ة م  ن رأس  مال الش  ركة 
س ب  ، أو ك ل عض و ف ي مجل س المراقب ة ح     ھم الت ي یحوزھ ا ك ل ق ائم ب الإدارة     الأس

.4الحالة

، فإنھا تخرج من می دان  ثمومن ،5إن مثل ھذه الأسھم غیر قابلة للتصرف فیھا
، ولتحقیق ھذا الغ رض لاب د  م ن    1إذ لا یجوز للمساھم التنازل عنھا،میدان التداول

1 - V. M. SALAH, op. cit., nº 26 , p. 42 :" la loi déclare inaliénables, donc ni
négociables ni cessibles, les actions dites de garantie…….Il en est de même des
actions des dirigeants sociaux , de droit ou de fait, en cas de règlement judiciaire
ou de faillite de la société" .
2 - V. arts. L. 442-1 et 442-5 C. trav. fr., Litec, éd. 2003 .
3 - V. art. L. 225-194 al. 1 C. com. fr., :" les actions souscrites par les salariés dans
les conditions définies aux articles précédents sont obligatoirement nominatives.
Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription".

4
.ج .ت.ق659و619راجع المادتین -

Concernant le droit français, v. arts. L. 225-25 al. 1 et L. 225-72 C. com. fr.
ا الصدد إعتبر الفق ھ  المذكورتین أعلاه، في ھذ.ج.ت.ق659و2الفقرة 619راجع المادتین -5

غی ر ملائم ة، إذ لاب د م ن التمیی ز ب ین التص رفات        "غیر قابل ة للتص رف   "الجزائري أن عبارة 
.التي تؤدي إلى التنفیذ و تلك التي تؤدي إلى إجراءات تحفظیة فق ط كإس تعمال الس ھم كض مان    
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تھ ا للتص رف ف ي الس جل ال ذي تمس كھ الش ركة إذا ك  ان        یم ن الإش ارة إل ى ع دم قابل    
.سكھ الوسیط المؤھل إذا كان السھم للحاملالسھم إسمیا أو في السجل الذي یم

د أن إمكانی ة تحوی ل الأس ھم للحام ل بمج ر     الجزائريلقد إعتبر جانب من الفقھ
إقت رح ت دخل   ل ذا ، 2، لا یؤمن عدم القابلیة للتصرف ف ي أس ھم الض مان   التسلیم بالید

ا لا المشرع الجزائري لجعل ھ ذه الأس ھم أس ھما إس میة حت ى یك ون الض مان حقیقی         
.3صوریا

بش  أن أس  ھم الض  مان الت  ي أل  زم الق  انون  ی  ر أن ذات الفق  ھ إنقس  م إل  ى تی  ارین غ
حی ث ی رى جان ب من ھ     على أعضاء مجل س المراقب ة حیازتھ ا،   التجاري الجزائري 

أن مجلس المراقبة یعد ھیئة رقابیة تتمثل مھمتھ الأساسیة في مراقب ة التس ییر ال ذي    
ذه الأس ھم ومنع ھ   لیھ لا حاجة لإلزامھ ب إمتلاك مث ل ھ    یقوم بھ مجلس المدیرین، وع

.4، لأن أسھم الضمان تستعمل لضمان أعمال التسییرمن التنازل عنھا

، ضرورة إمتلاك أعضاء مجلس المراقبة نس بة م ن   نب الآخرفي حین یرى الجا
الأس  ھم لض  مان أعم  الھم، لأن مجل  س المراقب  ة وإن ك  ان ھیئ  ة رقابی  ة فإن  ھ یت  دخل    

، وس نده ف ي ذل ك أن مجل س المراقب ة ھ و       5ة غیر مباشرة في تس ییر الش ركة  بصور
الذي یمنح الترخیصات للقیام بأعمال التص رف كالتن ازل ع ن العق ارات أو تأس یس      

، وك  ل إتفاقی  ة تعق  د ب  ین الش  ركة وأح  د أعض  اء مجل  س     6الأمان  ات وك  ذا الكف  الات 
بق م  ن مجل  س الم  دیرین أو مجل  س مراقب  ة ھ  ذه الش  ركة تخض  ع إل  ى ت  رخیص مس   

ھ  و المس  ؤول ع  ن الأعم  ال الت  ي یق  وم بھ  ا مجل  س  كم  ا أن ھ  ذا الأخی  ر، 7المراقب  ة
، ل ذا  ض مان نتیج ة حتمی ة لض مان مس ؤولیتھ     إمتلاك ھ أس ھم ال  إذن ل زوم  .8المدیرین

زراوي ص الح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة      .عن ھ ذا  الموض وع راج ع، ف   
.نظام المؤسسات،  القیم المنقولة، السالفة الذكر 

1 - V. L’équipe rédactionnelle de la revue fiduciaire, op. cit., nº 50, p. 24 .
2 - V. M. SALAH, op. cit., nº 13-1, p. 30 :" …..des actions au porteur matérialisées
dans un document et qui se transmettraient dès lors par simple tradition manuelle ,
n’assurent pas l’inaliénabilité des actions de garantie " .

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات، الس الفة      .ف-3
.الذكر 

4 - V. M. SALAH, préc. :" …. les membres du conseil de surveillance, dans la
S.P.A. moderne, n’ont pas à présenter de garantie pour une quelconque gestion
puisque leur mission principale est le contrôle de la gestion par le directoire et qu’il
leur est interdit, dès lors , de s’immiscer dans la gestion sociale" .

زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة الذكر .ف-5
.
.ج .ت.ق2الفقرة  654راجع المادة -6
.ج .ت.ق670راجع المادة -7
.ج.ت.ق2فقرة 643راجع المادة -8
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أخرجھا المشرع الجزائري من میدان التداول طالما إستمرت عضویة المساھم ف ي  
.المجلس 

یة في حالة خضوع الشركة لإجراءات التسویةأسھم الھیئة الإدار-2
القضائیة أوالإفلاس

والأص ل أن إفلاس ھا لا   1، ش ركة تجاری ة بحس ب الش كل    تعتبر شركة المساھمة
، 2لا یتمتعون بصفة الت اجر یلحق إلا الشركة كشخص معنوي بإعتبار أن شركاءھا 

دارة وأعض  اء أن ھ  ذه القاع  دة ل  و كان  ت مطلق  ة لض  من الق  ائمین ب  الإ  بی  د، 2الت  اجر
، ال   تملص م   ن ث   م، وم   ن رین ع   دم خض   وعھم لإج   راءات الإف   لاسمجل   س الم   دی

.3مسؤولیتھم على أعمالھم الإداریة

إف لاس أعض اء   یجة، أجاز المشرع الجزائري شھر وعلیھ، وتجنبا لمثل ھذه النت
:في حالتین 4الھیئة الإداریة

وا ف ي أم وال الش ركة كم ا ل و      إذا قاموا بتصرفات لمصلحتھم التجاریة أو تص رف -"
.كانت أموالھم الخاصة

شركة إلى التوقف إذا باشروا تعسفا لمصلحتھم الخاصة بإستغلال خاسر یؤدي بال-
."عن الدفع

وإذا ت  م الحك  م بالتس  ویة القض  ائیة أو ش  ھر الإف  لاس یمن  ع عل  ى أعض  اء مجل  س   
وا م ن المس اھمین أن   الإدارة بإعتبارھم مساھمین وأعضاء مجلس المدیرین إذا ك ان 

، شركة إلا بإذن م ن القاض ي المنت دب   یحولوا الأسھم التي تتكون منھا حقوقھم في ال
.5ویمكن للمحكمة عدم قبول حوالة الأسھم

والشركات تعد شركات التضامن وشركات التوصیة :"ج.ت.ق2الفقرة 544راجع المادة -1
.ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساھمة، تجاریة بحكم شكلھا  ومھما یكن موضوعھا  "

زراوي ص  الح، الكام  ل ف  ي الق  انون التج  اري الجزائ  ري، الأعم  ال التجاری  ة،    .راج  ع ف-2
الت  اجر، الحرف  ي، الأنش  طة التجاری  ة المنظم  ة والس  جل التج  اري، نش  ر وتوزی  ع اب  ن خل  دون،   

.179.، ص2003ثاني، وھران، النشر ال
3 - V. G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, L.G.D.J., T.2 , 16 ème

éd., 2000, nº 3284, p. 1196 .
4

ج، ستتم الإشارة إلى ھذا الموضوع عند دراسة حالات إستبعاد .ت.ق224راجع المادة -
.المساھم 

.ج .ت.ق262راجع المادة -5
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، یحظر على أعض اء الھیئ ة الإداری ة الت داول ف ي الأس ھم طالم ا یمك ن         تبعا لذلك
.1لھم تحمل المسؤولیة عن دیون الشركة

ی  ق ھ  ذا الحك  م حت  ى عل  ى أعض  اء مجل  س المراقب  ة غی  ر الأش  خاص  ویمك  ن تطب
المعن   ویین عل   ى أس   اس أن المش   رع الجزائ   ري أخض   عھم للمس   ؤولیة ع   ن دی   ون  

، إذا ك  ان س  ببھا الإقت  راض ل  دى   2الش  ركة ف  ي حال  ة التس  ویة القض  ائیة والإف  لاس   
،ا لإلتزام  اتھم الشخص  یة نح  و الغی  ر   الش  ركة أو جعلھ  ا كف  یلا أو ض  امنا إحتیاطی      

.وترتیبا لذلك یمنع علیھم تداول الأسھم الخاصة بھم 

غیر قابلة للتداول بصفة مؤقتة  الالأسھم :ثانیا

تخضع الأحكام القانونیة التجاریة الأس ھم لقی ود وقتی ة حی ث یمن ع عل ى حائزھ ا        
، كم ا أنھ ا أوردت مب دأ حظ ر ت داول الوع ود       داول فیھا إلا بعد مرور وقت معینالت

أما ع ن الأس ھم   .لا إذا توافرت شروط محددة قانوناولا یزول ھذا الحظر إبالأسھم
لا یس مح بت داولھا   4على غرار نظیره الفرنس ي 3العینیة فقد كان المشرع الجزائري

أشیر المعدل إث ر زی ادة   إلا بعد مرور سنتین من قید الشركة بالسجل التجاري أو الت
عن ھذا ال رأي وس یتم بی ان ھ ذه القی ود      كل من المشرعین عدلا بید أن، رأس المال

.فیما یلي

تاریخ تداول الأسھم -1

ت  اریخ لت  داول بتحدی  د 6مثل  ھ مث  ل المش  رع الفرنس  ي 5ق  ام المش  رع الجزائ  ري 
ن ت اریخ قی دھا ف ي الس جل     ، حیث لا تكون ھ ذه الأخی رة قابل ة للت داول إلا م      الأسھم

نسبة للشركات، إذ أن ھ ذه الأخی رة تعتب ر    إن لھذا التاریخ أھمیة كبیرة بال.التجاري
غی  ر أنھ  ا لا تك  ون أھ  لا لمباش  رة التص  رفات      ،7شخص  ا معنوی  ا بمج  رد تكوینھ  ا   

.ج .ت.ق28مكرر 715و27مكرر 715راجع المادتین -1
.ج.ت.ق671ج التي تحیلنا إلى نص المادة .ت.ق673راجع المادة -2
.قبل التعدیل .ج.ت.ق709راجع المادة -3

4 - V. art. 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, abrogé par la loi n° 88-15 du 5
janvier 1988, art. 36-1.

.ج .ت.ق1الفقرة 51مكرر 715راجع المادة -5
6 - V. art. L. 228-10 al. 1 C. com. fr .

تعتبر الشركة بمجرد تكوینھا شخصا معنویا، غیر أن :"ج .م.ق1الفقرة 417راجع المادة -7
ي ینص علیھا ھذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد إستفاء إجراءات الإشھار الت

.القانون "
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، تتمت  ع بالشخص  یة ، وم  ن ث  م1ریخ قی  دھا ف  ي الس  جل التج  اري القانونی  ة إلا م  ن ت  ا 
وم ن ب ین النت ائج المترتب ة ع ن      .2"بمثابة شھادة میلاد الشركة"المعنویة التي تعتبر 

تس  اب الشخص  یة المعنوی  ة حص  ول الش  ركة عل  ى ذم  ة مالی  ة مس  تقلة ع  ن ذم  م        إك
، ارتھ  ایمث  ل مرك  ز إداوموطن  االأش  خاص المك  ونین لھ  ا كم  ا تكتس  ب أھلی  ة واس  م 

.3إضافة إلى حصولھا على جنسیة محددة

، یعتب ر إكتس اب الش ركة للشخص یة المعنوی ة الس بب ال ذي دف ع         تأسیسا على ذلك
.یخ تداول الأسھم بضرورة القید في السجل التجاريالمشرع إلى ربط تار

كون الأسھم قابلة للت داول  حیاة الشركة، وھي حالة زیادة رأس المال تأثناءأما
من تاریخ التسدید الكامل لھذه الزیادة ولیس من تاریخ قید إشارة التعدیل إث ر  إبتداء

ج   اري الجزائ   ري قب   ل ب   ھ ف   ي التش   ریع التزی   ادة رأس الم   ال كم   ا ك   ان معم   ولا
.4التعدیل

التداول في الوعود بالأسھم -2

، ویقت  رن ھ  ذا الأخی  ر 5یقض  ي المب  دأ بع  دم ج  واز الت  داول ف  ي الوع  ود بالأس  ھم 
ش ركة المس اھمة   يبعقوبات جزائیة في حالة مخالفت ھ حی ث یعاق ب ك ل م ن مؤسس       

كذلك أصحاب الأسھم ن ولقائمین بإدارتھا ومدیریھا العامیورئیس مجلس الإدارة وا
، بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة وبغرام ة  یتعھدون التعامل بالوعود بالأسھمالذین 

كما تطبق ھذه .العقوبتین فقطدج أو بإحدى ھاتین 200.000دج إلى 20.000من 
.6العقوبة على كل مشترك في ھذا التعامل غیر المشروع

.ج.ت.ق549راجع المادة -1 .
.زراوي  صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ر.راجع ف-2

.294.كمال طھ،  المرجع السابق، ص.وم459.، ص271
.ج .م.ق50راجع المادة -3

V. Ph .MERLE, op. cit., nº 74, p. 91 : " la personnalité morale permet à la société
d’avoir un patrimoine propre distinct des patrimoines personnels de ses membres
et une identité propre, avec un nom, un domicile, une nationalité, une pleine
capacité juridique " .

ج .ت.ق2الفقرة 51مكرر 715دیل وقارنھا مع المادة قبل التع.ج.ت.ق703راجع المادة -4
.

5 - V. M. SALAH, op.cit., nº 29, p. 43 : " la loi pose la règle de l’interdiction de la
négociation de promesses d’actions", et Ph. MERLE, op. cit., nº 316 , p. 341 .

زراوي .ج، وللمزید من المعلومات راجع ف.ت.ق809و3الشطر 808راجع المادتین -6
.صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر 
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عل ى  ، أورد إس تثناء 2رع الفرنس ي على غرار المش  1غیر أن المشرع الجزائري
ھذا المبدأ یخص الأسھم التي تنشأ بمناسبة زیادة رأس م ال الش ركة الت ي تك ون ق د      
سجلت أسھمھا القدیمة في تسعیرة بورصة القیم المنقولة، وفي ھذه الحال ة لا یص ح   

، ویعتب ر ھ ذا   وق ف لتحقی ق الزی ادة ف ي رأس الم ال     التداول إلا إذا ت م تح ت ش رط م   
.مفترضا في حالة عدم النص علیھ صراحةالشرط 

تداول الأسھم العینیة -3

، وف ي ھ ذا   3تمثل الأسھم العینیة حصصا عینیة ف ي رأس م ال ش ركة المس اھمة    
بع د م رور س نتین م ن     الصدد فإن قاعدة عدم جواز تداول ھذا النوع من الأسھم إلا

، ل م  4ل إث ر زی ادة رأس الم ال   السجل التجاري أو قید التأش یر المع د  قید الشركة في 
أفری  ل 25الم  ؤرخ ف  ي  08-93رق  م تع  د قائم  ة عن  د ص  دور المرس  وم التش  ریعي    

أصبحت ھذه الأسھم قابلة للتداول بمجرد قید الشركة في والسالف الذكر، إذ1993
، وھ  ي نف  س القاع  دة 5الس  جل التج  اري أو بمج  رد تحقی  ق عملی  ة زی  ادة رأس الم  ال

5الم  ؤرخ ف  ي 15-88فرنس  ي ح  ین إص  داره للق  انون رق  م   الت  ي تبناھ  ا المش  رع ال 

ي ألغ  ى بموجب  ھ بع  ض  ذالمؤسس  ات وال   تط  ویر وإنتق  ال والمتعل  ق ب1988ج  انفي 
.6المتعلقة بالشركات التجاریةحكام الأ

وعلى سبیل المقارنة، یلاحظ أن المشرع المصري لا یزال یح تفظ بقاع دة ع دم    
زانیة وحساب الأرباح والخس ائر وس ائر الوث ائق    تداول الأسھم العینیة قبل نشر المی

عش ر ش ھرا م ن    ىالملحقة بھما عن سنتین مالیتین كاملتین لا تقل كل منھما عن إثن
م ال تب دأ م دة س نتین     الال ة زی ادة رأس  ، وف ي ح سجل التج اري ریخ قید الشركة بالتا

.7یفید ھذه الزیادةیانات الشركة بالسجل التجاري بمامن تاریخ تعدیل ب

م دخرین  ویرى الفقھ المصري أن مث ل ھ ذه القاع دة م ن ش أنھا حمای ة جمھ ور ال       
إرغام أصحاب الأسھم العینیة على البق اء ف ي الش ركة    من كل تلاعب أو إستغلال و

.ج .ت.ق3الفقرة 51مكرر 715أنظر المادة -1
2 - V. art. L. 228-10 al .2 C. com. fr .

.171.سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص.راجع م-3
"قبل التعدیل .ج.ت.ق709راجع المادة -4 لا یجوز فصل الأسھم العینیة من الأورمة، ولا :

تكون قابلة للتداول إلا بعد سنتین من قید الشركة بالسجل التجاري أو قید التأشیر المعدل إثر 
.زیادة رأس المال  "

.ج .ت.ق2و1مكرر الفقرتین715راجع المادة -5
6 - Les articles 278 à 280 de la loi n° 66-537 relatifs à la non négociabilité des
actions d’apport ont été abrogés par la loi n° 88-15, préc.

من لائحتھ التنفیذیة، المذكورتین في 136شركات مصري والمادة .ق45راجع المادة -7
.2001لثانیة، یولیو سلسلة قوانین الشركات والإسثمار، الطبعة ا
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خلال السنتین التالیتین لتأسیس الشركة حتى تتض ح حقیق ة أحوالھ ا المالی ة وس لامة      
.1تقدیر الأموال العینیة

الواردة على تداول الأسھم القیود الإتفاقیة :ثانيالمطلب ال

العم  ل ف  ي ش  ركة المس  اھمة عل  ى إدراج بع  ض القی  ود عل  ى ت  داول   لق  د ج  رى
الأس  ھم ف  ي الق  انون الأساس  ي للش  ركة للإحتف  اظ بالط  ابع الع  ائلي ب  ین المس  اھمین      

.2ولمنع دخول أشخاص غیر مرغوب فیھم أو لا یحظون بثقتھم
إذ لابد من موافق ة الھیئ ات المؤھل ة قانون ا     ،القیود في شرط الموافقةوتتمثل ھذه 

لأفضلیة أو ما یعرف لى شرط اعزیادةلدخول أشخاص آخرین الشركة، 
ال  ذي یھ  دف إل  ى تمك  ین المس  اھمین ب  التمتع بح  ق الأفض  لیة لش  راء  "بح  ق الش  فعة"

.3الأسھم المتنازل عنھا لغیر المساھمین

م ن ش أنھا إدخ ال ن وع م ن الإعتب ار الشخص ي ف ي ش ركة          إن مثل ھذه الش روط  
، كما أنھا تؤدي إلى تدعیم الحریة التعاقدیة م ن أج ل إقتص اد ح ر داخ ل      4المساھمة

.وفیما یلي سیتم بیان ھذین الشرطین وكیفیة إتخاذھما .5ھذه الشركة

شرط الموافقة:أولا

لس ھم لموافق ة الش ركة    ، ذل ك الش رط ال ذي یخض ع ت داول ا     یقصد بشرط الموافق ة 
قصد تمكینھ ا م ن ممارس ة الرقاب ة عل ى الأش خاص ال ذین ی ودون الإنض مام إلیھ ا،           

ثلا كأن تنص في قانونھا الأساسي بعدم التنازل ع ن الس ھم لفئ ة معین ة كالأجان ب م       

وفاء محمدین، المرجع .و ج171.سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص.راجع م-1
.183.السابق، ص

2- V. Ph. MERLE, op. cit., nº 319, p. 342 :" il a été jugé souhaitable de conserver
un caractère familial à l’actionnariat, de se protéger contre l’intrusion de tiers
indésirables" .
3 -V. M. SALAH, op.cit., nº 31, p. 46 :" la clause statutaire de préemption permet aux
actionnaires d’acquérir par priorité les actions de l’actionnaire qui désire quitter la
société".
4 -V. J.­P. VALUET, Pactes d’actionnaires, Bull. Joly. soc.1995, série A, p. 15: " ces
clauses ont pour objet de filtrer l’arrivée de nouveaux associés.., consacrant ainsi le
caractère intuitus personae des relations entre associés" et v. aussi G. GUÉRY, op.
cit., p. 847.
5- V. G. PARLÉANI, op. cit., p.1 : " les pactes d’actionnaires sont aujourd’hui
considérés avec pragmatisme, qu’ils touchent à la négociabilité d’actions, ….., en
tout cas, la vitalité des pactes d’actionnaires est là pour rappeler l’importance de la
liberté contractuelle pour une économie libérale".
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، 1، أو لأشخاص یمارسون صناعة أو تج ارة منافس ة لھ ا   للإحتفاظ بطابعھا الوطني
.2مرغوب فیھم عن الشركةالغیر اص بصفة عامة إبعاد الأشخ

،، فمن مبررات ھذا الشرط إقامة الت وازن ف ي ش ركة المس اھمة    إضافة إلى ذلك
فمن جھة یحق للمساھم الخروج من الشركة في أي وق ت یش اء، وم ن جھ ة أخ رى      
یمك   ن للش   ركة أن تق   رر الإحتف   اظ بطابعھ   ا المغل   ق ل   ذا إعتب   ره الفق   ھ الجزائ   ري  

.3د سواء وسیلة للدفاع ضد العرض العلني للشراءوالفرنسي على ح

أن شرط الموافق ة غی ر قاب ل للتطبی ق ف ي جمی ع ح الات التن ازل ع ن الس ھم،           بید
كم  ا أن وج  ود ھ  ذا الش  رط لا یعن  ي أب  دا ض  رورة إل  زام الش  ركة بالموافق  ة عل  ى         

ھ ذا  فما ھ و می دان تطبی ق    .إذ یمكن لھا أن ترفض ذلك،الأشخاص المتنازل إلیھم
الشرط ؟ و ماھي الإجراءات الواجب إتباعھا ؟ 

میدان تطبیق شرط الموافقة -1

ق  د ح  دد المش  رع الجزائ  ري می  دان تطبی  ق ش  رط الموافق  ة بموج  ب ن  ص الم  ادة   
یج  وز ع  رض إحال  ة   "ن الق  انون التج  اري والت  ي تقض  ي بأن  ھ    م  55مك  رر715

جب شرط من شروط القانون الأسھم للغیر بأي وجھ كان على الشركة للموافقة بمو
الأساسي مھما تكن طریقة النقل ما عدا الإرث أو الإحالة س واء ل زوج أو أص ل أو    

ولا یمك  ن ال  نص عل  ى ھ  ذا الش  رط إلا إذا إكتس  ت الأس  ھم بص  فة إس  تثنائیة      .ف  رع
لا یمك ن  ذل ك، تأسیس ا عل ى  ".يساس  الشكل الإسمي بموجب الق انون أو الق انون الأ  

:إلا إذا توافرت شروط معینة وھيتطبیق شرط الموافقة 
.ضرورة النص على الشرط في القانون الأساسي -
.تطبیق شرط الموافقة على الأسھم الإسمیة -
.صول أو الفروع أو لأحد الزوجینإستبعاد حالة الإرث أو الإحالة بین الأ-

ھا في التشریع علیمع الملاحظة أن ھذه الأحكام القانونیة ھي نفسھا المنصوص
أض  اف إس  تثناء آخ  ر عل  ى تطبی  ق ش  رط الموافق  ة     الفرنس  ي، بی  د أن ھ  ذا الأخی  ر  

.4والمتمثل في تصفیة الأموال المشتركة بالنسبة للزوج أو الزوجة

1
.448.كمال طھ، المرجع السابق، ص.أنظر م-

2 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 18442, p. 918 .
3- Pour la doctrine algérienne, v. M. SALAH, op. cit., nº 30, p. 44: " la clause
d’agrément est un moyen de défense contre les O.P.A." et pour la doctrine
française, v. Ph. MERLE, op. cit., nº 321, p. 343 : " cette mesure prive les sociétés
cotées d’un bon moyen de défense anti- O.P.A…. " .
4 - V. art. L. 228 - 23 al. 1 C. com. fr.
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ضرورة النص على شرط الموافقة في القانون الأساسي -أ

ف  ي الق  انون  لا یمك  ن العم  ل بش  رط الموافق  ة إلا إذا ت  م ال  نص علی  ھ ص  راحة     
ن عل  ى عل  م ب  ھ، كم  ا ء تأسیس  ھا حت  ى یك  ون جمی  ع المس  اھمیالأساس  ي للش  ركة أثن  ا

، وإن ك  ان 1یج  ب أن یك  ون مح  ل ش  ھر ف  ي النش  رة الرس  میة للإعلان  ات القانونی  ة    
المشرع الفرنسي أضاف ضرورة إیداع ھذا الشرط لدى كتابة ضبط المحكمة الت ي  

.2یوجد بدائرتھا مركز الشركة

ھ ل یج وز للجمعی ة العام ة غی ر العادی ة       :ذا الص دد، ث ار التس اؤل الت الي    وفي ھ
إتخاذ القرار المتعلق بشرط الموافقة أثناء حیاة الشركة ؟ 

إن القانون التجاري الجزائري على غرار الفرنسي خالي من مثل ھ ذه الأحك ام   
ھ ذه  لا یج وز إدراج :"على خلاف التشریع المصري الذي نص صراحة عل ى أن ھ  

القواع  د ف  ي نظ  ام الش  ركة بع  د تأسیس  ھا م  ا ل  م یتض  من النظ  ام ال  ذي واف  ق علی  ھ        
المؤسسون النص على حق الجمعیة غیر العادیة في إدخال القیود الت ي تراھ ا عل ى    

.3"تداول الأسھم

غیر أن ھذا لا یمنع من الرجوع إلى الأراء الفقھیة التي طرحت في ھذا المج ال  
لجزائري أن الجمعیة العامة غیر العادیة بإمكانھا إتخ اذ مث ل ھ ذا    حیث إعتبر الفقھ ا

الق   رار أثن   اء حی   اة الش   ركة بإعتبارھ   ا الھیئ   ة الوحی   دة المؤھل   ة لتع   دیل الق   انون     
، ولھ  ا أن تض  ع م  ا ت  راه م  ن قی  ود عل  ى ت  داول الأس  ھم ف  ي أي وق  ت         4الأساس  ي

ب البعض الأخر في حین ذھ.5، وقد وافقھ في ذلك جانب من الفقھ الفرنسيمناسب

"السالف الذكر438-95من المرسوم التنفیذي رقم 6لشطر ا10راجع المادة -1 یحتوي :
الشروط -6:أعلاه على البیانات التالیة 3الفقرة 9الإعلان المنصوص علیھ في المادة 

.الموجودة في القانون الأساسي التي تقید التنازل الحر عن الأسھم، عند الإقتضاء  "
2 - V. arts. 285 et 287 du décr. nº 67-236 du 23 mars 1967, décret d’application de
loi
nº 66-537 du 24 juillet 1966, in Code de commerce français, Dalloz, éd. 2002, p.
2143, et arts. 48 du décr. nº 84-406 du 30 mai 1984 sur le registre du commerce
et des sociétés, Code de commerce français, Dalloz, éd.1993-94, p. 1329 .

.شركات مصري .ق139راجع المادة -3
4 - V. M. SALAH, op. cit., nº 30, p. 45:" la clause d’agrément doit figurer dans les
statuts, soit dès la constitution de la société, soit en cours de vie sociale suite à
une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire "
5 -V. Ph. MERLE, op. cit., nº 321, p. 343 et B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit.,
nº 18454, p. 921 et G. GUÉRY, op. cit., p. 847 .
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إل ى رف  ض م نح الجمعی  ة العام ة غی  ر العادی ة ھ  ذه الص لاحیة كونھ  ا تش كل مساس  ا       
.1داءبالحقوق الفردیة المحددة في القانون الأساسي إبت

فقد رأى تیار فقھي منھ ع دم قانونی ة ال نص الم ذكور     ،أما بالنسبة للفقھ المصري
ر العادی ة  ا حق الجمعیة العام ة غی   أعلاه في جزءه الأخیر ذلك أنھ من المقرر قانون

، لھ  ا أن تض  ع قی  ودا عل  ى ت  داول الأس  ھم دون   لتع  دیل نظامھ  ا الأساس  ي، وم  ن ث  م 
ع دم جوازی ة   ،التی ار الآخ ر  ف ي ح ین أق ر    .2الحاجة إلى إقرار ھذا الحق لھا مس بقا 

، لأن ذلك م ن ش أنھ أن   ر من الجمعیة العامة غیر العادیةإضافة شرط الموافقة بقرا
ن إلتزام  ات المس  اھمین وھ  ذا م  ا یف  وق ص  لاحیات الجمعی  ة العام  ة غی  ر       یزی  د م   
.3العادیة

ب دوره ل م یتخ ذ موفق ا حاس ما، فق د إعتب ر ف ي بع ض          4الفرنس ي كما أن القض اء 
زید م ن  تھانأحكامھ أنھ لا یحق للجمعیة العامة غیر العادیة إتخاذ مثل ھذه القیود لأ

ف ي أحك ام أخ رى كون ھ یحق ق فائ دة للش ركة        أق ر لھ ا ذل ك   ، و5إلتزامات المساھمین
.6بمنع أشخاص غیر مرغوب فیھم من الإنضمام إلیھا

تطبیق شرط الموافقة على الأسھم الإسمیة -ب

لا یمك  ن تطبی  ق ش  رط الموافق  ة إلا إذا إكتس  بت الأس  ھم الش  كل الإس  مي س  واء   
ي ھ  ذا الش  رط بموج ب الق  انون أو الق انون الأساس  ي وق  د أض اف المش  رع الجزائ ر    

، ولا ش ك ف ي أن الھ دف    7الس الف ال ذكر  08-93بموجب المرس وم التش ریعي رق م    
.8المرجو منھ ھو تمكین المساھم من مراقبة عملیة التداول

، تج  ب الإش  ارة إل  ى أن المش  رع الجزائ  ري ف  رض الش  كل  وف  ي ھ  ذا المض  مار
ھم النقدی ة إل ى أن   الإسمي إضافة إل ى الأس ھم الخاض عة لش رط الموافق ة عل ى الأس        

وبالرغم من عدم وجود أحكام قانونیة صریحة توجب الشكل الإس مي  .9تسدد كاملة

1 - V. G. RIPERT cité par Cl. BERR, op. cit., nº376, p. 227 :" pour le doyen Ripert ,
la validité de la modification statutaire n’en est pas moins contestable, car elle
porte atteinte à un droit individuel défini par les statuts d’origine".

.302.القیلوبي، المرجع السابق، ص.أنظر س-2
.252.مرجع السابق، صناصیف، ال.عن ھذا الرأي راجع إ-3
.وھذا نظرا لعدم  وجود ونشر أحكام قضائیة جزائریة أو إستحالة وجودھا -4

5 - Civ., 9 février 1937, D. 1937, p. 37.
6- Com., 22 octobre 1956, J.C.P. éd. G. 1956, II, p. 9678 et Com., 18 mai 1993, Bull.
Joly. soc. 1993, p. 736.

.ج بعد التعدیل .ت.ق55مكرر 715ج  قبل التعدیل و .ت.ق706المادتین قارن -7
.ج .ت.ق52مكرر 715أنظر المادة-8
.ج .ت.ق50مكرر 715راجع المادة -9



99

ص  ة الق  یم الإس  مي عل  ى أس  ھم الض  مان وأس  ھم م  دیري الش  ركة المس  عرة ف  ي بور   
، إلا أن الفق  ھ الجزائ  ري إعتب  ر ذل  ك نتیج  ة منطقی  ة لتمك  ین المس  اھم م  ن      المنقول  ة

، 1عم  ال الت  ي یق  وم بھ  ا مجل  س المراقب  ة  ممارس  ة الرقاب  ة عل  ى أعم  ال الإدارة والأ 
ولتمكین لجنة البورصة من مراقبة إنتظام عملیات البورصة المحققة من قبل الھیئة 

.2الإداریة

إقترح الفقھ الجزائ ري ض رورة ت دخل المش رع لجع ل الأس ھم       ،زیادة على ذلك
فإن القانون ،كومع ذل.3الممنوحة للقصر أسھما إسمیة لتسھیل عملیة الرقابة علیھا

القانون سمح فرض الشكل الإسمي على القیم المنقولة بصفة عام ة والأس ھم بص فة    
.4خاصة ضمن أحكام القانون الأساسي للشركة

، فإن ھذا الأخیر فرض الش كل الإس مي عل ى ك ل     ومقارنة مع التشریع الفرنسي
.5ل ة الأسھم التي تصدرھا شركة المس اھمة غی ر المس عرة ف ي بورص ة الق یم المنقو      

وھذا ما جعل الفقھ الفرنسي یعتبر أن شرط الموافقة في طریقھ إلى الزوال بالنس بة  
للش  ركات المس  عرة ف  ي البورص  ة بإعتبارھ  ا ھ  ي الوحی  دة الت  ي یمكنھ  ا أن تص  در    

.في حین لا یمكن تطبیق شرط الموافقة إلا على الأسھم الإسمیة 6أسھما للحامل

ن تطبیق شرط الموافقة إستبعاد بعض الحالات من میدا-ج

یستبعد من نطاق  تطبیق شرط الموافقة كل م ن حال ة الإرث أو الإحال ة س واء     
، وكنتیج ة ل ذلك   وھي حالات مذكورة على س بیل الحص ر  ، 7لزوج أو أصل أو فرع

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-1
.القیم المنقولة، السالفة الذكر 

2 - V. M. SALAH, op. cit., nº 13-2 , p. 31 : " une obligation en ce sens permettait le
contrôle par la C.O.S.O.B. de la régularité des opérations boursières réalisées par
les dirigeants sur les titres de la société qu’ils dirigent " .

طالم ا یمك ن للقاص ر الإنض مام     :"ات المذكورة أع لاه  زراوي صالح، المحاضر.راجع ف-3
إلى شركة المساھمة، لاب د م ن جع ل الأس ھم الت ي ت ؤول إلی ھ إس میة حت ى ت تمكن الش ركة م ن             

".مراقبة العملیات القانونیة الواردة علیھا
4

.ج .ت.ق2الفقرة 51مكرر 715و 2الفقرة 34مكرر 715راجع المادتین -
5 -V. art. L. 228-1 al. 2 C. com. fr. et art. 94-I, loi nº 81-1162 du 30 décembre 1981
portant loi de finances, cité par Ph. MERLE, op. cit., nº 284, p. 306 :"…doivent
obligatoirement revêtir la forme nominative les actions émises par les sociétés non
cotées " .
6 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 18458, p. 922: " les clauses
d’agrément sont en voie de disparition dans les sociétés cotées " .

.ج .ت.ق1الفقرة 55مكرر 715راجع المادة -7



100

بی ع،  (تداول الأسھم بین أفراد العائلة لمبدأ الحریة مھما كانت طریقة النق ل  یخضع 
)یة ، وصھبة، مقایضة

1.

وافق  ة عل  ى الت  داول ب  ین   ح  ول إمكانی  ة تطبی  ق ش  رط الم  فقھ  يوق  د ث  ار ج  دل 
ال  واردة ف  ي "الغی  ر"عتب  ر الفق  ھ الجزائ  ري عب  ارة الص  دد إوف  ي ھ  ذا .المس  اھمین

ت  دل عل  ى ك  ل ش  خص لا تربط  ھ علاق  ة   55مك  رر715الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة  
ال واردة  "الغیر"ف وأكد أن عبارة ، كما كان للقضاء الفرنسي نفس الموق2بالشركة

274ف   ي الم   ادة 
الأش   خاص "الس   الف ال   ذكر تعن   ي  537-66م   ن الق   انون رق   م 3

فإن التصرف في الأسھم بین المساھمین یبقى حرا ،وعلیھ.4"الأجانب عن الشركة
شخص المس اھم المتن ازل   حرا ولا یمثل إضرارا بالشركة كونھا وافقت مسبقا على 

ھ دف م  ن إدراج الش  روط  المقی  دة للت داول ھ  و من  ع أش  خاص   ، وأم  ا الإلی ھ كش  ریك 
وتأسیسا على ما تقدم إعتبر الفق ھ الفرنس ي   .5غیر مرغوب فیھم من الإنضمام إلیھا

ي ش ركة المس اھمة یعتب ر    راج شرط الموافق ة ب ین المس اھمین ف     الفرنسي أن منع إد
.7وقد أیده في ذلك القضاء الفرنسي لاحقا6من النظام العام

على عملیة التنازل عن الأسھم للغیر الموافقة إجراءات -2

الص  ادر ع  ن  تقض  ي إج  راءات الموافق  ة دراس  ة كیفی  ة التبلی  غ ومعرف  ة الق  رار    
.الشركة

كیفیة التبلیغ بطلب القبول -أ

، یتع  ین عل  ى المس  اھم  وافق  ة ف  ي الق  انون الأساس  ي للش  ركة  إذا ت  م إش  تراط الم
سالة موصى علیھ ا  ركة بطلب الإعتماد عن طریق رالمتنازل عن أسھمھ إبلاغ الش

(ري، ویج  ب علی  ھ أن یوض  ح ف  ي ھ  ذا الطل  ب ھ  ـویة المـشت   ـ  م  ع وص  ل الإس  تلام 
ال  ذي یخت  اره وعنوان  ھ، ع  دد الأس  ھم الم  راد التن  ازل عنھ  ا وال  ثمن   )المتن  ازل إلی  ھ 

1 -V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 890, p. 316.
2 - V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., nº 30, p. 45 : " …..le mot "tiers"
concerne la personne étrangère à la société, la cession entre actionnaires étant
libre "
3

-Correspondant à l’art. L. 228-23 C. com. fr.
4 - Com, 10 mars 1976, Rev. soc. 1976, p. 332 : " les clauses d’agrément ne
peuvent pas non plus être imposées en cas de cession entre actionnaires " .
5 - V. Ph. MERLE, op. cit, nº 321, p. 345.
6- V. J.-P. VALUET, op. cit., nº 53, p. 15 :" la prohibition des clauses d’agrément
entre actionnaires d’une S.A. revêtant un caractère d’ordre public" .
7 -Com., 24 février 1987, J.C.P. éd. G. 1987, II, p. 189 :" les clauses qui imposeraient
l’agrément en cas de cession au profit d’un autre actionnaire sont donc réputées non
écrites".
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اإعتبر القضاء الفرنسي أنھ إذا كان الشخص المتنازل ل ھ شخص   ولقد.1المعروض
، وك  ذا عن  وان مرك  زه طل  ب الموافق  ة ش  كلھ والإس  م المتخ  ذ یج  ب بی  ان ف  ي ی  انومع

.2الرئیسي

قرار الشركة -ب

:التبلیغ یجب توقع أحد الإفتراضینبعد إتمام إجراء 
إما قبول التن ازل م ن الجھ ة المختص ة، وإم ا رف ض القب ول لش خص المتن ازل          -
.إلیھ

الجزائ ري عل  ى غ رار التش  ریع الفرنس ي ل  م    أن التش  ریعإل ى  وتج در الإش ارة  
ة التنازل، ونظرا لھ ذا الش غور   یحدد الھیئة الإداریة المختصة بقبول أو رفض عملی

لبیان ھذه الھیئة وكان موقفھم ا واح د   4، والفرنسي3، تدخل الفقھ الجزائريالقانوني
أن الھیئ   ة المختص   ة ب   القبول أو ال   رفض تح   دد ف   ي الق   انون  اواح   د حی   ث إعتب   ر

اسي للشركة وتحدد عموما في مجلس الإدارة أو مجلس المراقب ة أو الجمعی ات   الأس
.دیةالعامة سواء أكانت عادیة أو غیر عا

حالة موافقة الشركة على التنازل-1-ب

تتحق  ق الموافق  ة إم  ا بتبلی  غ رد إیج  ابي عل  ى الطل  ب المرف  وع م  ن قب  ل المس  اھم  
، كم ا تعتب ر الموافق ة    5ن ت اریخ الطل ب  المتنازل، وإما بعدم الرد في أجل ش ھرین م   

ج، على سبیل المقارنة مع التشریع الفرنسي، فإنھ یتم .ت.ق56مكرر 715راجع المادة -1
إبلاغ الشركة بطلب الموافقة بموجب رسالة موصى علیھا مع وصل الإستلام أو بموجب عقد 

.غیر قضائي 
V. art. 207 décr. nº 67-236, préc.
2 - Com., 26 avril 1994, R.J.D.A. 1994, nº 932, p. 80.

زراوي صالح ، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام .راجع موقف ف-3
"، السالفة الذكر )القیم المنقولة (المؤسسات  طالما أن شرط الموافقة یمنع دخول أشخاص :

غیر مرغوب فیھم، فمن باب أولى إعطاء الھیئات المكونة أساسا من المساھمین الحق في 
."عملیة التداول قبول أو رفض 

4 - V. Ph. MERLE, op. cit., nº 322, p.347 ; J.-P. VALUET, op. cit., nº 54, p. 15 et B.
MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 18463, p.923 :"…….ce sont les statuts qui
fixent l’organe compétent pour statuer sur l’agrément : assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire, ou-ce qui est le plus fréquent en pratique- conseil
d’administration ou conseil de surveillance" ..

:"....ج.ت.ق56مكرر 715راجع المادة -5 وتنتج الموافقة سواء من تبلیغ طلب الإعتماد .
".من تاریخ الطلب أو من عدم الجواب في أجل شھرین إعتبارا
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تعم  د عل  ى ب  ھ ولا كأنھ  ا ص  ادرة ف  ي حال  ة رف  ض الش  ركة المح  ال إلیھ  ا المص  رح 
.1تحقیق عملیة الشراء في أجل شھرین من تاریخ تبلیغ قرار الرفض

، فإن ھ ذا الأخی ر م نح للش ركة مھل ة ثلاث ة أش ھر        ومقارنة مع التشریع الفرنسي
ق ة، وتعتب ر كأنھ ا ص ادرة ف ي حال ة ع دم الإجاب ة بع د إنتھ اء           للرد على طلب المواف

الأجل المقرر قانونا أو ف ي حال ة ع دم ش راء الأس ھم الن اتج ع ن ق رار ال رفض ف ي           
.2الأجل المحدد

حالة رفض الموافقة -2-ب

إذا لم تقبل الشركة الشخص المتنازل إلیھ، یجب علیھا أن تعمد إل ى تطبی ق ح ل    
أجل ش ھرین م ن ت اریخ تبلی غ ق رار ال رفض، وتتمث ل ھ ذه الحل ول          آخر للتنازل في

في العمل على أن یشتري الأسھم أحد المساھمین أو شخص آخر م ن الغی ر، أو أن   
قص  د تخف  یض  )المتن  ازل (محی  ل تق  وم ھ  ي ذاتھ  ا بش  راء تل  ك الأس  ھم بموافق  ة ال   

لش ركة اللج وء   وإذا لم تتحقق عملی ة الش راء ف ي الأج ل الق انوني ج از ل      .3مالھارأس
، ویتم ذل ك عملی ا ب أمر إس تعجالي ص ادر      لقضاء من أجل تمدید مھلة الشھرینإلى ا

.عن رئیس المحكمة في قسمھا التجاري 

كة ف ي الأج ل الق انوني أو    غیر أنھ في حالة عدم إتخاذ أي إجراء م ن قب ل الش ر   
م المتن ازل ح را   حوال یبقى المساھالقضائي، تعتبر الموافقة كأنھا تمت، وفي كل الأ

.في التنازل عن أسھمھ 

یثور تساؤل عما إذا كان یجوز للمتنازل عن أسھمھ في إط ار ش رط الموافق ة    و
؟ ستعید أسھمھ قبل أن یتملكھا غیرهأن یتراجع عن تنازلھ وی

ق  ھ أو الإجتھ  اد القض  ائي  لا یوج  د ح  ل لھ  ذا الإش  كال ف  ي إط  ار التش  ریع أو الف   
ى عك س الإجتھ اد القض ائي الفرنس ي ال ذي إعتب ر أن للمتن ازل ع ن         ، عل  الجزائري

أسھمھ الح ق ف ي التراج ع ع ن مش روع بی ع الأس ھم ش ریطة أن یم ارس ھ ذا الح ق            
یش  ارك ق رار الموافق  ة وینتھ ي بمج  رد أن   ت  اریخ م  ن یب دأ خ لال أج  ل قص یر ج  دا  

ون ا ف ي   ھ ذا الأخی ر ھ و المخ تص قان    .4تحدید الثمن من ط رف الخبی ر  المتنازل في

:"ج.ت.ق2الفقرة 57مكرر 715راجع المادة -1 وإذا لم یتحقق الشراء عند إنقضاء الأجل .
.المنصوص علیھ في المقطع أعلاه تعتبر الموافقة كأنھا صادرة  "...

2 - V. art. L. 228-24 als. 1 et 3 C. com. fr .
.ج.ت.ق1الفقرة 57مكرر 715راجع المادة -3

4- Com., 18 mai 1993, Bull. Joly. soc. 1993, p. 736 et Rev. soc.1993, p. 809.
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ظ  ل التش  ریع الفرنس  ي بتحدی  د س  عر الأس  ھم ف  ي حال  ة ع  دم إتف  اق الط  رفین علی  ھ،   
ویعین الخبیر إما بإتفاق الطرفین وإما بقرار إستعجالي غیر قابل للإستئناف صادر 

؟ كن تطبیق نفس الأحكام في الجزائرفھل یم.1عن رئیس المحكمة التجاریة

أن سعر الأسھم یحدد بإتف اق الط رفین   لقد نص المشرع الجزائري صراحة على 
3، وأكد الفقھ الجزائ ري 2الجھة القضائیة المختصة في ھذا الشأنیوجد تبتوإذا لم 

وفق  ا للمب  ادئ العام  ة ال  واردة ف  ي ق  انون      )القس  م التج  اري (أن  ھ یمك  ن للمحكم  ة   
أن تس  تعین ب  رأي الخب  راء ف  ي مج  ال تحدی  د س  عر  4الإج  راءات المدنی  ة الجزائ  ري

.في حالة الإتفاق علیھ الثمن 

جزاء مخالفة إجراءات شرط الموافقة -ج

ت ب  لم یبین الج زاء المتر 5المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسيإن
إعتب ر أن مخالف ة ھ ذا    6، غی ر أن الفق ھ الجزائ ري   عن مخالفة أحكام شرط الموافق ة 

م ن  733إل ى ن ص الم ادة    الشرط تؤدي إلى بطلان عملی ة الت داول وذل ك بالإس تناد    
لا یحص  ل بط  لان ":ي والت  ي تقض  ي ف  ي فقرتھ  ا الثانی  ة الق  انون التج  اري الجزائ  ر

العق  ود أو الم  داولات غی  ر الت  ي نص  ت علیھ  ا الفق  رة المتقدم  ة إلا م  ن مخالف  ة ن  ص 
وش رط الموافق ة إذا   ."ن القوانین التي تسري على العق ود ملزم في ھذا القانون أو م

انون الأساسي أو إتخذ من قب ل الجمعی ة العام ة غی ر العادی ة أثن اء       تم إدراجھ في الق
.قید بأحكامھحیاة الشركة یجب الت

شرط الأفضلیة أو شرط الشفعة :ثانیا 

، تج  ب الإش  ارة إل  ى أن المش  رع الجزائ  ري عل  ى مث  ال نظی  ره      ب  ادئ ذي ب  دء 
الفق ھ  لك ن ، 7تجاريالفرنسي لم ینظم أحكام شرط الأفضلیة أو الشفعة في القانون ال

1 - V. art. L. 228-24 al. 2 C. com. fr. qui renvoie à l’art. 1843-4 C. civ. fr. et pour
plus d’informations, v. Th. JACOMET, l’expertise sur le prix de rachat en cas de
refus d’agrément, J.C.P. éd. E. 1988, p. 790.

.ج.ت.ق3الفقرة 37مكرر 715راجع المادة -2
(زراوي صالح، محاضرات ماجستیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات      .راجع ف-3

).القیم المنقولة 
.ج.م.إ.مكرر ق55إلى 47راجع المواد من -4

5 - V. art. L. 228-23 al. 4 C. com. fr. : " toute cession effectuée en violation d’une
clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle" .

(زراوي صالح، محاضرات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات       .راجع ف-6
).القیم المنقولة 

أفض لیة المس اھم ف ي الإكتت اب بالأس ھم      على خلاف ذلك، فإن المشرع الجزائري نظم حق -7
708إل  ى 687راج  ع الم  واد م  ن   .الجدی  دة ف  ي حال  ة م  ا إذا قام  ت الش  ركة بزی  ادة رأس  مالھا      
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الفق  ھ أجم  ع عل  ى إمكانی  ة ال  نص عل  ى مث  ل ھ  ذا الش  رط ف  ي الق  انون الأساس  ي أو       
وعموم  ا یقص  د بش  رط الش  فعة، ذل  ك    .1بموج  ب إتف  اق لاح  ق أثن  اء حی  اة الش  ركة   

الشرط الذي یمنح للمساھمین حق الأولویة في إمتلاك الأسھم المعروضة للبی ع م ن   
.3لشراءالأفضلیة في الھم م، ث، ومن 2طرف أحدھم

إن الھ  دف الأساس  ي م  ن إدراج ھ  ذا الش  رط ھ  و زی  ادة مس  اھمة الش  ركاء ف  ي      
ك ین المس اھم   ، إض افة إل ى تم  4شركة المساھمة وإقامة التوازن بین تلك المساھمات

.5مالمن مراقبة تقسیم رأس ال

إتخاذھ ا  غیر أنھ یثور تساؤل عن مدى تطبیق ھذا الش رط والإج راءات الواج ب   
؟ لھفي ظ

ونظ  را للف  راغ التش  ریعي ف  ي ھ  ذا المج  ال لاب  د م  ن الرج  وع إل  ى رأي الفق  ھ         
الجزائ  ري والفرنس  ي وك  ذا إل  ى الإجتھ  اد القض  ائي الفرنس  ي نظ  را لع  دم وج  ود          

.في میدان تداول الأسھم قرارات قضائیة جزائریة تخص مسألة شرط الشفعة 

میدان تطبیق شرط الشفعة -1

ع التنازل التي یطب ق علیھ ا ش رط الش فعة لاب د م ن دراس ة م دى         قبل تحدید أنوا
.صحة ھذا الشرط

ج، كما نظم أحكام حق الشفعة في الأموال العقاریة دون الأموال المنقولة، راج ع الم واد   .ت.ق
.ج.م.ق807إلى 794من 

Concernant le droit français, v. arts. L. 225- 132 à L. 225-160 C. com. fr. et art.
1583

C. civ. fr.
1- Concernant la doctrine algérienne, v. M. SALAH, op. cit., nº 31, p. 46 et pour la
doctrine française J.-P. VALUET, op. cit., nº 56, p. 16; Ph. MERLE, op. cit., nº 325,
p.350; Cl. BERR
op. cit., nº 375, p. 225 ; G. PARLÉANI, op. cit., nº 19, p. 12 et M. JEANTIN, les clauses
de préemption statutaires entre les actionnaires, J.C.P. éd . E. 1991, p. 201.
2- Ibid.
3 - V. L'équipe rédactionnelle de la revue fiduciaire, op. cit., nº 86 , p. 40 :" les
clauses de préemption sont des clauses qui instituent un droit prioritaire d’achat " .
4 - V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 895, p. 318 et M.
SALAH, op. cit., nº 31, p. 46 :" la clause de préemption présente deux avantages
importants. Elle est le moyen pour les actionnaires d’augmenter leur participation
dans la société. Elle maintient l’équilibre entre groupes d’actionnaires lorsque l’un
des membres du groupe veut se retirer" .
5 - V. J.-P. VALUET, op. cit., nº 56, p. 16 :" les clauses de préemption …..ont pour
objectif principal de contrôler la répartition du capital".
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مدى صحة شرط الشفعة-أ

یس  تمد ش  رط الش  فعة ص  حتھ م  ن الإجتھ  اد القض  ائي الفرنس  ي، حی  ث أق  ر ھ  ذا     
أن ش رط  "إعتبر من خلالھ ا  1الأخیر مشروعیتھ في العدید من القرارات القضائیة

للموافق  ة ولا یش  كل مساس  ا لمب  دأ ارن  ھ لا یع  د ش  رطا مس  تتعتب  ر ج  ائزا كوالش  فعة ی
وقد أید الفقھ عموما ھذا الرأي وحاول تمییز الش رطین ع ن   .2"حریة تداول الأسھم

:بعضھما البعض على المنوال التالي
ف  ي للمس  اھم م  ن خ  لال ال  نص علی  ھ ایعتب  ر ش  رط الش  فعة حق  ا شخص  یا ممنوح   -

ھ و ح ق   لاح ق ل ھ، ف ي ح ین أن ش رط الموافق ة       الأساسي أو بموجب إتف اق القانون
.3ھیلإللشركة بموجبھ لھا أن تقبل أو ترفض الشخص المتنازل 

الشركة س واء أك ان مجل س    ن یؤخذ قرار الموافقة من قبل ھیئة جماعیة فيلابد أ-
أم ا ش رط الش فعة فھ و إق رار خ اص       مجلس المراقبة أو الجمعیة العامة، و الإدارة أ

لا یلزم ھذا الأخیر إلا بإبلاغ الھیئة الإداریة التي تلع ب دور وس یط   بالمساھم فقط و
.4بین المساھم المتنازل وغیره من المساھمین

إن شرط الشفعة یضع على عاتق المتنازل إلتزام بالتص رف ف ي أس ھمھ للمس اھم     -
م، فھ  و لا یتعل  ق بقب  ول یمارس  ون حقھ  م ف  ي الأولوی  ة، وم  ن ث  أو المس  اھمین ال  ذین

لمحال لھ كما ھو الحال في شرط  الموافقة، وإنما ینصب على إلتزام یقع الشخص ا
.5على عاتق المساھم الذي یرید التصرف في ملكیة أسھمھ

ف  إن ك  ل م  ن ش  رط الش  فعة وش  رط الموافق  ة  وعل  ى ال  رغم م  ن ھ  ذه الفروق  ات، 
مساس  ا بمب  دأ حری  ة الت  داول، ف  إذا ل  م  تع  د لا والأس  ھم یش  كلان قی  ودا عل  ى ت  داول  

على أسھمھ لأي ك ان دون أي  یمارسا في الفترة المحدودة یستطیع المساھم التنازل 
.قید

1 - Com., 12 mai 1975, Rev. soc. 1976, p. 337, Com., 27 mai 1986, Bull.
Joly. soc. 1986, p. 665, Com., 14 mars 1990, Bull. Joly. soc. 1990, p. 353 et
Com., 15 février 1994, R.J.D.A. 1994, nº 671, p. 6.
2- Com., 14 mars 1990, Bull. Joly. soc. 1990, p. 353 et Com., 19
novembre1990, Bull. Joly. soc. 1991, p. 54 :" la clause de préemption est
valable car elle ne constitue ni une clause d’agrément déguisée, ni une
atteinte au principe de négociabilité des actions ".

زراوي ص    الح، محاض    رات ماجس    تیر ق    انون الأعم    ال، م    ادة نظ    ام  .راج    ع رأي ف-3
.، السالفة الذكر )القیم المنقولة(المؤسسات 

4- V. M. JEANTIN, op. cit., p. 202 :" le conseil d’administration joue le rôle d’un
relais entre le cédant des actions et ses coactionnaires ; la décision de préemption
est prise individuellement par chacun des actionnaires".
5 - V. B. PETIT, Droit des sociétés, Litec, 2002, nº 300, p. 202 :" il ne s’agit plus….,
d’agréer une personne mais de préempter des titres ….elle fait peser sur le cédant
une obligation de céder ses titres aux actionnaires exerçant leur droit de
préemption".
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تحدید میدان شرط الشفعة -ب

لع  ب الفق  ھ الجزائ  ري والفرنس  ي دورا ب  ارزا ف  ي تحدی  د می  دان تطبی  ق ش  رط  
أن ش رط  الأول الشفعة نظرا لعدم وجود أحكام قانونیة في ھذا الصدد، حیث إعتب ر  

لش  فعة ی  ؤدي إل  ى نف  س النت  ائج المترتب  ة ع  ن رف  ض ش  رط الموافق  ة والمتمثل  ة ف  ي  ا
50مك رر  715ع لتطبی ق الم ادة   ـشراء الأسھم من طرف أحد المساھمین وھذا داف  

ویترت ب عل ى ھ ذا ال رأي إس تبعاد حال ة الإرث أو       .من القانون التجاري الجزائ ري 
وق د أی ده ف ي ذل ك     .1الش فعة الإحالة لزوج أو أصل أو فرع من میدان تطبیق شرط

ع دا تل ك الت ي    فیم ا  2ام شرط الموافقةكبعض الفقھ الفرنسي وأقر إمكانیة تطبیق أح
، لأن الھدف المرجو من ش رط الش فعة ھ و    3تمنع إدراج ھذا الشرط بین المساھمین

.4أصلا منح الأولویة للمساھمین في إمتلاك أسھم المتنازل

وارت  أى أن  ھ س  ي تحدی  د المس  تفید م  ن ھ  ذا الش  رط،نح  اول جان  ب م  ن الفق  ھ الفر
ین إس  میا ف  ي الق  انون   ن  یواح  د أو أكث  ر م  ن المس  اھمین المع  یمك  ن أن یس  تفید من  ھ  

، أو توكی  ل مجل  س الإدارة أو مجل  س المراقب  ة  5الأساس  ي أو بموج  ب إتف  اق لاح  ق 
، عل  ى أن یم  ارس عل  ى جمی  ع الأس  ھم موض  وع التن  ازل وإلا     6لتعی  ین المس  تفیدین 

.7مساسا بمبدأ حریة تداول الأسھمإعتبر

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام .راجع موقف ف-1
.السالفة الذكر،)القیم المنقولة(المؤسسات، 

2- V. Ph. MERLE, op. cit., nº 325, p. 350 :" la clause de préemption aboutit aux
mêmes conséquences que dans le cas d’un refus d’agrément, la tendance est à
appliquer également le jeu des articles L. 228-23 et L. 228-24 C. com.". V. aussi
L’équipe rédactionnelle de la revue fiduciaire, op. cit., nº 87, p. 40 :" le droit de
préemptio…ne peut s’appliquer ni à la transmission des actions pour le cas de
succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, ni à la cession
des actions au conjoint, à un ascendant ou à un descendant".

لقد سبق الذكر أن الفقھ الفرنسي منع إدراج شرط الموافقة بین المساھمین وأیده في ذلك -3
.القضاء الفرنسي، راجع میدان تطبیق شرط الموافقة، السالف الذكر

4 - V. M. JEANTIN, op. cit., p. 204 et W. LE BRAS, la validité des clauses de
préemption dans les conventions extra- statutaires, Bull. Joly. soc., p.1986, p. 665.
5 - V. B. LAURET, C. BANNEL et V. BOURGNINAUD, op. cit., p. 267 .
6 -V. B. PETIT, op. cit., nº 300, p. 202 : "…ou en confier l’exercice au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance chargé de désigner les acquéreurs" .
7 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., nº 18495, p. 928 :" les statuts ne
sauraient permettre aux bénéficiaires du droit de préemption de n’exercer ce droit
que sur une partie des titres cédés car il pourrait en résulter pour le cédant
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إجراءات شرط الشفعة -2

ة إن إجراءات شرط الشفعة غیر مقررة قانونا ولك ن الفق ھ الفرنس ي أك د ض رور     
المس اھم المتن ازل ع ن الأس ھم م ن جھ ة وك ذا        أن تراعي ھ ذه الإج راءات مص لحة    

ض  رورة ھ  ذه المص  لحة تقتض  ي ن ، ولا ش  ك أ1مص  لحة المس  تفید م  ن جھ  ة أخ  رى
، وإن ك  ان بع  ض الفق  ھ الفرنس  ي یمی  ل إل  ى تطبی  ق التبلی  غ، وتحدی  د ال  ثمن المناس  ب

.2إجراءات شرط الموافقة

ضرورة التبلیغ -أ

یلزم كل مساھم یرید التنازل عن أسھمھ بتبلیغ المس اھمین أو الھیئ ة الإداری ة    
ھ ا إس م   فیبمشروع التنازل بموجب رسالة موصى علیھا مع وصل إس تلام مح دد   

وال ثمن المع روض   عنھ ا ، وعدد الأسھم المراد التنازل المستفید من شرط الشفعة
ف إن القض اء الفرنس ي رف ع     ،وف ي ھ ذا الص دد   .3وغیرھا م ن الش روط المقترح ة   

الطابع الأساسي لإج راء التبلی غ، بمعن ى یمك ن أن ی تم التبلی غ ب أي وس یلة أخ رى          
أك د م ن حقیق ة وجدی ة ھ ذا الش رط       متفق علیھا شریطة أن یتمكن المس اھم م ن الت  

.4وكذا الطرق المعتمدة في ظلھ

، فإن المساھم الذي یرغب في ممارسة حقھ ف ي الش فعة علی ھ أن    وفي المقابل
یعلم الھیئة الإداریة أو المساھم المتنازل بموجب نفس طریقة التبلیغ المعتمدة من 

راد ش راءھا وذل ك ف ي    طرف المساھم المتنازل، یح دد بموجبھ ا ع دد الأس ھم الم      
ن  ب م  ن الفق  ھ  المس  اھم أس  یر س  نده، و ق  د إعتب  ر جا  ىأج  ل معق  ول حت  ى لا یبق    

ثلاث ة أش ھر الممنوح ة ف ي ش رط الموافق ة       البد أن لا تتج اوز  الفرنسي أن المدة لا
، ف ي ح ین إعتب ر جان ب آخ ر أن م دة ش ھر كافی ة للإع لان          5التجاريفي القانون

.2وقد أیده في ذلك القضاء1عن الحق في ممارسة شرط الشفعة

l’impossibilité de céder les titres non préemptés et partant une atteinte au principe
de libre de transmission des actions ".
1- V. G. PARLÉANI, op. cit., nº 28, p. 16 .
2 -V. Ph. MERLE, op. cit., nº 325, p. 350 et L’équipe de la revue fiduciaire, op. cit.,
nº 88, p. 40 .
3- V. B. LAURET, C. BANNEL et V. BOURGNINAUD, op. cit., p. 268, et B. MERCADAL
et Ph. JANIN, op. cit., nº 18494, p. 927 .
4 - Com., 14 mars 1990, Bull. Joly. soc. 1990, p.353: " que l’obligation faite au
cédant de notifier le nom du cessionnaire a pour seul objet de permettre aux
actionnaires de vérifier la réalité, le sérieux et les modalités du projet de cession" .
5 - V. Ph. MERLE, op. cit., nº 325, p. 335 et G. PARLÉANI, op. cit., nº 29, p. 17 .
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كیفیة تحدید الثمن -ب

لق  د أك  د الفق  ھ الجزائ  ري ض  رورة تحدی  د ال  ثمن حس  ب الش  روط المق  ررة ف  ي 
، وف  ي المقاب  ل إقت  رح الفق  ھ الفرنس  ي العدی  د م  ن الط  رق    3إط  ار ش  رط الموافق  ة 

أن یح  دد ،ولاأ:ة أن یك  ون ثمن  ا ع  ادلا وم  ن بینھ  ا   لتحدی  د ثم  ن التن  ازل ش  ریط   
ثانی ا  ، ون ط رف المس اھم المتن ازل لوح ده    ، أو م  ب إتفاق مع المتن ازل إلی ھ  بموج

أو المع   ین بموج  ب أم   ر  س   ھم م  ن ط  رف الخبی   ر المتف  ق علی  ھ     یح  دد س  عر الأ  
.4إستعجالي من رئیس المحكمة في حالة عدم الإتفاق

، أو عل ى أس اس   5كما أقر الفقھ إمكانیة تحدید الثمن من طرف محكم من الغیر
، أو ب  النظر إل  ى قیم  ة الس  ھم ف  ي   ذي تجری  ھ الھیئ  ة الإداری  ة ك  ل س  نة  ال  التق  ویم

، فف ي  ومھما یك ن .6البورصة إذا كانت الشركة مسعرة في بورصة القیم المنقولة
سھمھ للغیر بكل حریة یحق للمساھم المتنازل التصرف في أحالة عدم دفع الثمن 

ر شرط الشفعة الرجوع لكن ھل یستطیع المساھم المتنازل في إطا.ودون أي قید
عن التنازل ؟ 

، وجد تیارین فقھیین في فرنسا أحدھما ینف ي ع ن المس اھم حق ھ     في ھذا الصدد
ی ھ، وم ن ث م،   لإفي الندم بإعتبار أن شرط الشفعة یعطي أھمیة للشخص المتنازل 

، في 8، وأیده في ذلك القضاء الفرنسي7لا یحق للمساھم الرجوع عن عملیة البیع

.ج .ت.ق56مكرر 715إن المدة المقررة في القانون الجزائري ھي شھرین، راجع المادة 
1 - V. B. LAURET, C. BANNEL et V. BOURGNINAUD, op. cit., p. 268.
2 - Com., 14 mars 1990, préc. :" l’exercice de ce droit est enfermé dans les brefs
délais de huit jours pour que le conseil d’administration porte le projet de cession
qui lui est notifié par le cédant à la connaissance des actionnaires et de trente jours
pour être mis en œuvre par ceux-ci " .

ات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات القیم زراوي صالح، محاضر.ف-3
.المنقولة، السالفة الذكر

4 - V. G. PARLÉANI, op. cit., nº 31, p. 17 qui renvoie à l’art. 1834-4 C. civ. fr .
5 - V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 896, p. 319 qui
renvoie à l’art. 1592 C. civ. fr. :" il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un
tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ".
6- V. J.-P. VALUET, op. cit., nº 59, p. 17 :" soit le prix est déterminé sur la base
d’une valorisation de la société, effectuée chaque année par un organe social
(conseil d’administration gérance ) ; soit enfin, si la société est cotée, le prix est lié
aux cours de bourse…..".
7 - V. M. JEANTIN, op. cit., p. 205 :" aucun droit de repentir n’est admis au profit de
l’actionnaire cédant, dès lors on peut admettre que le droit de repentir soit
incompatible avec le droit de préemption ".
8 - Com., 14 mars 1990, préc.
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عن التنازل وذلك لآخر إلى إعطاء المساھم الحق في العدول البعض احین ذھب
.1في حالة تحدید الثمن من طرف الخبیر

الجزاء المترتب عن مخالفة شرط الشفعة -ج

إن القانون التجاري الجزائري شأنھ في ذل ك ش أن الق انون الفرنس ي ل م یح دد       
ا الأم  ر منطقی  ا ك  ون ك  لا  الج  زاء المترت  ب ع  ن مخالف  ة ش  رط الش  فعة ویع  د ھ  ذ   

التش  ریعیة عل  ى خ  لاف ش  رط الق  انونین ل  م ینظم  ا ھ  ذا الش  رط ض  من النص  وص 
الفق  ھ الفرنس  ي إعتب  ر أن ك  ل تن  ازل ج  اء مخالف  ا لأحك  ام ش  رط  بی  د أن .الموافق  ة

الش   فعة ال   وارد ف   ي الق   انون الأساس   ي یعتب   ر غی   ر ناف   ذ ف   ي مواجھ   ة الش   ركة   
ی   ل الأس   ھم م   ن حس   اب المس   اھم  والمس   اھمین ویح   ق للش   ركة أن ت   رفض تحو

.2المتنازل إلى المتنازل إلیھ، كما یجوز أن یطالب المس اھم المتن ازل ب التعویض   
ھم تح ت الحراس ة القض ائیة إذا    یحق للمستفید أن یطلب من القضاء وض ع الأس   و

.3خطورة الأضرار الناتجة عن عدم إستفادتھ من شرط الشفعةأثبت

، وتن  ازل أح  د ن إتف  اق لاح  ق ب  ین المس  اھمین عة ض  مأم  ا إذا ورد ش  رط الش  ف 
ف   یمكن للمس   اھمین الآخ   رین أن ،الأط   راف ع   ن الأس   ھم دون مراع   اة الش   رط 

یطالبوا بالتعویض أو طلب إبطال التنازل الذي قبل ھ الغی ر م ع حل ول المس اھمین      
.4المستفیدین من شرط الشفعة محل الغیر

الأس  ھم ب  دورھا ت  دعم ح  ق    وخلاص  ة الق  ول أن القی  ود ال  واردة عل  ى ت  داول     
، حیث أن شرط الموافق ة یبع د ع ن الش ركة أش خاص غی ر       لعضویةالمساھم في ا

، مرغوب فیھم وخاض عین لقب ول الھیئ ات المؤھل ة والمتمثل ة ف ي الجمعی ة العام ة        
مین ال ذین م ن   ، والمتك ونین أص لا م ن المس اھ    مجلس الإدارة أو مجل س المراقب ة  

كم   ا أن ش   رط الش   فعة یك   رس حق   وق    مال الش   ركة، مص   لحتھم مراع   اة رأس     
لاك الأسھم التي تمثل تقس یما  المساھمین الآخرین ویتحقق ذلك بمنحھم أولویة إمت

، لذلك یتعین على المشرع الجزائ ري الت دخل م ن أج ل     لرأسمال شركة المساھمة
.وضع أحكام  خاصة بھ تنظمھ تدعیما لحقوق المساھم 

1 - V. J.-P. VALUET, op. cit., nº 62, p. 17 et B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit.,
nº 18498, p. 929 :" le droit de repentir de l’associé cédant est souvent rétabli

lorsque le ou les préempteurs ont la faculté de faire fixer le prix par expert
conformément à l’article 1843-4 C. civ. ".
2 - V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 897, p. 319 .
3- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, op. cit., nº 18499, p.
929 .
4 -V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sanction des clauses de préemption dans les
pactes d’actionnaires, R.J.D.A. 1992, p. 3.
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لأسھم الحق في رھن ا:الفرع الثاني

، ویشكل ب دوره  نیة التي ترد على الأسھمیعتبر الرھن من بین العملیات القانو
، فف ي بع ض الح الات یحب ذ ھ ذا      1المعت رف بھ ا للمس اھم   الی ة حقا من الحق وق الم 

ھمھ ب دلا م ن التن ازل ع ن ملكیتھ ا للحص ول       الأخیر ترتیب تأمین عین ي عل ى أس    
إل  ى رھنھ  ا م  ع بق  اءه محتفظ  ا ب  الحقوق ، فیلج  أعل  ى الأم  وال اللازم  ة للإس  تثمار

.2المترتبة علیھا

إن عقد الرھن ینشأ ضمانا إتفاقیا، تفرض طبیعت ھ التعاقدی ة ض رورة إحت رام     
ادل ة ب ین طرف ي    آث ار قانونی ة متب  ھ عن  ن تج الشروط العامة لإنش اء أي عق د، كم ا ی   

تب للدائن الم رتھن  ، حیث یظل المساھم الراھن مالكا للسھم فیترالعلاقة التعاقدیة
حق التقدم في إستفاء قیمة دینھ على الدائنین العادیین وحق ح بس الأس ھم إض افة    

.إلى حق التنفیذ علیھا

، س  یتم دراس  ة كیفی  ة إنش  اء عق  د ال  رھن ف  ي المبح  ث الأول والحق  وق  وبالت  الي
.المعترف بھا للدائن المرتھن في المبحث الثاني

حق المساھم في رھن أسھمھ بص فة ض منیة، حی ث أورد    یلاحظ أن المشرع الجزائري أقر-1
.ج.ت.ق30مك رر  715مبدأ بموجب ھ من ع الش ركة م ن رھ ن أس ھمھا الخاص ة، راج ع الم ادة          

ب الجمع ب ین   .ج.ت.ق3الفق رة  31وفي نفس الوقت س مح ب رھن الأس ھم بموج ب ن ص الم ادة       
لفق ھ الجزائ ري، راج ع    ع ن ا .نص المادتین یستخلص أن ھذا الحق منوط للمس اھم دون غی ره  

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات، الق یم         .رأي ف
.المنقولة، السالفة الذكر

Concernant la doctrine française, v. Ph. MERLE, op. cit., n os 285 et 286, pp. 308 et
309, et B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, op. cit., n° 18359, p.
914 .

على سبیل المثال یظل المدین الراھن مالكا لحق حضور الجمعی ة العام ة س واء العادی ة أو     -2
ج، .ت.ق3الفق رة  679ع ن ھ ذا الموض وع، راج ع الم ادة      .غیر العادیة، وحق التصویت فیھ ا 

.والفصل الثاني من الباب الثاني
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الأسھمرھنإنشاء عقد :المبحث الأول

، ینشأ بتوافر الأركان الموضوعیة العام ة المش ترطة   1یعد الرھن في حقیقتھ عقدا
في نظریة العقد، غیر أن المشرع الجزائري وخلافا عن عملی ة الت داول إش ترط أن    

قی د ھ ذه العملی ة ف ي دف اتر      ع لاوة عل ى واج ب    یفرغ رھن الأسھم في عق د رس مي   
تطبیق ھذه القاعدة على الأسھم للحامل ؟ ، فھل یمكن2الشركة

، س  یتم دراس  ة الأرك  ان الموض  وعیة لإنش  اء عق  د ال  رھن ف  ي المطل  ب   ا ل  ذلكتبع  
.الأول في حین یتم بیان الإجراءات الشكلیة في المطلب الثاني

لإنشاء عقد رھن الأسھم الأركان الموضوعیة :المطلب الأول

:لقواع  د العام  ة لإنش  اء أي عق  د وھ  يطبی  ق اتتمث  ل ھ  ذه الأرك  ان ف  ي ض  رورة ت
امل ة  التراضي، المحل والسبب زیادة إلى ضرورة إمتلاك المس اھم للأس ھم ملكی ة ك   

حی  ث أن  ھ إذا خ  الف ھ  ذه الش  روط ك  ان لل  دائن       وأن یك  ون أھ  لا للتص  رف فیھ  ا،    
.المرتھن التمسك بالجزاء المقرر قانونا

تطبیق القواعد العامة :أولا

وتطب  ق عل  ى جمی  ع العق  ود  3اع  د منص  وص علیھ  ا ف  ي الق  انون الم  دني ھ  ذه القو
ل ى معن ى التراض ي والمح ل    كان ت رض ائیة أو ش كلیة، ولق د س بق التط رق إ      سواء أ

، فھل تشترك ھذه الأخیرة مع عملیة الرھن؟ والسبب حین دراسة عملیة التداول

العق  ود التبعی  ة، فیتب  ع ال  دین المض  مون بطبیعت  ھ وص  حتھ ووج  وده یعتب  ر عق  د ال  رھن م  ن-1
وإنعدامھ، فیعد مدنیا إذا كان الدین المض مون م دنیا، ویك ون تجاری ا إذا ك ان ال دین المض مون        

31راج ع الم ادة   .تجاریا أو إذا عقد بین تجار، أو بین ت اجر وغی ر ت اجر لأج ل عم ل تج اري      

.13.الحكم فوده، المرجع السابق، ص.عوللمزید من المعلومات راجع.ج.ت.ق
.ج.ت.ق3الفقرة 31راجع المادة -2
.، السالف الذكر10-05المعدل بموجب القانون رقم .ج.م.ق98إلى 59راجع المواد من -3
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التراضي-1

م  ن تط  ابق إرادت  ي الم  دین ، 1د ال  رھنلإنعق  اد عق  ،تطبیق  ا للقواع  د العام  ة لاب  د
وف ي ھ ذا الص دد ق د یط رح التس اؤل       .الراھن الذي یمثل المس اھم وال دائن الم رتھن   

ھل ینعقد عقد الرھن دون الحاجة إلى موافقة الشركة والمس اھمین الآخ رین   :التالي
؟

لقد سبقت الإشارة إلى أن الغایة من إدراج شرط الموافقة ھو منع دخول شخص 
یر مرغوب فیھ إلى الشركة، في حین أن عملیة رھن الأسھم لا تؤدي مب دئیا إل ى   غ

یظ ل المس اھمون ھ م أعض اء الش ركة الح ائزین       إذأي تغییر في عضویة الش ركة،  
على حق المراقبة، إضافة إلى بقاء الھیئ ات الإداری ة والرقابی ة الأخ رى دون أدن ى      

م  ا ع  دا إتم  ام  دون أي قی  د فیم م  نح أس  ھمھ كض  مان ، یح  ق للمس  اھوعلی  ھ.2تغیی  ر
.الإجراءات الشكلیة 

أن المشرع الجزائري أجاز إدراج شرط في القانون الأساس ي یخ ول للش ركة    بید
حسب الشروط المنصوص علیھ ا  3حق الموافقة في حالة رھن الأسھم رھنا حیازیا

لشركة والمتمثلة في ضرورة تبلیغ امن القانون التجاري 56مكرر 715في المادة 
بمشروع الرھن عن طریق رسالة موصى علیھا م ع وص ل الإس تلام، یوض ح فیھ ا      

، وقیم  ة عنوان  ھ وع  دد الأس  ھم الم  راد رھنھ  ا المس  اھم إس  م ال  دائن الم  رتھن ولقب  ھ و 
، على أن من تاریخ الطلب للرد على المساھموللشركة مھلة شھرین إعتبارا ،الدین

ففي ھذه الحال ة  .4د قانونا دون أي جوابتنتج الموافقة في حالة مرور الأجل المحد

.ج .م.ق59راجع المادة -1
2 - V. P. LE CANNU, Le nantissement conventionnel des actions, Bull. Joly. soc.
1993, p.1091 et H. CHASSERY, Le nantissement des parts sociales, R.T.D. com.
1977, p. 445 :
" le nantissement n’entraine aucun changement parmi les membres de la société " .

من 56مكرر 715التي تحیلنا إلى تطبیق أحكام المادة .ج.ت.ق58مكرر 715راجع المادة -3
.نفس القانون

في ھذا الموضوع، راجع إجراءات شرط الموافق ة الت ي تم ت دراس تھا ف ي القی ود ال واردة        -4
.على حریة التداول في الأسھم 
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ورضا الدائن الم رتھن ولك ن لاب د م ن رض ا      المدین الراھنالمساھم رضا يلا یكف
.1الشركة حتى ینعقد عقد الرھن

، إذ إعتب ر أن ھ إذا ل م یحص ل المس اھم      مخالفا في ھذا الش أن االفرنسي موقفوللفقھ 
لإمكانیة طلبھ یعتبر عقد الرھن ناشئایة الرھن، على الموافقة من الشركة على عمل

غی  ر أن المنط  ق یقض  ي   .2الموافق  ة ف  ي حال  ة التنفی  ذ الجب  ري الن  اتج ع  ن ال  رھن     
عق  ود لأن عق د ال رھن م ن ال   بض رورة رض ا الش ركة إبت داء، أي عن د إنش اء العق د،       

م، إمكانیة دخول الدائن المرتھن كمس اھم ف ي الش ركة    التي تؤدي إلى التنفیذ، ومن ث
.

المحل والسبب في عقد رھن الأسھم -2

وھ ذه  یحق للمساھم رھن أسھمھ مھما كان شكلھا سواء كان ت إس میة أو لحاملھ ا    
، ال  ذي یش  ترط فی  ھ أن یك  ون موج  ودا طالم  ا أن   الأخی  رة تش  كل مح  ل عق  د ال  رھن  

.3المشرع الجزائري وضع مبدأ بموجبھ حظر التعامل بالوعود بالأسھم

الأس  ھم مم  ا یج  وز أن تك  ون ش  ترط ف  ي عملی  ة رھ  ن الأس  ھمى ذل  ك، یل  إض  افة إ
، وعلى ھذا الأساس یخرج من موض وع ال رھن أس ھم الض مان الت ي      التصرف فیھا

تھ   ا م   ن ط   رف أعض   اء مجل   س الإدارة  أل   زم الق   انون التج   اري الجزائ   ري حیاز 
، فإن كان ھؤلاء یتمتعون بص فة المس اھم   4أعضاء مجلس المراقبة على حد سواءو

أق ر الفق ھ   وق د .لا یحق لھم رھن أسھمھم طیل ة م دة عض ویتھم ف ي المجل س     أنھبید
ض رورة تطبی ق الش رط الق انوني المتعل ق بع دم الت داول        "الجزائري في ھ ذا الش أن   

ف  ي الأس  ھم إلا م  ن ت  اریخ قی  د الش  ركة ف  ي الس  جل التج  اري عل  ى عملی  ة رھ  ن           
.5"الأسھم

یحم ل المس اھم عل ى إقام ة رھ ن      ، فیتمثل في ضمان دین سابقأما بالنسبة للسبب
لأن عق د ال رھن   ،على أسھمھ، لذا یجب أن یكون الدین المض مون ق د نش أ ص حیحا    

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-1
.القیم المنقولة، السالفة الذكر 

2 - V. H. CHASSERY, op. cit., n°16, p. 446:" si la société ne donne pas son accord
lors de la formation du gage, l’actionnaire peut demander l’agrément lors de
l’exécution forcée du nantissement " .

.ج.ت.ق809و3الشطر 2،808الفقرة 51مكرر 715راجع المواد -3
.ج .ت.ق659و619اجع المادتین ر-4
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-5

.القیم المنقولة، السالفة الذكر 
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ویبط ل إذا ك ان ال دین    -أي ال دین المض مون  -یصح بص حة س ببھ  من العقود التبعیة
.1الذي نشأ لأجلھ باطلا تطبیقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني

اھم وضرورة ملكیتھ للسھم أھلیة المس-3

، لأن 2یعتب  ر ال  رھن عم  لا م  ن أعم  ال التص  رف ال  دائرة ب  ین النف  ع والض  رر       
م ن وراء رھن ھ الحص ول    یھ دف المساھم في ھذه الحالة لا یتبرع برھن أسھمھ بل 

عل  ى ق  رض أو م  د أج  ل أو بوج  ھ ع  ام ض  مان إلتزام  ھ، ل  ذلك یج  ب أن یت  وافر فی  ھ  
م قاص را  ، وف ي حال ة م ا إذا ك ان المس اھ     3عشرة سنةأھلیة التصرف المحددة بتسع

.4عملیة الرھن تتوقف على إجازة الولي أو الوصيفإن 

، 5یشترط في المساھم الراھن أن یكون مالكا للسھم ملكیة تام ة علاوة على ذلك،
، ولا تك  ون ملكی  ة )ملكی  ة عل  ى الش  یوع (كث  ر م  ن مال  ك  ، ف  لا یش  ترك فی  ھ أ 5تام  ة

.حق رقبةمقسمة إلى حق إنتفاع و

الجزاء المترتب في حالة مخالفة الأحكام العامة:ثانیا

، فإن  ھ یترت  ب عل  ى مخالف  ة  6تطبیق  ا للقواع  د العام  ة ال  واردة ف  ي الق  انون الم  دني  
الأحكام القانونیة المنظمة للعقد جزاءین إما ال بطلان المطل ق وإم ا ال بطلان النس بي      

.أو ما یعرف بالقابلیة للإبطال

لان المطلقالبط-1

لا ینفصل الرھن عن الدین المضمون بل یكون تابعا لھ في :"ج.م.ق893راجع المادة -1
.یر ذلك صحتھ وفي إنقضائھ، مالم ینص القانون على غ "

الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، التأمینات الشخص یة  .راجع ع-2
.269.، ص2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، 10والعینیة، الجزء 

.ج.م.ق40راجع المادة -3
"ج.أ.ق83راجع المادة -4 المعدل ة  43ة من یبلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبق ا للم اد  :

من القانون المدني تكون تصرفاتھ نافذة إذا كانت نافعة لھ، وباطلة إذا كانت ضارة بھ وتتوقف 
على إج ازة ال ولي أو الوص ي إذا كان ت مت رددة ب ین النف ع والض رر، وف ي حال ة الن زاع یرف ع             

.الأمر إلى القضاء  "
.131.الحكم فوده، المرجع السابق، ص.راجع ع-5
.، السالف الذكر10-05المعدل بموجب القانون رقم .ج.م.ق105إلى 99اجع المواد من ر-6
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یك  ون عق  د ال  رھن ب  اطلا بطلان  ا مطلق  ا إذا تخل  ف رك  ن م  ن أركان  ھ الم  ذكورة    
أعلاه كأن یكون المساھم لیس مالكا للسھم، أو أن تكون الأسھم الم راد رھنھ ا غی ر    
موجودة على الإطلاق، كما یترتب البطلان في حالة ما إذا قام المساھم العضو ف ي  

إن ھذه الأخیرة غی ر  .راقبة بترتیب الرھن على أسھمھالممجلس الإدارة أو مجلس 
ا، ل  ذلك یع  د ك  ل عم  ل ی  رد علیھ  ا ب  اطلا بطلان   1قابل  ة للتص  رف فیھ  ا بق  وة الق  انون

.2وھذا الأخیر یجعل العقد في حكم المعدوم فلا ینتج أي أثر قانونيا،مطلق
البطلان النسبي-2

ابطلان النسبي إذا كان الرھن معیبیعد عقد الرھن قابلا للإبطال أو ما یسمى بال
، وف ي ھ ذه   وھ ي الغل ط، الإك راه، الت دلیس أو الإس تغلال     3بعیب من عی وب الرض ا  

، ولك ن مت ى   بطال ھ ومن تج لك ل آث اره القانونی ة     الحالة یكون العقد قائما قب ل الحك م بإ  
.امطلقاقضي بإبطالھ یصبح كالعقد الباطل بطلان

ن النسبي لأنھ مقرر لمن عیب رض اه، أي لمص لحة   ویسمى ھذا البطلان بالبطلا
.4المتعاقد الذي وقع في عیب من عیوب الرضا

المتعلقة بعقد رھن الأسھمإتمام الإجراءات الشكلیة :المطلب الثاني

م بموج ب عق د   لقد فرضت الأحكام القانونی ة الجزائری ة إثب ات عق د رھ ن الأس ھ      
، غیر أن التساؤل ال ذي یط رح ف ي ھ ذا     5ركةه في دفاتر الشرسمي، إضافة إلى قید

مھما كان شكلھا ؟ میع الأسھم الصدد ھو ھل یمكن تطبیق ھذه القاعدة على ج

كیفی ة رھ ن الأس ھم الإس میة     ابة على ھذا التساؤل تمیی ز للإجیجبلا شك في أنھ
.رھن الأسھم للحامل عن 

، تجدر الإشارة ع الجزائريرھن الأسھم في التشریوقبل التطرق إلى بیان كیفیة
إل  ى أن المش  رع الفرنس  ي أخض  ع رھ  ن الأس  ھم مھم  ا ك  ان ش  كلھا ل  نفس القواع  د       

.ج .ت.ق659و619راجع المادتین -1
.ج.م.المعدلة ق103راجع المادة -2 .
.ج .م.ق101إلى 99راجع المواد من -3
.78.علي سلیمان، المرجع السابق، ص.راجع ع-4
.ج .ت.ق3الفقرة 31راجع المادة -5
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، فل م یع د ال رھن ی رد عل ى الأس ھم وإنم ا ی رد عل ى          1المطبقة عل ى الأوراق المالی ة  
.وھو حساب الأوراق المالیة 2حساب خاص

إجراءات رھن الأسھم في التشریع الجزائري:أولا

لأن الق  انون التج  اري ،م  ن التمیی  ز ب  ین الأس  ھم الإس  میة والأس  ھم للحام  ل لا ب  د
، وسیتم توضیح سمیة فقط دون رھن الأسھم للحاملالجزائري نظم رھن الأسھم الإ

.ذلك فیما یلي

رھن الأسھم الإسمیة -1

أن رھ   ن الس   ندات الإس   میة ی   تم بالطریق   ة الخاص   ة    3تقض   ي الأحك   ام العام   ة 
أن العملی ة تم ت عل ى س بیل ال رھن،      إل ى  ھا قانونا ش ریطة الإش ارة   المنصوص علی

الأمر الذي یحتم الرجوع إل ى أحك ام الق انون التج اري كونھ ا المنظم ة لھ ذا الش كل         
أم ا  "رتھا الثالثة والتي تنص على أنھمنھ في فق31من السندات لاسیما نص المادة 

والص ناعیة والتجاری ة أو   بالنسبة للأسھم وحص ص الش ركاء ف ي الش ركات المالی ة      
ال رھن  یثب ت المدنیة والتي یحصل نقلھا بموجب تحویل في دفاتر الش ركة یج ب أن   

".سبیل الض مان ف ي ال دفاتر الم ذكورة    بعقد رسمي ویجب أن تقید ھذه العملیة على 
النص أن المشرع الجزائري إكتفى ببی ان كیفی ة رھ ن الأس ھم     ھذایلاحظ من خلال

لأن ھذه الأخیرة ھ ي وح دھا الت ي ی تم نقلھ ا ع ن طری ق        ،سميالتي تتخذ الشكل الإ
.4تحویل في دفاتر الشركة

تعتبر وثائق مالیة حسب التشریع الفرنس ي الأس ھم ومختل ف الس ندات الأخ رى الت ي تم نح        -1
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة الحق في التصویت كسندات الإستحقاق القابلة للتحویل إلى أسھم 

تمث ل ح ق   وسندات الإس تحقاق ذات قس یمات إكتت اب بالأس ھم، إض افة إل ى س ندات ال دین الت ي          
مدیونی  ة عل  ى الش  خص المعن  وي الت  ي ق  ام بإص  دارھا، حص  ص أو أس  ھم ھیئ  ات الإس  ثثمار        

.الجماعیة كشركات الإسثثمار العقاري
V. art. L. 211-1 al. I C. mon. et fin. fr. ( ord. nº 2000- 1223 du 14 décemdre 2000, in
Code de commerce français, Dalloz, éd. 2002, p. 1659) .
2 - V. M. COZIAN, A.VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 912, p. 324 : " la loi
du 2 juillet 1996 dite modernisation des activités financières…..a institué " un gage
des comptes d’instruments financiers"……la loi ne concerne pas seulement les
actions, mais toutes les catégories d’instruments financiers pour autant qu’ils sont
inscrits en compte ".

یتم رھن السندات الإسمیة أو السندات لأم ر بالطریق ة الخاص ة    :"ج .م.ق976راجع المادة -3
ب دون حاج ة   المنصوص علیھا قانونا بشرط أن یذكر أن الحوالة ق د تم ت عل ى س بیل ال رھن و     

".إلى إعلان 
"ج.ت.ق2مكرر 715راجع المادة -4 : ویحول السند الإس مي إزاء الغی ر وإزاء الش خص    .

."المعنوي المصدر عن طریق نقلھ في السجلات التي تمسكھا الشركة لھذا الغرض
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، وق  د تول  ت  م رھ  ن ھ  ذه الأس  ھم بموج  ب عق  د رس  مي  وتأسیس  ا عل  ى ذل  ك، ی  ت 
تحدی  د المقص  ود م  ن العق  د الرس  مي بأن  ھ ذل  ك العق  د ال  ذي یح  رره  1الأحك  ام العام  ة

ت فی ھ م ا ت م لدی ھ أو م ا تلق اه       موظف عمومي أو شخص مكلف بخدم ة عام ة ، یثب    
.عن ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ وإختصاصھ 

ولع ل الأم  ر ال ذي جع  ل المش رع یف  رض الرس  میة ف ي ھ  ذه العملی ة ھ  و ص  یانة      
المع  املات التجاری  ة وإس  تقرارھا وإعط  اء الش  رعیة لتص  رفات ك  ل م  ن المس  اھم      

حیث أن الأسھم الإسمیة یعرف مالكھا ل ذلك م ن مص لحة    الراھن والدائن المرتھن، 
الدائن المرتھن التأكد من ملكیة  المساھم للسھم وأھلیتھ لترتیب مث ل ھ ذا التص رف    

ف إن العق د الرس مي یم نح لل دائن الم رتھن إمتی ازا وح ق         ،إضافة إلى ذل ك .القانوني
.2التقدم على جمیع الدائنین العادیین للمساھم

، ك ون أن ال رھن ق د ی ؤدي إل ى      حة المساھم أیض ا للرسمیة تتقرر لمصاكما أن 
التنفیذ في حالة ما إذا تخلف المساھم عن الدفع في یوم الإستحقاق، مما یجعل ھ یفق د   

ن ال راھن م ن   ملكیتھ للسھم وحتى صفتھ كشریك في الش ركة، والعق د الرس مي یمكّ     
.إدراك خطورة ما یقدم علیھ 

االتجاري الجزائري عند ھذا الحد، وإنما أض اف إج راء آخ ر   ولم یقف التشریع 
قی  د العملی  ة ف  ي دف  اتر الش  ركة بم  ا یفی  د أن الأس  ھم       واج  بلإنش  اء ال  رھن وھ  و   

موضوعة على سبیل الضمان، وإن كان المشرع لم یضع ج زاء لض مان تنفی ذ ھ ذا     
لأن ، إف راغ ال رھن ف ي عق د رس مي     ل ة ع دم  القید، في حین یعد الرھن باطلا في حا

.3الرسمیة ھنا تشكل ركنا من أركان العقد

رھن الأسھم للحامل -2

غی ر ان ھ أورد   ،لم یبین المشرع كیفیة رھن الأس ھم للحام ل ف ي الق انون التج اري     
نصا عاما في القانون المدني إعتبر بموجب ھ أن رھ ن المنق ول یخض ع ل نفس الآث ار       

بمعن ى أن ھ س اوى ب ین     ،4ات للحام ل المترتبة عن حی ازة المنق ولات المادی ة والس ند    
ت ، وتل  ك المترتب  ة ع  ن رھ  ن الس  ندا مادی  ةالآث  ار المترتب  ة ع  ن رھ  ن المنق  ولات ال 

.ج .م.ق324راجع المادة -1
ریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، جمیل حسین الفتلاوي، العقود التجاریة الجزائ.راجع س-2

.487.، ص2001الجزائر، طبعة
.ج .م.ق1الفقرة 1مكرر 324راجع المادة -3
.ج.م.ق970راجع المادة -4
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، أن رھن 2والفقھ المصري1، إعتبر الفقھ الجزائريبناء على ھذه الأحكام.للحامل
ق  ل الح  ق  ، فینت3الأس  ھم للحام  ل ی  تم ب  نفس طریق  ة رھ  ن الأم  وال المنقول  ة المادی  ة     

، لأن الحق الثابت في السھم یندمج في السند ذات ھ ل ذا لا   عن طریق التسلیمبموجبھا
ن العق د ف ي ورق ة ثابت ة الت اریخ یب ین       على أن یدو4ّینشأ الرھن إلا بالمناولة الیدویة

، ویح  دد ھ  ذا الت  اریخ  رھن والع  ین المرھون  ة بیان  ا كافی  ا فیھ  ا المبل  غ المض  مون ب  ال 
.5الثابت مرتبة الدائن المرتھن

إل  ى أن رھ  ن الأس  ھم للحام  ل بتس  لیمھا إل  ى ال  دائن الم  رتھن، لا ر الإش  ارةوتج  د
یم  نح لھ  ذا الأخی  ر ص  فة المس  اھم والحق  وق المترتب  ة عل  ى الس  ھم، إذ یظ  ل الم  دین    

.الراھن وحده المالك الأصلي للسھم

وفي ھذا الصدد إقت رح الفق ھ الجزائ ري ض رورة قی د ھ ذه العملی ة ف ي الحس ابات          
، م  ع العل  م أن الش  ركة تظ  ل محتفظ  ة بحقھ  ا ف  ي      6س  كھا الوس  یط المؤھ  ل  الت  ي یم

، وعلی ھ فالتس لیم ك إجراء    7تعریف الحائزین على الأس ھم ذات الح ق ف ي التص ویت    
.مس بطبیعة السھم أو حقوق المساھملإنشاء الرھن لا ی

في التشریع الفرنسيالأسھم رھن إجراءات :ثانیا 

أحكامھ أكثر مرونة من القانون التجاري الجزائ ري،  یعتبر التشریع الفرنسي في
حیث أنھ لم یشترط إفراغ الرھن في عقد رس مي، كم ا ل م یع د رھ ن الس ھم للحام ل        

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات،  .راج  ع ف-1
.القیم المنقولة، السالفة الذكر

.488.ن الفتلاوي، المرجع السابق، صجمیل حسی.راجع س-2
المتعل ق  1996جویلی ة  2الم ؤرخ ف ي   597-96كان الفقھ الفرنسي قب ل إص دار الق انون رق م     -3

قد إتخذ نفس الموقف، حین إعتب ر أن الس ندات للحام ل تعتب ر أم وال      بتحدیث النشاطات المالیة 
.منقولة مادیة، الأمر الذي یجعل رھنھا یتم بالتسلیم

V. H. CHASSERY, op. cit., nº 21, p. 450:" la tradition de l’objet gagé est
indispensable à la constitution du nantissement….., le titre ne prouve pas
seulement les droits du porteur à l’encontre de la société mais, la créance lui étant
incorporée,…., elle se confond avec lui et suit certaines règles propres aux
meubles corporels ; aussi la seule remise du titre au porteur opère-t-elle tradition
de l’objet gagé".

.ج .م.ق965إلى 948راجع المواد من -4
.ج .م.ق969راجع المادة -5
ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، زراوي صالح، محاضرات .راجع ف-6

.القیم المنقولة، السالفة الذكر 
سیتم  التطرق إلى ھذا الموضوع حین دراسة حق .ج.ت.ق36مكرر 715راجع المادة -7

.حضور الجمعیات العامة في الباب الثاني 
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2الم  ؤرخ ف  ي  597-96، فمن  ذ إص  دار الق  انون رق  م   1ی  تم بالتس  لیم الم  ادي للس  ند  

ب أصبح الرھن ی رد عل ى حس ا   2النشاطات المالیةوالمتعلق بتحدیث1996جویلیة 
.م المنقولةیسمى حساب الأوراق المالیة ولیس على القی

-2000راءات إنش اء ال رھن ف ي الأم ر رق م     ـإج  3د حصر المشرع الفرنسيـوق

:نحو الآتي بیانھالالذكر على ضمن قانون النقد والمالیة السالفالمت1223

ھ تحوی  ل الأس  ھم ف  ي حس  اب خ  اص یف  تح بإس  م الم  دین ال  راھن، یت  ولى مس  ك        -1
، عل ى  تض اء، الش ركة المص درة للس ھم    م ودع لدی ھ وعن د الإق   الالوسیط المؤھل، أو 

إن مث  ل ھ  ذا الحس  اب یس  مح  .أن  ھ یمك  ن القی  ام بھ  ذا الإج  راء ب  الطریق الإلكترون  ي 
.4بحصر العناصر المراد رھنھا

وض  ع تص  ریح موق  ع م  ن ط  رف الم  دین ال  راھن، یحت  وي ھ  ذا الأخی  ر عل  ى        -2
متعلق ة بمال ك الحس اب المرھ ون وال دائن الم رتھن، إض افة        مجموعة من البیان ات ال 

ویعتب ر  .5إلى طبیعة وعدد الأوراق المالی ة المس جلة ف ي الحس اب موض وع ال رھن      
ھ   ذا التص   ریح كافی   ا لتحقی   ق عملی   ة ال   رھن وجعلھ   ا ناف   ذة ف   ي مواجھ   ة الش   ركة 

.6والغیر

حص ول عل ى ھ ذه    أنھ یحق لل دائن الم رتھن ال  إلى وتجب الإشارة في ھذا الصدد، 
.الشھادة في أي وقت یشاء

تأسیس  ا عل  ى ذل  ك، یلاح  ظ أن الق  انون الفرنس  ي یتماش  ى ومقتض  یات المجتم  ع     
حیث قام بتبسیط إجراءات الرھن لتس ھیل  ،التجاري القائمة على السرعة والإئتمان

الإس   تثمار وت   دعیم العلاق   ات التجاری   ة، ف   ي ح   ین أن المش   رع الجزائ   ري فض   ل   
، لإنش اء رھ ن الأس ھم الإس میة    لمعاملات التجاریة ل ذا إس توجب الرس میة    إستقرار ا

.والكتابة لإنشاء رھن الأسھم للحامل 

1 -V. Ph. MERLE, op. cit., n° 286, p. 309 : " le nantissement des actions au porteur
ne peut plus s’opérer par remise matérielle des titres " .
2 -V. C. com. fr., Dalloz, éd.2002, p. 1720.
3- V. art. L. 431-4 C. mon. et fin. fr.

لأن عملیة الرھن ترد على حساب الأوراق المالیة بما یحتوی ھ، ول یس عل ى الق یم المنقول ة      -4
، الأم ر ال ذي یتوج  ب مع ھ فص ل الأم  وال الم راد وض عھا كض  مان ف ي حس اب خ  اص         فحس ب 

.مستقل یودع لدى الھیئات المذكورة أعلاه
V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, op. cit., nº 17168, p. 818.
5 - V. art. 1 du décr. n° 97-509 du 21 mai 1997, pris pour l’application des arts. 29 et
29-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et
la protection de l’épargne, modifiée par l’art. 102 de la loi nº 96-597 du 2 juillet 1996
préc., in C. com. fr., Dalloz, éd. 2002, p.1707.
6 - V. art. L. 431-4 al .1 C. mon. et fin. fr.



120

حقوق الدائن المرتھن :المبحث الثاني

، ی  تم بتس  لیم 1یعتب  ر رھ  ن الأس  ھم  س  واء كان  ت إس  میة أو للحام  ل رھن  ا حیازی  ا  
، ویخ ول ھ ذا العق د    2التس لیم فعلی ا  المال المرھون للدائن المرتھن حتى ولو ل م یك ن   

ما عدا الحق ف ي  وق لم ینظمھا القانون التجاري فیللدائن المرتھن مجموعة من الحق
وإن 3التنفیذ الذي یعتبر حقا عاما یمنح لكل دائن لإجبار المدین على تنفیذ إلتزاماتھ

رھن وبإعتبار أن.4كانت إجراءات التنفیذ تختلف بإختلاف طبیعة الدین المضمون
ف إن ذل ك یخول ھ ح بس الأس ھم إل ى       لم رتھن،  رھن الأسھم ینشىء حقا عینیا للدائن ا

ح  ین إس  تفاء ال  دین وح  ق التق  دم عل  ى ال  دائنین الع  ادیین وال  دائنین الت  الیین ل  ھ  ف  ي     
.5المرتبة في أن یتقاضى قیمة الدین بالأولویة

التنفی ذ  ستقتصر الدراسة عل ى بی ان كیفی ة ممارس ة ح ق ح بس الأس ھم، وكیفی ة        و
.على الأسھم وذلك في مطلبین

حق حبس الأسھم:المطلب الأول

إن الح  ق العین  ي الناش  ئ ع  ن الأس  ھم یعط  ي لل  دائن الم  رتھن الح  ق ف  ي ح  بس      
، یمتنع ردھا طالما لم یستوف حقھ بالكامل، وھ ذا الح ق غی ر قاب ل     ومن ثمالأسھم،

من خلال ن ص الم ادة یلاح ظ أن المش رع التج اري      .ج .ت.ق58مكرر715راجع المادة  -1
حدد طبیعة رھن الأس ھم بأن ھ رھ ن حی ازي، غی ر أن إج راءات إنش اء ال رھن تختل ف بحس ب           

في المبح ث الأول م ن   راجع كیفیة إنشاء الرھن التي تمت دراستھا.الشكل الذي یتخذه السھم 
.ھذا الفرع 

ب  الرجوع إل  ى الأحك  ام العام  ة یتب  ین أن  ھ یس  ري  عل  ى الإلت  زام بتس  لیم الم  ال المرھ  ون ف  ي  -2
ویترتب على )ج .م.ق951راجع المادة (الرھن الحیاري أحكام الإلتزام بتسلیم الشيء المبیع 

للأس ھم للحام ل، أو قانونی ا الوص ف     ذلك أن التسلیم إما أن یكون مادیا كما ھو الح ال بالنس بة   
الذي ینطبق على الأسھم الإسمیة، حیث یتحقق التسلیم فیھا بموجب العقد الرسمي دون الحاجة 

367راج  ع الم  ادة .إل  ى أن یتس  لمھا ال  دائن الم  رتھن مادی  ا، ش  أن أحك  ام التس  لیم ف  ي عق  د البی  ع 

.ج.م.ق
.ج.م.ق164راجع المادة -3
.ج.ت.ق33ج و .م.ق973قارن بین المادتین -4
.ج.م.ق948راجع المادة -5
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، حت ى ول و ل م    1وف اء بك ل ال دین   للقسمة فكل جزء من المال المرھون یبق ى مقاب ل ال  
.تنتقل الأسھم فعلیا إلى حیازة الدائن المرتھن 

زیادة على ذلك، یمنح حق الحبس للدائن المرتھن حمایة خاص ة، كون ھ یس تطیع    
.، ول و ك ان لھ م إمتی از ع ام عل ى أموال ھ       2ممارستھ ضد الدائنین الآخ رین للمس اھم  

د ھ  و ھ  ل ھ  ذا الح  ق المخ  ول لل  دائن  غی  ر أن التس  اؤل ال  ذي یط  رح ف  ي ھ  ذا الص  د 
المرتھن لا یتعارض مع الحقوق الأخرى الممنوحة للمساھم لا سیما حق التص ویت  

؟ وھل یمنح حق الحبس للدائن المرتھن صلاحیات أخرى؟

ث  م بی  ان تع  ارض أو ع  دم    س  یتم بی  ان كیفی  ة ممارس  ة ح  ق الح  بس،    ،تبع  ا ل  ذلك 
.لة للمساھمتعارض ھذا الحق مع الحقوق الأخرى المخو

كیفیة ممارسة حق الحبس من طرف الدائن المرتھن :أولا 

لل  دائن الم  رتھن حی  ازة الح  ق ف  ي ح  بس الأس  ھم ع  ن المس  اھم ال  راھن وغی  ره،      
د الرس  مي ویثب  ت ل  ھ ھ  ذا الح  ق م  ن وق  ت إنتق  ال الحی  ازة الت  ي تتحق  ق ب  إبرام العق      

، إل  ى ح ین تأدی ة ال  دین   حام ل وبالتس  لیم بالنس بة للأس ھم لل  ، بالنس بة للأس ھم الإس میة   
.بتمامھ

ممارسة حق الحبس ضد المساھم-1

بالرغم من أن المساھم الراھن یظل مالكا للأس ھم وص احب الح ق علیھ ا، إلا أن     
الراھن سواء كان المساھم یستطیع ممارسة حقھ في حبس الأسھم، الدائن المرتھن 

.مان لتنفیذ إلتزام المدین الأصليم كضم الأسھیقد3ّھو المدین نفسھ أو كفیلا عینیا

، فإن ھ یبق ى دائم ا للط رف الث اني      ن المساھم ی دعي ع دم ملكیت ھ للأس ھم    وفرضا أ
د ل ھ الأس ھم   في عقد الرھن إستعمال حقھ ف ي الح بس ض د المال ك الحقیق ي، ف لا ی رّ       

1 - V. H. CHASSERY, op cit., n ° 31, p. 463:" le droit de rétention..... interdit au
débiteur de réclamer l’objet du gage tant qu’il n’a pas intégralement remboursé sa
dette, même si le gage est composé de biens divisibles comme un lot d’actions " .
2 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 17173, p. 820 :" pendant toute la
durée du gage, le créancier gagiste bénéficie d’un droit de rétention….ce droit
confère, en outre, au créancier gagiste une sécurité particulière puisque celui- ci
peut l’opposer à tous les autres créanciers du titulaire, même ceux qui disposent
d’un privilège général sur les biens de leur débiteur " .

ف ي  الكفیل العیني ھو الشخص الذي یرھن مالا لھ ضمانا لإلتزام لیس في ذمتھ، ب ل یك ون   -3
الرزاق أحمد الس نھوري، المرج ع   .ذمة شخص من الغیر ھو المدین، في ھذا المعنى راجع ع

.586.السابق، ص
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ق د  عالمرھونة حتى یستوفي قیمة الدین المضمون ما دام أنھ كان یعتقد وقت إب رام ال 
.أنھ تعاقد مع المالك الحقیقي

، إلا ومقارنة مع التشریع الفرنسي، فإن ھذا الأخیر نص بدوره عل ى ھ ذا الح ق   
خ ول ال  دائن  1أن ھ یختل ف م ع التش ریع الجزائ ري ف  ي ك ون أن المش رع الجزائ ري        

أم ا  ،)الأس ھم ف ي ھ ذه الحال ة    (المرھ ون  المرتھن ممارسة حق الحبس على الم ال  
عل ى أن یتف ق   2رنسي فسمح لھ بممارس تھ عل ى حس اب الأوراق المالی ة    المشرع الف

مع الحائز على الحساب على الشروط التي تسمح لھ بالتصرف في الأوراق المالیة 
.نقدیة المسجلة في الحساب المرھونوالمبالغ ال

ممارسة حق الحبس ضد الغیر -2

، فتقیی د الأس ھم   3یر أیضایستطیع الدائن المرتھن أن یستعمل حق الحبس ضد الغ
بالرھن لا یعني أبدا عدم قابلیتھا للتداول ، وطالما أن المساھم یبقى المال ك الحقیق ي   

بی د أن  .6، أو لش خص م ن الغی ر   5لمساھم آخ ر 4للسھم فیمكنھ أن یتنازل عن السھم
ھذا التنازل لا یكون نافذا في مواجھ ة ال دائن، ویح ق لھ ذا الأخی ر إس ترداد حیازت ھ        

.7ا لأحكام الحیازةوفق

المخولة للمساھم الراھن الأخرى الحقوق علاقة حق الحبس ب:ثانیا

من حق الدائن المرتھن أن یح تفظ بالم ال المرھ ون لدی ھ إل ى ح ین إس تفاء حق ھ         
، ولك ن ل یس ل ھ أن یس تولي علی ھ إلا إذا      ویحبسھ في مواجھة الراھن والغیركاملا،

.8أن یشترك في عملیة البیع بالمزاد العلنيإتفق مع المساھم على ذلك أو

غی  ر أن ھن  اك حق  وق مخول  ة للمس  اھم بص  فتھ ش  ریكا ف  ي ش  ركة المس  اھمة وق  د  
مس ك ال دائن الم رتھن بحق ھ ف ي الح بس، كم ا        یتعذر علیھ ممارسة ھذه الحقوق إذا ت

ت ي ق د   بعض العملیات ال)الأسھم (نھ في بعض الأحیان ترد على المال المرھون أ
، فما ھو موقف الدائن المرتھن من ذلك ؟  زید من قیمتھ أو تنقص منھت

.ج .م.ق948راجع المادة -1
2- V. art. L. 431-4, III C. mon. et fin. fr.

.ج .م.ق962راجع المادة -3
4

- V. G. BLANLUET, La cession d’actions nanties, D. 1999, n° 11, p. 109 .
.التنازل لمساھم آخر یعد تنازلا للغیر بالنسبة للدائن المرتھن -5
.یقصد بشخص من الغیر شخص من غیر المساھمین -6
إما حیازة قانونیة كتلك التي تتحق ق بالنس بة للاس ھم الإس میة، أو حی ازة فعلی ة كتل ك الت ي         -7

.تتحقق بالنسبة الأسھم للحامل 
.498.جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص.أنظر س-8
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حق الحبس وحق التصویت-1

حسم كل نزاع حول أحقی ة 2على غرار نظیره الفرنسي1إن المشرع الجزائري
ھم المرھون  ة ال  ذي یتح  دد   ممارس  ة ح  ق التص  ویت وم  نح ذل  ك لمال  ك الأس      أحقی  ة

ف   إن ك   لا  ،، وبالت   الي تفق   د الملكی   ة ال   رھن ف   ي أص   لھا لا لأن عملی   ةبالمس   اھم،
س ا عل ى   المشرعین قاما بتدعیم الإعتبار الشخصي في ش ركة المس اھمة القائم ة أسا   

.ص المساھم لا شخص الدائن المرتھنبعین الإعتبار شخالإعتبار المالي بأخذھما 

تأسیسا على ذلك، یتعین على الدائن المرتھن إیداع الأسھم لدى الوسیط المؤھ ل  
، أما حقھ في التصویت، حتى یتمكن المساھم من ممارسة3إذا كانت الأسھم للحامل

عل ى  بأنھ ا س مي، فإنھ ا تس جل ف ي حس اب الش ركة       أما إذا إتخذت الأسھم الشكل الإ
للش ركة أن ت نص ف ي قانونھ ا الأساس ي      یمك ن  ، مع الإشارة إلى أن ھ  4سبیل الضمان
.5الحق في التصویتيوطلب تعریف الحائزین على الأسھم ذعلى حقھا في 

مال الشركة ردة على رأسحق الحبس وبعض التعدیلات الوا-2

فھ ل ت ؤثر   ،مالھا أو إس تھلاكھ كة في بعض الأحیان إلى زیادة رأسقد تعمد الشر
م   اھي ال   دائن الم   رتھن ف   ي ح   بس الأس   ھم، وھ   ذه العملی   ات القانونی   ة عل   ى ح   ق 

الصلاحیات التي یمكن لھ ممارستھا ؟ 

التش  ریع الجزائ  ري مثل  ھ مث  ل التش  ریع الفرنس  ي خالی  ان م  ن ھ  ذه الأحك  ام،        إن
القانوني بادر كل من الفقھ الجزائري والفرنسي عل ى ح د س واء    فراغونظرا لھذا ال
.ض الحلول الممكنة لھذه الإشكالاتإلى إیجاد بع

حق الحبس وزیادة رأس المال -أ

.ج .ت.ق3الفقرة 679راجع المادة -1
2 - V. art. L. 225-110 al. 3 C. com. fr .

.ج .ت.ق2الفقرة 37مكرر 715راجع المادة -3
.ج .ت.ق3الفقرة 31ج و .م.ق976راجع المادتین -4
لمساھم من التصویت بالرغم من كون ھ مال ك للأس ھم، راج ع     ھناك حالات تؤدي إلى منع ا-5

.الإستثناءات الواردة على حق التصویت المذكورة في الباب الثاني
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ی اطي ف ي   ر أسھم جدیدة أو بإدم اج الإحت تتحقق عملیة زیادة رأس المال، بإصدا
ا فف ي حال ة م ا إذ   .1، أو بتحوی ل الس ندات إل ى أس ھم    رأس المال أو بحص ص عینی ة  

، یك  ون للمس  اھمین الق  دامى ح  ق أفض  لیة ف  ي    تم  ت الزی  ادة بإص  دار أس  ھم جدی  دة   
، ف  إذا تق  اعس المس  اھم ال  راھن ع  ن 2الإكتت  اب حمای  ة لھ  م م  ن مزاحم  ة المس  اھمین

على ح ق الح بس المخ ول ل ھ أن یق وم      حق یمكن للدائن المرتھن بناءا الممارسة ھذ
أنھ لا یحق لھ أن یمتل ك الأس ھم الجدی دة    بید.بإنذاره ویجبره إما بممارستھ أو ببیعھ

ھ ذا م ا   .إلا إذا تم الإتفاق على ذلك ب داءة ف ي عق د ال رھن أو بموج ب إتف اق لاح ق       
س  ي إعتب  ر أن ع  دم ممارس  ة الح  ق ، ف  ي ح  ین أن الفق  ھ الفرن3ق  ره الفق  ھ الجزائ  ريأ

التفضلي في الإكتت اب م ن ط رف المس اھم ال راھن م ن ش أنھ أن ی ؤدي إل ى س قوط           
.4أجل الراھن

أما إذا تمت زی ادة رأس الم ال بإدم اج الإحتی اطي، فین تج ع ن ذل ك أس ھم جدی دة           
، ف إذا إكتس ب   5مجانیة ت وزع عل ى المس اھمین بنس بة م ا یملك ھ ك ل م نھم م ن أس ھم          

فإن ال رھن یش ملھا لأنھ ا تمث ل تفكی ك للأس ھم القدیم ة        ،ساھم الراھن ھذه الأسھمالم
بإعتبار أن الإحتیاطي م ا ھ و إلا أرب اح م دخرة یج ور توزیعھ ا ف ي أي وق ت عل ى          

.، للدائن المرتھن ممارسة الحق في حبسھا، ومن ثم6المساھمین

حق الحبس وإستھلاك الأسھم -ب

سھم إل ى إرج اع القیم ة الإس میة للمس اھم، غی ر أن ك ل        تؤدي عملیة إستھلاك الأ
من التشریع الجزائري والفرنسي لم یبین لم ن ی تم إرج اع القیم ة الإس میة، فالم دین       

رھون إلى حین الوف اء بقیم ة ال رھن   الراھن یلتزم من جھة بعدم إسترجاع المال الم
، ل ذا  ملكھ ا ھم حت ى أج ل الإس تحقاق دون ت   الأسومن جھة أخرى  یحق للدائن حبس 

شرط في عقد الرھن أو في إتف اق  إعتبر الفقھ الجزائري أن الحل الوحید ھو وضع 

خارج عن غیر أن زیادة رأس المال بتحویل السندات إلى أسھم .ج.ت.ق688راجع المادة -1
.لأننا في إطار رھن الأسھم ولیس رھن السنداتموضوع الدراسة،

وكیفیة حمایة حق  المساھمین القدامى في الأم وال الإحتیاطی ة   .ج.ت.ق694اجع المادة ر-2
.التي سبق دراستھا في الفصل الأول من ھذا الباب

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-3
953الجزائ ري عل ى ن ص الم ادة     القیم المنقولة، السالفة ال ذكر، وف ي ھ ذا الص دد إرتك ز الفق ھ      

التي تلزم المدین ال راھن بالمحافظ ة عل ى الم ال المرھ ون، وف ي المقاب ل تم نح لل دائن          .ج.م.ق
.المرتھن حق إتخاذ جمیع الوسائل التي تحقق ھذا الإلتزام 

4 -V. H. CHASSERY, op. cit., n°35, p. 460:" si le titulaire des parts sociales décide
de ne pas bénéficier de l’offre qui lui est faite, il porte atteinte à l’étendue du gage
consenti à son créancier puisque le droit de souscription est un élément de l’action
ancienne et le créancier serait en mesure de demander la déchéance du gage .

.519.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-5
.زراوي صالح ، المحاضرات المذكورة أعلاه.راجع رأي ف-6
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حق یحدد م دى أحقی ة ك ل م ن المس اھم أو ال دائن الم رتھن للقیم ة الإس میة للس ھم           لا
.1التي یتم ردھا

على الأسھم المرھونةالحق في التنفیذ :المطلب الثاني

ینشىء علاق ة قانونی ة بموجبھ ا تترت ب إلتزام ات وحق وق       التنفیذ تصرف قانوني 
للطرفین، ویثبت ھذا الحق لل دائن الم رتھن إذا ل م ی وف الم دین ال راھن قیم ة ال دین         

، لتجاری ة تقتض ي الس رعة ف ي التنفی ذ     ، ولما كانت المع املات ا 2في أجل الإستحقاق
تل  كت مبس  طة لتحص  یل الح  ق خلاف  ا ع  ن  ف  إن المش  رع الجزائ  ري وض  ع إج  راءا 

.3المنصوص علیھا في الأحكام العامة

أن ح ق التنفی ذ عل ى الأس ھم ال ذي یثب ت      وفي ھذا المضمار تجب الإش ارة إل ى   
مھم ا یك ن لا یج وز لل دائن أن     .4للدائن یختلف حس بما ك ان ال رھن م دنیا أو تجاری ا     

رض یتملك الأسھم المرھونة دون إحترام الشروط المقررة قانونا ، وسوف یتم التع  
.إلى ھذه النقاط فیما یلي

إجراءات التنفیذ على الأسھم المرھونة:أولا 

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-1
.القیم المنقولة، السالفة الذكر 

دنی  ة، دار ھوم  ة للطباع  ة والنش  ر    ال  دین م  روك، ط  رق التنفی  ذ ف  ي الم  واد الم    .راج  ع ن-2
.24.، الجزائر، ص2005والتوزیع، طبعة 

.یقصد بالأحكام العامة قواعد القانون المدني -3
4 - V. H. CHASSERY, op. cit., n° 40, p. 470: " si le débiteur ne rembourse pas sa
dette, le créancier devra poursuivre le remboursement forcé……, il doit dans le
cadre du nantissement civil s’adresser obligatoirement au tribunal pour obtenir
l’autorisation de faire procéder à la vente des valeurs….., cette formalité est
assouplie pour le nantissement commercial..…" .
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، ف إذا ق ام المس اھم    1تختلف ھذه الإجراءات بالنظر إلى طبیع ة ال دین المض مون   
، ف  إن التنفی  ذ ی  تم وفق  ا للإج  راءات   ب رھ  ن عل  ى أس  ھمھ ض  مانا ل  دین م  دني  بترتی  

فإن ،ا أنشا  الرھن لضمان دین تجاريالمنصوص علیھا في القانون المدني، أما إذ
.2التنفیذ یكون وفقا للترتیبات المحددة في القانون التجاري

التنفیذ على الأسھم وفق لقواعد القانون المدني -1

یجوز للدائن المرتھن في حالة ع دم ال دفع ف ي المیع اد المتف ق علی ھ، أن یلج أ إل ى         
، ویت ولى مھم ة البی ع مح افظ     3زاد العلن ي القضاء للترخیص لھ ببیع الأس ھم ف ي الم    

البیع یعین بإتف اق ب ین الط رفین، و ف ي حال ة ع دم الإتف اق یع ین ب أمر م ن القاض ي            
.4الذي یرخص عملیة البیع

، یحق لل دائن الم رتھن أن   م مسعرة في بورصة القیم المنقولةأما إذا كانت الأسھ
ورصة بإعتباره السوق الوحی د  یطلب من القاضي الترخیص لھ ببیعھا في  سوق الب

.5للقیم المنقولة المسعرة

وال دائن  ال راھن المس اھم  (العلاق ة القانونی ة   ف ي تأسیسا عل ى ذل ك، لا یح ق لطر   
مباشرة عملیة البیع بنفسھما، وإنما یقوم بذلك محافظ البی ع ال ذي یع د م ن     )المرتھن

م ف ي حال ة ع دم تقویم ھ     ، ول ھ أن یس تعین بخبی ر لتق ویم ثم ن الأس ھ      6أعوان القض اء 
رض  ائیا، أو یق  وم بعملی  ة البی  ع الوس  یط المؤھ  ل حس  ب الس  عر الرس  مي للس  ھم ف  ي   

.7البورصة

إعتب  ر بع  ض الفق  ھ الجزائ  ري أن س  عر البورص  ة ق  د یحق  ق     وف  ي ھ  ذا المج  ال  
ضمانا أفضل للمساھم المدین م ن الس عر المح دد ف ي إط ار البی ع ب المزاد، ك ون أن         

.133.لمرجع السابق، صالحكم فوده، ا.راجع ع-1
إستنادا إلى ن ص الم ادتین ف إن ال رھن س واء ك ان عل ى        .ج.م.ق950و 83راجع المادتین -2

عقار أو منقول لا ینفصل عن الدین المضمون، فإذا كان الدین تجاریا كان ال رھن ك ذلك ، إم ا    
.إذا كان الدین المضمون مدنیا كان الرھن ذا طبیعة مدنیة 

یجوز للدائن المرتھن إذا لم یستوف حقھ أن یطلب من :"ج .م.ق1الفقرة 973ادة راجع الم-3
."القاضي الترخیص لھ في بیع المرھون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق 

المتض من  1996ین ایر  10الم ؤرخ ف ي   02-96م ن المرس وم التنفی ذي رق م     4راجع الم ادة  -4
.11.، ص3.ینایر، ع14.ر.،جتنظیم مھنة محافظ البیع بالمزایدة

السالف 10-93من المرسوم التشریعي رقم 1ج والمادة .م.ق1الفقرة 973راجع المادة -5
.الذكر 

.46.الدین مروك، المرجع السابق، ص.راجع ن-6
.السالف الذكر10-93من المرسوم التشریعي رقم 14إلى 5راجع المواد من -7
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، وعن د تحقی ق عملی ة    1في سوق مختص بتداول القیم المنقولةالسعر الرسمي محدد
البیع یس توفي ال دائن الم رتھن قیم ة دین ھ بالأولوی ة ع ن ال دائنین الع ادیین وال دائنین           

.2التالین لھ في المرتبة

التنفیذ على السھم وفقا لقواعد القانون التجاري -2

لتنفی ذ بمقتض اه، ب ل یكف  ي أن    إذا ك ان ال رھن تجاری ا، لا حاج ة لإستص دار حك م ل      
یوجھ الدائن تبلیغا إلى المساھم بسرعة الوفاء بال دین ال ذي ح ل أجل ھ، وبع د م رور       
خمس  ة عش  ر یوم  ا م  ن ت  اریخ التبلی  غ ل  ھ الح  ق ف  ي أن  یش  رع ف  ي البی  ع ب  المزاد        

ة البی ع یج وز ل رئیس    ، وفي حالة عدم الإتفاق عل ى الش خص المكل ف بعملی     3العلني
ى طل  ب الأط  راف أن یص  در أم  را بموجب  ھ یع  ین عون  ا للدول  ة      عل  المحكم  ة بن  اء 

.4مختصا للقیام بھذا العمل وعادة ما یتحدد بمحافظ البیع

ویب  دو واض  حا أن المش  رع الجزائ  ري أراد تبس  یط الإج  راءات الخاص  ة بالتنفی  ذ    
عل  ى الم  ال المرھ  ون رھن  ا تجاری  ا لی  تلاءم م  ع الس  رعة والمرون  ة الت  ي یتس  م بھ  ا    

أن الشيء الملاحظ أن القانون التجاري خلافا للأحكام العامة إلا .التجاريالمجتمع 
لم ینص على طریقة البیع بالبورصة، ولكن الفقھ الجزائري إرتأى أنھ لا یوج د أي  
م  انع م  ن القی  ام بھ  ذه العملی  ة ف  ي إط  ار س  وق الق  یم المنقول  ة طالم  ا أن المش  رع           

.5قالتجاري سمح بتداول الأسھم في مثل ھذا السو

عدم جواز تملك الأسھم المرھونة :ثانیا

لا یجوز للدائن المرتھن أن یتملك الأسھم المرھونة بمج رد ع دم  الوف اء بال دین     
عند حلول أجلھ، ولا أن یبیعھا دون مراعاة الإجراءات المق ررة قانون ا س واء أك ان     

اص  ة غی  ر أن المش  رع الجزائ  ري ن  ص عل  ى حال  ة خ     .6ال  رھن م  دنیا أو تجاری  ا  

وي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، زرا.راجع ف-1
.القیم المنقولة

.ج .م.ق948راجع المادة -2
ج، مقارنة مع التشریع الفرنسي، فإن المدة المحددة ھي ثمانیة أیام .ت.ق33راجع المادة -3

.فقط
V. art. L. 431-4 al. 4 C. mon. et fin. fr. et art. L. 521-3 C. com. fr.

.ج .ت.ق2الفقرة 33راجع المادة -4
5

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات،  .راج  ع ف-
.القیم المنقولة

3الفقرة 33و.ج.م.ق903ج التي تحیلنا إلى تطبیق أحكام المادة .م.ق960راجع المادتین -6

.ج.ت.ق
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بموجبھ  ا ی  تم قب  ول المح  ال إلی  ھ كش  ریك ف  ي ش  ركة المس  اھمة وھ  ي حال  ة إعط  اء     
.1لأسھماالشركة موافقتھا على مشروع رھن 

بطلان شرط تملك الأسھم في حالة عدم الوفاء -1

إذا تم الإتف اق عل ى أن ھ یح ق لل دائن الم رتھن ف ي حال ة ع دم الوف اء بال دین عن د             
س اھم ب ثمن ال دین المض مون أو ب أي ثم ن آخ ر أو أكب ر         حلول أجل ھ تمل ك أس ھم الم   

ف ي العق د الأص لي أو    س واء ورد 2فإن ھذا الإتفاق یك ون ب اطلا بطلان ا مطلق ا    ،منھ
كون ھ  وحمای ة للمس اھم الم دین ال راھن    ،3حق لمخالفتھ للأحكام القانونیةفي إتفاق لا

.4طرف الضعیف في العلاقة القانونیةال
، إذ یظل ھذا الأخی ر قائم ا وص حیحا    ق لا یمس بعقد الرھنغیر أن بطلان الإتفا

ك ان ھ و ال دافع لإب رام عق د      ثبت الدائن المرتھن أن ھ ذا الإتف اق  أبین طرفیھ إلا إذا 
.5، فیبطل ھذا الأخیر لعدم مشروعیة سببھالرھن

، إذا أراد الدائن المرتھن تمل ك الأس ھم موض وع ال رھن علی ھ أن یرف ع       ومع ذلك
ى القاض  ي المخ  تص ب  الأمور الإس  تعجالیة لی  أمر بتملیك  ھ إیاھ  ا وف  اء لل  دین  طلب  ا إل  

فیك ون التنفی ذ ف ي ھ ذه الحال ة      6على أن یتحدد س عرھا بمعرف ة الخب راء المختص ین    
.تنفیذا عینیا

المحددة قانوناجراءاتمراعاة الإبطلان شرط بیع الأسھم دون-2

.ج.ت.ق88مكرر 715راجع أحكام المادة -1
Concernant le droit français, v. art. L. 228-26 C. com. fr .

.134.الحكم فوده، المرجع السابق، ص.راجع ع-2
:"ج.م.ق960راج   ع الم   ادة -3 المتعلق   ة 901تس   ري عل   ى رھ   ن الحی   ازة أحك   ام  الم   ادة   .

بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط المتعلقة 903بمسؤولیة الراھن غیر المدین وأحكام المادة 
".البیع دون إجراءات 

وقد طرح ھذا الأخی ر ق رار   ، 506.جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص.أنظر س-4
وال ذي  1951ج انفي  1ف ي  227و162رق م  -الدائرة التجاریة الأولى–محكمة إستئناف مصر 

تب رت تعاق دھا م ع المس تأنف ض ده عق د ق رض        حتى كانت الشركة المستأنفة ق د إع :"جاء فیھ 
مض  مون ب  رھن، ف  إن ك  ل ش  رط ف  ي العق  د یخولھ  ا ح  ق تمل  ك الش  يء المرھ  ون أو بیع  ھ دون    

للمزی  د م  ن  "ھ  و ش  رط باط  ل بطلان  ا جوھری  ا   ...مراع  اة الإج  راءات الت  ي فرض  ھا الق  انون    
.، نفس المرجع، نفس الصفحة 01المعلومات، راجع الھامش رقم 

إذا إلتزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام :"ج .م.ق97ة راجع الماد-5
".العام أو الآداب كان العقد باطلا 

.ج.م.ق2الفقرة 973راجع المادة -6
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ل المرھ   ون دون مراع   اة  بی   ع الم   اك   رس المش   رع الجزائ   ري بط   لان ش   رط   
، 2وك   ذا ف   ي الق   انون التج   اري1الإج   راءات المق   ررة قانون   ا ف   ي الأحك   ام العام   ة 

وص  ورة ھ  ذا الش  رط ك  أن یتف  ق ال  دائن الم  رتھن م  ع الم  دین ال  راھن عل  ى أن  ھ عن  د  
حلول أجل الدین وع دم الوف اء ب ھ یج وز بی ع الأس ھم بأی ة طریق ة كان ت دون إتب اع           

ذلك یح  رم ال  راھن م  ن الحمای  ة الت  ي كفلھ  ا ل  ھ الق  انون     ، وب  3الإج  راءات القانونی  ة 
، وما تتضمنھ ھ ذه  لة بیع المال المرھون بیعا جبریابفرض إجراءات خاصة في حا

الإجراءات من أحك ام ع ادة م ا ت ؤدي إل ى الحص ول عل ى أكب ر س عر للم ال المبی ع            
.4كون أن البیع یتم بمراقبة القاضي

نفس  ھ دون ال  رھن، م  ا ل  م یك  ن الش  رط ھ  و  ویقتص  ر ھ  ذا ال  بطلان عل  ى الش  رط  
.الدافع إلى التعاقد فیبطل الشرط والرھن معا

أن  ھ ف  ي حال  ة م  ا إذا إحترم  ت الإج  راءات  إل  ى وتج  در الإش  ارة ف  ي ھ  ذا الص  دد  
المنص  وص علیھ  ا، وت  م ع  رض الأس  ھم للبی  ع الجب  ري یج  وز لل  دائن الم  رتھن أن     

، وینضم إلى الش ركة  5اد أي مستفیدیطلب من القاضي أن یتملكھا في حالة عدم إیج
.الشركة كمساھم فیھا بمقدار الأسھم موضوع الرھن 

حالة خاصة:على رھن الأسھمحالة إعطاء الشركة موافقتھا-3

لقد سبق الذكر، أنھ یمك ن للش ركة أن تمن ع دخ ول أش خاص أجان ب إلیھ ا وذل ك         
رط ل ھ تطبی ق ف  ي   ، إن مث ل ھ  ذا الش   6ب إدراج ش رط الموافق ة ف  ي الق انون الأساس ي     

.7حالة ترتیب رھن حیازي على الأسھم

.ج .م.ق960راجع المادة -1
.ج .ت.ق3الفقرة 33راجع المادة -2
.ج .ت.ق1الفقرة 33ج و.م.ق973راجع  الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین -3
.506.جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص.راجع س-4
إذا قام الدائن المرتھن بمراعاة الإجراءات .ج.ت.ق3الفقرة 33بمفھوم المخالفة لنص المادة -5

المنصوص علیھا في   نف س الم ادة ل ھ أن یطل ب م ن القاض ي تملیك ھ الأس ھم، وف ي ھ ذا الص دد            
زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات، الق  یم .ج  ع فرا

.المنقولة، السالفة الذكر، كما أن الفقھ الفرنسي إتخذ نفس الموقف 
V. H. CHASSERY, op. cit., n° 40, p. 470: " si aucun acquéreur ne se présentait, les
parts sociales seraient attribuées au créancier pour la somme fixée lors de la mise

à prix" .
راجع القیود الإتفاقیة الواردة على تداول الأسھم التي تمت دراستھا في الفرع الأول من -6

.ھذا الفصل
.ج .ت.ق58مكرر 715راجع المادة -7
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ف  إذا ت  م إش  تراط ذل  ك ف  ي الق  انون الأساس  ي عل  ى المس  اھم مراع  اة الإج  راءات   
، 1م  ن الق  انون التج  اري الجزائ  ري 56مك  رر 715المنص  وص علیھ  ا ف  ي الم  ادة  
تبلیغ طلب الإعتم اد أو بم رور ش ھرین دون ج واب     بعلى أن یحصل على الموافقة 

أن ھ  ذه الإج  راءات لا تم  نح لل  دائن الم  رتھن ح  ق تمل  ك       بی  د.م  ن ت  اریخ الطل  ب  
ال دین،  تظل ھ ذه الأخی رة ملك ا للمس اھم دون غی ره إل ى ح ین حل ول أج ل          ف،الأسھم

س تحقاق ك ان لل دائن الم رتھن طل ب بی ع الأس ھم        الإمیع اد  فإذا لم یوف المس اھم ف ي   
، ویترت  ب عل  ى ذل  ك 2المنقول  ةس  عرھا ف  ي س  وق بورص  ة الق  یم بب  المزاد العلن  ي أو 

ھ ذا  غی ر أن  ، كة بمقدار عدد الأس ھم المبیع ة ل ھ   قبول المحال إلیھ كمساھم في الشر
القبول لیس نھائیا، إذ یجوز للشركة بعد الإحالة ش راء أس ھمھا قص د تحقی ق عملی ة      

.3تخفیض رأس مالھا وفي ھذه الحالة لا ینطبق على المحال إلیھ صفة المساھم

الحقوق المعنویة للمساھم :انيالباب الث

إذا كان الھدف الرئیسي للمساھم ھو الحصول على الحق وق المالی ة، فإن ھ یتمت ع     
أو الحق وق غی ر   4بحقوق أخرى لا تقل أھمیة عنھ ا یطل ق علیھ ا ب الحقوق المعنوی ة     

، وتتمث ل  6إلا أنھ ا تس اعد عل ى تقری ره    ،كونھا لا تؤدي إلى تحص یل م ادي  5المالیة
الأخیرة في الحق في البقاء في الشركة والحق في الإطلاع على كل مس تنداتھا  ھذه 

سواء الإداریة أو الحسابیة، إض افة إل ى الح ق ف ي حض ور الجمعی ات العام ة مھم ا         
.كانت طبیعتھا والإشتراك في مداولاتھا والتصویت على قرارتھا

.الفصلراجع إجراءات شرط الموافقة المذكورة في الفرع الأول من ھذا -1
Concernant le droit français, v. art. L. 228-26 C. com. fr.

و لقد إعتبر أن .ج.م.ق981یحیلنا إلى تطبیق أحكام المادة 58مكرر 715إن نص المادة -2
لأن ھذه الأخیرة ھي التي تحدد كیفیة البیع، .ج.م.ق973الأصح ھو الإحالة إلى نص المادة 

محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، القیم زراوي صالح، .راجع ف
.المنقولة

3- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, op. cit., nº 17181, p.
822 .
4 - Ph . MERLE, op. cit., p. 329.
5 - V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., nº 20, p. 33 .

إلا إذا ق ررت الجمعی ة العام ة    )ح ق م الي   (مثلا لا یمكن للمس اھم الحص ول عل ى ال ربح     -6
العادیة السنویة وجود أرباح قابلة للتوزیع، ولا یمكن لھذه ھیئة الجماعیة إتخ اذ ھ ذا الق رار إلا    
إذا ت   م تزوی   د المس   اھمین بالوث   ائق والمعلوم   ات اللازم   ة لممارس   ة دورھ   م الرق   ابي بفعالی   ة 

.صویت على القرارات المتخذةوالت
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ي تس تند إل ى نی ة    فھ  ،1وھذه الحقوق مقررة للمساھم بصفتھ ش ریكا ف ي الش ركة   
، ل ذلك تعتب ر م ن    ضرورة وجود المس اواة ب ین الش ركاء   المشاركة وما تستتبعھ من 
، بحی  ث یق  ع ب  اطلا ك  ل ق  رار م  ن الجمعی  ة العام  ة أو    2الحق  وق الأساس  یة للمس  اھم 

.النص في القانون الأساسي على الحد منھا أو المساس بھا

بتع دیل الق انون الأساس ي حرم ان     تبعا لذلك، لا یجوز للجمعیة العامة المختص ة 
وث ائق  عل ى  المساھم من حقھ ف ي العض ویة أو م ن حق ھ ف ي التص ویت أو الإط لاع        

وحكمة ھذا المنع أن ھذه الحقوق منحھ ا المش رع الجزائ ري عل ى غ رار      .3الشركة
یمك ن التقلی ل   ، وم ع ذل ك  الفرنسي للمس اھم لض مان حس ن س یر الش ركة وإنتظامھ ا      

إقتض  ت المص  لحة الجماعی  ة ذل  ك، كالح  د م  ن ع  دد الأص  وات منھ  ا أوتقیی  دھا كلم  ا
الت   ي یملكھ   ا المس   اھم، أو إس   تبعاده ع   ن الش   ركة تمام   ا إذا ل   م ی   وف بإلتزامات   ھ     

.4التعاقدیة

تأسیسا عل ى ذل ك تق رر تقس یم ھ ذا الب اب إل ى فص لین، حی ث س تتم معالج ة ح ق             
ي ح ین ت تم دراس ة    العضویة وحق الإطلاع على وثائق الشركة في الفصل الأول ف  

.حق حضور الجمعیة والتصویت فیھا في الفصل الثاني

حـق الـعضویـة وحـق الإطلاع :الفصل الأول

، ھن اك  الممنوح ة للمس اھمین ف ي ش ركة المس اھمة     5من بین الحق وق الشخص یة  
ح ق  ك ذا  ره في عقد الشركة ذات ھ، و حق العضویة الذي یعتبر حقا أساسیا یجد مصد

.1الإطلاع على الوثائق والإعلام بكل ما یجري في الشركة

1- V. A. VIANDIER, op. cit., n° 101 , p. 100 :" les prérogatives accordées aux
associés sont multiples,......elles permettent le fonctionnement de la société…Mais,
considérer qu’il existe des prérogatives inséparables de la qualité d’associé revient
à admettre que certains droits constituent les élément du critère de la notion
d’associé " .
2 - V. P. BEZARD, La sociéte anonyme, Les guides Montchrestien, 1986, n° 1006,
p. 263 :
" il convient d’ajouter que l’exercice des droits des actionnaires doit être effectué
sur un strict plan d’égalité. Le principe de l’égalité des actionnaires domine tout le
droit des sociétés " .

وم  ن الفقھ  اء م  ن یش  بّھ ھ  ذه الحق  وق الت  ي یتمت  ع بھ  ا المس  اھم بحق  وق الإنس  ان الت  ي تتض  منھا  
، 170.، ھ امش ر محمد مح رز، المرج ع الس ابق   .حة، راجع أالدساتیر ولو لم تذكر فیھا صرا

.495.ص
.451.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-3
.ج.ت.ق49مكرر 715و685راجع على سبیل المثال المادتین -4

V. arts. L 225-125 et L. 228-29 C. com. fr.
.لفردیة یطلق بعض الفقھاء على ھذه الحقوق بالحقوق ا-5
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إن ھذین الحقین یستمدھما المساھم من صفتھ شریكا ویمكن اعتبارھما من أھم 
الحق  وق الأساس  یة الت  ي لا یج  وز المس  اس بھ  ا س  واء بموج  ب ن  ص ف  ي الق  انون          

الجمعیة العامة، كما یجوز للمساھم أن یلج أ  الأساسي للشركة، أو بقرار صادر عن
س  تنادا إل  ى ذل  ك لا یمك  ن إبع  اد إ.إذا ت  م الانتق  اص منھم  اإل  ى القض  اء ف  ي حال  ة م  ا 

.قیمة أسھمھبدفع یقمالمساھم عن الشركة إلا إذا لم 

م  ن خ لال مجموع  ة م  ن الحق  وق الت  ي تمك  ن  عموم  اإن ح ق العض  ویة یتجس  د  
ل الإدارة والمش  اركة ف  ي اتخ  اذ الق  رارات الھام  ة الت  ي    المس  اھم م  ن مراقب  ة أعم  ا  

تس  مح بإس  تمرار نش  اط الش  ركة، أم  ا ح  ق الإط  لاع فھ  و وس  یلة م  ن أج  ل معرف  ة       
العملیات التي تقوم بھا الشركة والحالة المالیة التي تكون علیھا ھذه الأخی رة، وم ن   

.الناجمةرباح المحققة أو الخسائر ثم، یمكن للمساھم أن یتوقع نصیبھ في الأ

تبع  ا ل  ذلك، س  تتم دراس  ة ح  ق العض  ویة ف  ي الف  رع الأول، وح  ق الإط  لاع ف  ي   
.الفرع الثاني مع الإشارة إلى أھم الجزاءات الناتجة عن مخالفة ھذین الحقین 

الـحـق في صـفـة الـشـریـك :لفرع الأولا

إذ لا یوج د ن ص   ، 2إن دراسة صفة الشریك تعتبر من الدراسات غیر المقنن ة 
عل ى عك س مفھ وم الش ركة     3قانوني في أي تش ریع أو تنظ یم یح دد مفھ وم الش ریك     

من القانون الم دني الجزائ ري المعدل ة بموج ب     416نص المادة بموجبالذي حدد
السالف ال ذكر، والت ي تقض ي ب أن     1988ماي 03المؤرخ في 14-88القانون رقم 

عی   ان أو اعتباری   ان أو أكث   ر عل   ى   الش   ركة عق   د بمقتض   اه یلت   زم شخص   ان طبی  "
المس  اھمة ف  ي نش  اط مش  ترك بتق  دیم حص  ة م  ن عم  ل أو م  ال أو نق  د بھ  دف اقتس  ام  

.الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ ھدف اقتص ادي ذي منفع ة مش تركة   
.4"كما یتحملون الخسائر التي قد تنجم عن ذلك

V. B. LAURET, C. BANNEL et V. BOURGNINAUD, op. cit., p. 257.
1- V. M. GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés, in Mélanges
F. TERRÉ, Dalloz, 1999, p. 400.

ات، زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسس.راجع ف-2
.السالفة الذكر

:لھذا حاول جانب من الفقھ تحدید ھذا المفھوم-3
- V. A. VIANDIER, La notion d’associé, préc.

مقارنة مع التشریع الفرنسي -4
V art. 1832 C. civ. fr. :" la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui

conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur
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إل ى  2والفرنس ي 1الفق ھ الجزائ ري  لذا، ولتحدید مفھوم الشریك یرج ع ك ل م ن    
الش ریك ھ و الش خص ال ذي یعتب ر طرف ا ف ي الش ركة، أو         مفھوم الش ركة، وعموم ا  

بعب  ارة أخ  رى ھ  و ك  ل ش  خص ینتم  ي إل  ى تجم  ع إرادي تت  وافر فی  ھ ع  دة عناص  ر    
، وھ ذا مفھ وم واس ع    3أھمھا نیّة الاشتراك، تقدیم الأموال والبحث عن تحقیق ال ربح 

و ف  ي ش  ركات الأش  خاص وك  ذا الش  خص العض  و ف  ي ینطب  ق عل  ى الش  خص العض  
.شركات الأموال

غیر أن ھناك أشخاص آخرون ینضمون إلى الشركة  تم نح لھ م حقوق ا مماثل ة     
المنتف ع، مال ك الرقب ة والمال ك     المث ال لحقوق المس اھم ویمك ن أن ن ذكر عل ى س بیل     

ش  ركة ھ  ل یتمتع  ون ھ  ؤلاء بص  فة المس  اھم وبح  ق العض  ویة ف  ي      .عل  ى الش  یوع 
الت ي  ؟ لا شك في أنھ للإجابة على ھذا السؤال یجب التفرقة بین المف اھیم  المساھمة

فض  لا عل ى ذل  ك، ف إن ك  ان الح ق ف  ي ص  فة    .تتص  ادم فع لا م  ع مفھ وم المس  اھم  ق د 
الشریك أو ما یطلق علی ھ بح ق العض ویة حق ا شخص یا لص یقا بالمس اھم ذات ھ، ف إن          

.الصفةساھم ھذه ھناك حالات استثنائیة ترفع فیھا عن الم

وعلیھ، س تتم دراس ة ح ق العض ویة، أي ص فة الش ریك ف ي المبح ث الأول م ع          
التمیی  ز ب  ین المس  اھم وغی  ره م  ن الأش  خاص ال  ذین یمك  نھم الانض  مام إل  ى الش  ركة   

المبحث الثاني بیان حالات إستبعاد المساھم عن الشركة التي تعتب ر ح الات   یتولىو
.محددة قانونا

حق العضویة في الشركة :ولالمبحث الأ

إن للمساھم الحق في أن یكون عضوا في شركة المساھمة وھذا الح ق یم نح ل ھ    
ومن ث م، لا یمك ن إجب اره    .للإنضمام إلى الشركة5التي یقدمھا4مقابل قیمة الأموال

industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter .

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une
seule personne. Les associés s'engagent à contribuer au pertes "

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات،  .أنظ  ر ف-1
.السالفة الذكر

2 - V. A. VIANDIER, préc.
3 -V. J. CALAIS- AULOY, Associé, Encyc. D. soc.1970,T. 1, nº 1 :" l'associé est la
personne qui fait partie d'une société, c'est- à dire d'un groupement volontaire
caractérisé par l'affectio societatis, la mise en commun de biens apportés par
chacun, la recherche et le partage des bénéfices". v. aussi B. MERCADAL et Ph.
JANIN, op. cit., n° 455, p. 43 .
4 - V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 21, p.36.

:، راجع في ھذا الموضوع"المقدمات"یطلق علیھا الفقھ الجزائري عبارة -5
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كم  ا لا یمك  ن أن .عل  ى التن  ازل ع  ن ملكیت  ھ لأس  ھمھ إلا إذا إقتض  ت المنفع  ة العام  ة
.بموجب قرار من الجمعیة العامة وكل شرط مخالف یعتبر كأن لم یكنیستبعد 

ویتمث  ل ح  ق العض  ویة ف  ي الإش  تراك ف  ي إدارة الش  ركة ع  ن طری  ق المناقش  ة        
أحیانا تظھ ر  ، وھذه حقوق ستتم دراستھا لاحقا، غیر أنھ 1والتصویت في الجمعیات
عب   ر عن   ھ ل   ى شخص   ین منفص   لین ومس   تقلین وھ   و م   ا یص   فة المس   اھم منقس   مة إ
.بإزدواجیة صفة المساھم

لمن تعود العضویة في ھذه الحال ة ؟ وھك ذا یظھ ر    :ولھذا یطرح التساؤل التالي
من الضروري تحدید ھذه الصفة وتعریف المساھم ف ي المطل ب الأول أم ا المطل ب     

.الثاني سیعالج دراسة الوضعیات المختلفة التي تتفكك فیھا صفة المساھم

تعریف المساھم :لأولالمطلب ا

یظھر في الوھلة الأولى أن عملیة تحدید مفھوم المساھم عملیة سھلة، إذ یتعل ق  
الأمر بكل حائز على سند قابل للتداول، یمثل نسبة من رأسمال الشركة ویمنح ح ق  

، أو كم ا  2المساھمة في توزیع الأرباح والح ق ف ي التص ویت ف ي الجمعی ات العام ة      
إلا أن التسلیم بھذا القول على مطلق ھ  .3بأنھ نوع خاص من الشركاءیعتبره البعض 

غیر صحیح نظرا للنقص التشریعي في مجال تعریف الشریك بص فة عام ة، س واء    
تعلق الأمر بالتشریع الجزائري أو التشریع الفرنس ي ولھ ذا ترك ت مھم ة إس تخراج      

ر ھ  ذه الأخی  رة   وإن ك  ان دو4العناص  ر المح  ددة لمفھ  وم الش  ریك للفق  ھ والمح  اكم    
.ضعیفا جدا

-V. M. SALAH, Ibid .

زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات، الس  الفة    .ف
.الذكر

.241.ناصیف، المرجع السابق، ص.أنظر إ-1
2 -V. Y. GUYON, La société anonyme, Dalloz, 1994, p.18 et G. CORNU,
Vocabulaire juridique., P.U.F. 8ème éd., 2000, v. Actionnaire .
3

- V. Ph. REIGNE et T. DELORME, Réflexions sur la distinction de l'associé et de
l’actionnaire, J.C.P. éd. E.A. 2002, n° 16, p. 1330.

یقصد بالمح اكم  القض اء الفرنس ي نظ را لع دم وج ود أحك ام قض ائیة جزائری ة تح دد معن ى            -4
وفي ھذا الصدد فإن الق رارات الص ادرة ع ن القض اء الفرنس ي ح ول مفھ وم الش ریك         .الشریك

ظ روف والملابس ات الخاص ة بك ل واقع ة كالقواع د       لیست نابعة من دراسة تحلیلیة، لكن م ن ال 
:الخاصة بالأسھم المشاعة أو القواعد الخاصة بالمنتفع ومالك الرقبة راجع على سبیل المثال 
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1تبع  ا ل  ذلك، ظھ  رت مدرس  تین فقھیت  ین ف  ي فرنس  ا الأول  ى تع  رف بالكلاس  یكیة      

تعكس موقف المشرع الفرنسي بإعتب ار أن الش ریك ھ و ك ل ش خص یق دم م ال أو        "
، أم ا الثانی ة فھ ي    "عمل ویسعى إل ى تحقی ق ال ربح وتحم ل الخس ائر بنی ة الإش تراك       

وا في تجمع تمیزه مجموعة الحق وق الت ي تخ ول جمل ة     الشریك عض"تعتبر 2حدیثة
نظ  ریتین ل  م تس  لما م  ن النق  د وھ  ذا م  ا أدى بالفقی  ھ       الغی  ر أن ".م  ن الص  لاحیات 

.البحث عن معیار محدد لمفھوم الشریكإلى VIANDIERالفرنسي 

النظریة الكلاسیكیة ومفھوم الشریك :أولا

و ذلك المتعاقد، فھي تض بط ھ ذا المفھ وم    الشریك ھأنترى النظریة الكلاسیكیة
من القانون المدني الفرنسي، فھل 1832وفق عقد الشركة كما ورد في نص المادة 

العناصر المحددة لعقد الشركة والمتمثلة في تع دد الش ركاء، تق دیم الأم وال بغ رض      
إقتسام الأرباح أو تحقیق إقتصاد ونیة الإشتراك كافیة لتحدید معنى الشریك؟ 

أك د أن ھ   3قبل الإجابة على ھذا التساؤل، تجب الإش ارة إل ى أن الفق ھ الجزائ ري    
م  ن الق  انون الم  دني الجزائ  ري المعدل  ة 416لا یمك  ن الإعتم  اد عل  ى ن  ص الم  ادة "

الس  الف ال  ذكر، والت  ي تع  رف عق  د الش  ركة، لتحدی  د  14-88بموج  ب الق  انون رق  م 
".مفھوم الشریك

ة العناص   ر المعتم   د علیھ   ا م   ن ط   رف النظری   ة    ل   ذا ستتض   من ھ   ذه الدراس     
.الكلاسیكیة مع أھم الإنتقادات الموجھة إلیھا

تعدد الشركاء :العنصر الأول-1

-Com., 4 janvier 1994, cité par Y.GUYON, Avant- propos, Les travaux du colloque
organisé par Paris I , Qu'est-ce qu'un actionnaire ?, Rev. soc.1999, p. 513.
- Com., 21 janvier 1997, P.A. 11 février 1999, nº 30, p. 15.
-Civ., 19 décembre 2000, Rev. soc. 2001, p. 81.
1 - V. J. CALAIS - AULOY cité par A. VIANDIER, op. cit., p. 8 : " l' analyse classique
reflète la position du législateur; dans la mesure où elle consiste à qualifier
d’associé, quiconque apporte un bien, a vocation aux bénéfices, contribue aux
pertes, tout en étant animé de l'affectio societatis "
2 - V. A. VIANDIER, op. cit. :"… l'associé est essentiellement le membre d'un
groupement, exerçant comme tel des prérogatives de gouvernement. C'est dire
que l'accent est mis sur les droits reconnus aux associés" .

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .أنظر ف-3
.السالفة الذكر 
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ف  ي تحدی  د الفرنس  ي أن تع  دد الش  ركاء عنص  ر مھ  می  رى ھ  ذا الجان  ب م  ن الفق  ھ 
لش ركاء  للشركة تفرض تعدد االطبیعة التعاقدیة"مفھوم الشریك، وسنده في ذلك أن 

ل ذا ف إرادة   .1"عتبر العقد تواف ق لع دة إی رادات أو علاق ة ب ین ذمت ین م الیتین       سواء ا
.واحدة عاجزة عن إنشاء العقد

إضافة إلى ذلك، ف إن خصوص یة عق د الش ركة تتطل ب التع دد، ف لا یمك ن تحقی ق          
.رثإقتسام الأرباح أو الخسائر أو تحقیق نی ة الإش تراك إلا إذا ت وافرت إرادت ین ف أك     

.، فإن ھذا التیار ینفي صفة الشریك في الشركات التي تفقد عنصر التعددوبالتالي

غی  ر أن الأخ  ذ بھ  ذا الط  رح عل  ى مطلق  ھ لا یس  لم م  ن النق  د لاس  یما أن المش  رع    
، وم ن ث م، ف إن عنص ر التع دد      3یجیز تأسیس شركات ذات شخص وحی د 2الفرنسي

.لم یعد كاف لتحدید مفھوم الشركة

تقدیم الأموال:عنصر الثانيال-2

إضافة إلى العنصر السالف الذكر یعتمد أنصار ھذه النظریة عل ى عنص ر تق دیم    
وعل ى ھ ذا الأس اس    .الأموال سواء أكان نقدا، عینا أو عمل لتحدی د مفھ وم الش ریك   

یعتبر شریكا كل مقدم للمال ولكن لا یمكن الإعتماد عل ى ھ ذا الق ول، نظ را لوج ود      
بح  الات 4تفك  ك فیھ  ا ص  فة الش  ریك أو كم  ا عبّ  ر عنھ  ا الفق  ھ الجزائ  ري      ح  الات ت

والمتمثل ة ف ي الإس م المس تعار، الش یوع وحال ة الإنتف اع        "إزدواجیة ص فة الش ریك  "
.وھي حالات تبین أن مقدم الأموال لیس بالضرورة شریكا

م وال  زیادة على ذلك، یرى ھذا الجانب من الفقھ الفرنسي أن فقد صفة مق دم الأ 
تؤدي إلى نتیجة حتمیة وھي فقد ص فة الش ریك، ویتحق ق ھ ذا الفق د ف ي ح التین إم ا         

1- V. A. VIANDIER, op. cit., n° 3, p. 15 : " la nature contractuelle de la société
impose la pluralité d’associés que le contrat soit considéré comme un accord de
volontés ou comme une relation entre deux patrimoines " .
2 - V. art. L. 223-1 als. 1 et 2 C. com. fr. pour les sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée et art. L. 227-1 al. 2 du même code pour les sociétés par
actions simplifiées unipersonnelles .

بلحاس  ل .ع  ن موض  وع الش  ركة ذات المس  ؤولیة المح  دودة ذات الش  خص الوحی  د، راج  ع ل  -3
، مذكرة ماجس تیر،  "خص الواحد وذات المسؤولیة المحدودةممیزات المؤسسة ذات الش"منزلة، 

.2002كلیة الحقوق، جامعة وھران، 
زراوي صالح، محاضرات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،       .فراجع -4

.السالفة الذكر 
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، وت م ال رد عل ى ھ ذا الط رح      1إنحلال الشركة أو إنسحاب مقدم الأموال من الشركة
بأن الشریك في حالة تصفیة الشركة یظ ل متمتع ا بمجموع ة م ن الص لاحیات الت ي       

عامة التي یعق دھا المص في وحق ھ ف ي     كحقھ في حضور الجمعیات ال2تمنح للشركاء
.الإطلاع على وثائق الشركة، وعلیھ لا تتأثر صفتھ كشریك

إقتسام الأرباح أو تحقیق إقتصاد وتحمل الخسائر:العنصر الثالث-3

ل   ربح ویقب   ل تحم   ل تفت   رض النظری   ة الكلاس   یكیة أن ك   ل ش   ریك یطم   ح إل   ى ا
، وبالت  الي ھ  و العنص  ر   3"د الش  ركةال  ربح ھ  و ج  وھر عق     "الخس  ائر بإعتب  ار أن  

.الأساسي لتحدید مفھوم الشریك

بی  د أن ھ  ذا ال  رأي ل  م یع  د قائم  ا، وذل  ك أن كلم  ة ال  ربح ذات مفھ  وم م  زدوج  فق  د  
، وقد تختلط بمفھ وم الإقتص اد لاس یما بع د تع دد أن واع الش ركات الت ي         زیادةتعني ال

وف ي ھ ذا   .4وائ د الإقتص ادیة  ترمي إلى تحقی ق الإقتص اد كالتعاونی ات وتجمع ات الف    
على ھذا العنصر المعتمد علی ھ م ن ط رف    ن تدخل الفقھ الجزائري بدوره وردّالشأ

، 5ھن  اك بع  ض الأش  خاص ھ  م أس  ماء مس  تعارة  "بإعتب  ار أن أنص  ار ھ  ذه النظری  ة  
وعلی  ھ، ل  م یع  د مفھ  وم   ".ن الخس  ائر أو یس  اھمون ف  ي الأرب  اح  یتحمل  ولاوھ  ؤلاء 

.وتحمل الخسائر كافي بدوره لتحدید مفھوم الشریكتحقیق أرباح أو إقتصاد 

نیة الإشتراك:العنصر الرابع -4

1
- V. A . VIANDIER, op. cit., nº 26, p. 37 : " deux évènements sont de nature à

provoquer cette perte : la dissolution de la société et le départ de l'apporteur ,…..,
la perte de la qualité d'apporteur s'accompagne, à chaque fois, de la perte de la
qualité d'associé " .
2

- V. A. VIANDIER, op. cit., n° 28, p. 39 :" les membres de la société en cours de
liquidation jouissent toujours de leurs prérogatives d'associés ….., la qualité
d'associé ne semble donc subir aucune modification du fait de la dissolution de la
société "

3
- V. POTHIER cité par A. VIANDIER, op. cit., nº 37, p. 46 : "… il est de l'essence

du contrat de société que ces parties se proposent … de faire un gain ou profit….
" .
4

- Pour plus d'informations, v. Ph. MERLE, op. cit., n° 39, p. 54 .
اض رات  زراوي ص الح، مح .، راج ع ف "الش ركاء بالمجامل ة  "أطلق عل یھم ك ذلك عب ارة    -5

.ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، السالفة الذكر 
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الإرادة في التعاون الفع ال قص د   "نیة الإشتراك بأنھا 1یعرف الفقھ الجزائري
، وق   د إعتم   د أص   حاب النظری   ة "تحقی   ق مش   روع مش   ترك دون أی   ة تبعی   ة بی   نھم 

ید مفھوم الشریك بإعتبار أنھا تمیز عقد الش ركة  الكلاسیكیة على نیة الإشتراك لتحد
عن العقود الأخرى وأن الكثیر من القواعد التي تنظم س یر الش ركة تق وم عل ى ھ ذا      

بع  ض الص  لاحیات الممنوح  ة للش  ریك كح  ل الش  ركة لع  دم إتف  اق كم  ا أن.العنص  ر
.2الشركاء یمكن أن یعتبر كجزاء لتخلف عنصر نیة الإشتراك

رف ض الإس تناد إل ى نی ة الإش تراك      4والفرنس ي 3الفقھ الجزائ ري ولكن كل من 
كعنص  ر لتحدی  د مفھ  وم الش  ریك وس  ندھم ف  ي ذل  ك ع  دم ت  وافر نی  ة الإش  تراك ف  ي       
الأشخاص الذین ینضمون إلى الشركة لتقدیم خدمة أو لتكملة الحد الأدنى المطل وب  

ى ذلك، یلاح ظ  لتأسیس الشركة وھم من یطلق علیھم بالأسماء المستعارة، زیادة عل
أن المشرع الفرنسي أرسى قواعد لحمای ة الأقلی ة كون ھ لم س ب دوره نق ص ف ي نی ة         

.الإشتراك

كما أن القضاء الفرنسي رفض الإعتماد على ھذا العنص ر لطل ب ح ل الش ركة     
واعتبر أن عدم الإتفاق بین الش ركاء غی ر ك اف لطل ب ح ل الش ركة، ونف س الحك م         

تبع  ا ل ذلك، یظھ  ر أن النظری ة الكلاس  یكیة   .5الإش تراك ینطب ق ف ي حال  ة تخل ف نی  ة    
عجزت عن إعطاء مدلول واضح وجامع لمفھوم الشریك، وھذا ما أدى إلى ظھ ور  

.نظریة أخرى ھي  النظریة الحدیثة

النظریة الحدیثة ومفھوم الشریك :ثانیا

.زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، المذكورة أعلاه .أنظر ف-1
2 - V. A. VIANDIER, op. cit., nº 75, p. 75 :" certaines règles de fonctionnement des
sociétés peuvent être fondées sur l'affectio societatis. Ainsi des prérogatives
reconnues aux associés, ….., la dissolution pour mésentente,…..., peuvent être
considérées comme les sanctions d'un défaut d'affectio societatis ".

نظ ام المؤسس ات،   زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة      .راجع ف-3
.السالفة الذكر 

4 - V. C. CHAMPAUD, note sous Aix Marseille, 23 mai 1974, R.T.D. com. 1974, p.
526.
5

- Com., 4 mars 1974, R.T.D. com. 1974, p. 102 :" en effet, la mésentente est en
elle même insuffisante pour provoquer la dissolution,….., le défaut d'affectio
societatis est donc, en soi , insuffisant pour emporter dissolution de la société " .
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م  نظم 1"ف  ي تجم  ع االش  ریك عض  و "حس  ب أنص  ار النظری  ة الحدیث  ة، یعتب  ر  
مت   ع بالشخص   یة المعنوی   ة، حی   ث یعت   رف للش   خص العض   و ف   ي ھ   ذا التنظ   یم    مت

تأسیس  ا عل  ى .بمجموع  ة م  ن الص  لاحیات ش  ریطة ع  دم إخلال  ھ بمص  لحة الش  ركة   
ذلك، تختلف ھذه النظریة ع ن س ابقتھا كونھ ا تعتم د عل ى عنص رین لتحدی د مفھ وم         

.الشریك ھما الصلاحیات الممنوحة للشركاء ومصلحة الشركة

سا على ذلك، تختلف ھذه النظریة عن س ابقتھا كونھ ا تعتم د عل ى عنص رین      تأسی
.مفھوم الشریك ھما الصلاحیات الممنوحة للشركاء ومصلحة الشركةفقط لتحدید

صلاحیات الشركاء:الأولالعنصر -1

تتجسد ھذه الصلاحیات من خلال الحقوق الممنوحة للشریك مقابل م ا یقدم ھ م ن    
، فمث ل ھ ذه   2یمارسھا عادة في إطار ھیئات الشركة كالجمعی ة العام ة  أموال، والتي 

الحق  وق تخ  ول ل  ھ ح  ق المش  اركة ف  ي تس  ییر الش  ركة وم  ن بینھ  ا ح  ق حض  ور            
.الجمعیات والتصویت فیھا، حق الإطلاع وحق المراقبة

غیر أن إستعمال ھ ذه الص لاحیات كمعی ار لتحدی د مفھ وم الش ریك ل یس كافی ا،         
دورا ب ارزا  3دات الموجھة إلیھا، وفي ھذا الصدد كان للفق ھ الجزائ ري  نظرا للإنتقا

ح الات  "في تقدیم التحلی ل الق انوني المن اقض لھ ذا المعی ار، حی ث أعتب ر أن ھن اك         
محددة قانونا یمكن للقاضي من خلالھا التدخل في حیاة الشركة كتعیین مدیر مؤقت 

ونف س  لا یع د ش ریكا   ارة، لكن ھ وھذا الأخیر یتمتع بمجموعة من الحق وق كح ق الإد  
الحكم ینطبق على الخبیر الذي یت دخل لتق دیر قیم ة الخس ائر فھ ذا الت دخل لا یمنح ھ        

.صفة الشریك  "

1 - V. J. PAILLUSSEAU cité par A. VIANDIER, op. cit., nº 93, p. 96 :« l’associé est
qualifié désormais de " membre d'un groupement" ».

روح الش خص المعن وي المتمث ل ف ي     "عن الجمعیات العام ة بأنھ ا   THALLERفقیھعبّر ال-2
الش ركة، فھ  ي الت  ي ت  نظم مص  الح الجماع  ة، أو بعب  ارة أخ  رى  أداة للتعبی  ر ع  ن الإرادة العلی  ا  

.للشركة  "
- V. E. THALLER, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 7 ème éd., 1925, n°
639,
p. 633.

زراوي ص الح، محاض رات ماجس تیر ق  انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس  ات،       .أنظ ر ف -3
.السالفة الذكر 
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ع  ارض ھ  ذا المعی  ار، نظ  را لوج  ود بع  ض الأش  خاص 1كم  ا أن الفق  ھ الفرنس  ي
یتمتعون بمجموعة من الحقوق المعترف بھا للشریك كحق حضور الجمعی ات وم ع   

إض افة  .لك لا یعتب رون ش ركاء كمن دوب الحس ابات وممث ل ح املي الق یم المنقول ة        ذ
إل  ى تف  اوت ھ  ذه الحق  وق م  ن ش  ركة إل  ى أخ  رى وحس  ب ن  وع الش  ریك فالش  ریك       

.2الموصي مثلا لا یتمتع بجمیع الحقوق التي یتمتع بھا الشریك المتضامن

ع د تمث ل عنص را م ن     بناء على ذلك، فإن كثرة الحق وق الممنوح ة للش ركاء ل م ت    
عناصر مفھوم الشریك، لاسیما أن الغی ر أص بح یتمت ع ب بعض الحق وق الت ي كان ت        

فھ ل العنص ر الث اني المتمث ل ف ي المص لحة ك افي لتحدی د ھ ذا          .حكرا على الش ریك 
المفھوم ؟

المصلحة:الثانيالعنصر -2

ة ف ي إعط اء   حسب النظریة الحدیثة، فإن عنصر المصلحة یعتبر ركی زة أساس ی  
مفھوم واضح للشریك، بإعتبار أن مصلحة الشركاء ھي وحدھا التي تس مح بتحدی د   

ع ن مص الح الش ركة    مصلحة الشركة، إضافة إلى الإعت راف للش ریك بح ق ال دفاع     
.التي ینضم إلیھا

لتحدی د مفھ وم الش ریك لا یس لم     3غیر أن الإستناد إلى تعری ف مص لحة الش ركة   
ف إذا ث م الإعتم اد    .حة الشركة مفھوم واسع وضیق في آن واحدمن النقد، لأن لمصل

مص  لحة الش  ركة ھ  ي مجم  وع مص  الح  "عل  ى التعری  ف الواس  ع ال  ذي یقض  ي ب  أن   

1 -V. A. VIANDIER, op. cit., nº 106, p. 104 .
بأي عمل تسییر خارجي ولو بمقتضى "القیام يلایحق للشریك الموص:على سبیل المثال -2

.ج .ت.ق1الفقرة 5مكرر563راجع نص المادة ".وكالة
- Concernant le droit français, v. art. L. 222 - 6 al. 1 C. com. fr.

3 -V. M. SALAH, Les prérogatives des associés et des organes sociaux dans les
sociétés à responsabilité limité et dans les sociétés par actions en droit algérien et
en droit français, th. Paris 2, 1984, p. 277: " l’intérêt social…notion changeante. Elle
occupe une place restreinte dans la législation des sociétés commerciales; le
législateur a toujours craint sa variabilité" .

مة إساءة إستعمال أموال شركة المساھمة، فنینخ، جری.ق.عن مفھوم المصلحة راجع، ع-
.108.ص،2003مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وھران، 
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، فس   یكون للعم   ال الأج   راء 1"الأش   خاص ال   ذین لھ   م إی   راد أو عائ   د م   ن الش   ركة
أم ا التعری ف   .والدائنین وغی رھم ص فة الش ریك وھ ذا یتن افى م ع المنط ق الق انوني        

الضیق الذي یحصر مصلحة الشركة في المصلحة الجماعیة للشركاء قد یؤدي إل ى  
المساس بحق وق الأقلی ة، ل ذا یب دو م ن الص عب تعری ف الش ریك م ن خ لال مقارن ة            

.مصلحة ھذا الأخیر بمصلحة الشركة 

أما عن حق الدفاع المنوط للش ریك، فھ و لا یعن ي أن ك ل راف ع ل دعوى تھ دف        
لى مصالح الشركة یعتبر شریكا لأن ھذا الح ق ل م یع د حك را عل ى      إلى المحافظة ع

إذ أص  بح ل  دائني الش  ركة ب  دورھم الح  ق ف  ي رف  ع دع  وى م  ن أج  ل  ،الش  ركاء فق  ط
المحافظة على أموالھم، ومن ثم، لم تعد مصلحة الشركة تمث ل أح د عناص ر معی ار     

.مفھوم الشریك 

دیث ة م ن إعط اء مفھ وم ج امع      وأمام عجز ك ل م ن النظ ریتین الكلاس یكیة والح    
مفھوم الشریك وقد سانده ف ي  وضع تحلیل لVIANDIERومانع للشریك، حاول الفقیھ 

.2فقھاء آخرینذلك 

المعیار المقترح لتحدید مفھوم الشریك:ثالثا

ویتك ون  3أن مفھوم الشریك ھو مفھوم مركبVIANDIERإعتبر الفقیھ الفرنسي
.تقدیم الأموال وحق التدخل في شؤون الشركة:امن عنصرین أساسین ھم

تقدیم الأموال:العنصر الأول-1

1 - V. J. PAILLUSSEAU, op. cit., p. 200 : " l’intérêt de l’entreprise ainsi conçue se
trouvera le plus souvent en accord avec celui des personnes qui en tirent un
revenu " .

، VIANDIERزراوي ص    الح لموق    ف الأس    تاذ .راج    ع الش    رح المق    دم م    ن ط    رف ف -2
"محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات السالفة الذكر عن د الح دیث ع ن    :

الش  ریك لاب  د حس  ب  ھ  ذا التی  ار م  ن إس  تعمال عب  ارة  نظ  ام الش  ریك ب  دلا م  ن عب  ارة مفھ  وم     
".الشریك

V. Y. GUYON, Avant propos, les travaux du colloque organisé par Paris I, qu’est-
ce qu'un actionnaire?, préc. et D. VELARDOCCHIO- FLORES, Les accords
extrastatutaires entre associés, th. Aix- Marseille, 1993, nº 88, p. 97 : " à côté des
prérogatives pécuniaires, l'associé dispose d'un droit d'intervention individuel dans
les affaires sociales, et ce, quelle que soit la société civile ou commerciale " .
3 -V. A. VIANDIER, op. cit., nº 152, p. 151: " le critère de la notion d'associé est
également un critère complexe " .
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یعتبر ھذا العنصر من أحد العناصر المكونة لمفھوم الش ریك وذل ك للأس باب    
:التالیة

1خصوصیة ھذا العنصر، حی ث أن الأرك ان الموض وعیة الخاص ة بعق د الش ركة      -

ال تحقق عنصر التعدد، إضافة إل ى أن مق دم الم ال    مرتبطة بھ، فكلما تم تقدیم الأمو
-أي تحقی ق إقتص اد  -یسعى دوما إلى تحقیق الربح أو على الأقل إسترجاع ما قدمھ

یت  رجم كم  ا یعتم  د عل  ى ھ  ذا العنص  ر لحس  اب ح  ق الش  ریك ف  ي الأرب  اح، وبالت  الي  
.إرادة الشركاء في التعاون

.وا الأموال ھم وحدھم أطراف العقدمقدم-

بعقد2"المحیطین"ح ھذا العنصر بتمییز الشریك عن الأشخاص الآخرین یسم-

.3الشركة كحاملي سندات الإستحقاق أو سندات المساھمة

حق التدخل في شؤون الشركة:العنصر الثاني -2

فیم ا یخ ص   VIANDIERك ان للفق ھ الجزائ ري دور فع ال ف ي إب راز موق ف الفقی ھ         
لأنھ ا  "participationla""إس تبعاد عب ارة  "ض رورة  حلیل ھ ذا العنص ر حی ث رأى    ت

لأنھ ا  immixtionعبارة بسیطة جدا وفي نفس الوقت یج ب رف ض إس تعمال عب ارة     
تدل على تدخل غیر شرعي في حین أن الشریك یت دخل ف ي حی اة الش ركة بموج ب      

.4"حقوق منحت لھ

.تمثل ھذه الأركان في تعدد الشركاء، نیة المشاركة وإقتسام الأرباح وتحمل الخسائر ت-1
2 - V. G. DURRY cité par A. VIANDIER, op. cit., n° 160, p. 158 :" autour d’un
contrat gravitent souvent bien des gens qui ne sont ni parties, ni représentées,
mais qu’il est peu satisfaisant de considérer complètement comme des tiers ".

س  ندات الإس  تحقاق ھ  ي س  ندات دی  ن قابل  ة للت  داول، تخ  ول بالنس  بة للإص  دار الواح  د نف  س  -3
ج، أما سندات المساھمة .ت.ق81مكرر 715أنظر المادة .حقوق الدین لنفس القیمة الإسمیة 

رة عن سندات دین تتكون أجرتھا من جزء ثابت یتضمنھ العق د وج زء متغی ر یحس ب     فھي عبا
أنظ ر  .ھ ا وتق وم عل ى القیم ة الإس میة للس ند      إستنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الش ركة أو نتائج 

:عن ھذین الموضوعین راجع:ج .ت.ق74مكرر715المادة 

- V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., pp. 47 et 183.

فنینخ، س ندات الإس تحقاق البس یطة وس ندات الإس تحقاق المركب ة، دراس ة مقارن ة، م ذكرة          .ن
.2001ماجستیر، جامعة وھران، كلیة الحقوق، 

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات، الس الفة      .ف-4
.الذكر 
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القانونی ة إس تعمال   لا یمك ن م ن الناحی ة   "أنھ VIANDIER، أقر علاوة على ذلك
:ل ذا یط رح التس اؤل الت الي    ".ش ریك عبارة حق الإدارة أو التس ییر لتحدی د مفھ وم ال   

ماھو مضمون حق التدخل ؟

عل  ى ح  د س  واء متف  ق عل  ى أن ح  ق  2والفرنس  ي1إن ك  ل م  ن الفق  ھ الجزائ  ري
التدخل یتكوّن من مجموعة الحقوق الممنوح ة للش ریك، بی د أن ھ یج ب إس تبعاد تل ك       

الحقوق التي یمكن للغیر ممارستھا كما ھو الأمر بالنس بة للخبی ر، الم دیر القض ائي     
أو حامل لسندات الإستحقاق، فھؤلاء الأش خاص یمك نھم الت دخل ف ي حی اة الش ركة،      

إض افة إل ى ض رورة إس تبقاء مجموع ة م ن       .ولكن لا ینطبق علیھم وصف الشریك
تل ك القائم ة عل ى أس اس مفھ وم      الحقوق الت ي تخ ول للش ریك بص فتھ متعاق دا وھ ي       

العقد في الق انون الم دني كح ق طل ب إنح لال الش ركة أو ح ق طل ب تع دیل الق انون           
.3الأساسي للشركة

لا یمك  ن الإس  تناد إل  ى ح  ق التص  ویت لوح  ده كأس  اس لح  ق الت  دخل، لأن  ھ وإن  و
ریك ، إلا أنھ بدأ یش ھد ض عفا أم ام الإعت راف بحق وق أخ رى للش        4كان حقا جوھریا

مناقش  تھ بمناس  بة إنعق  اد    وأص  بحت ت  وازي ح  ق التص  ویت كح  ق إنتق  اد التس  ییر        
فھ ذه الحق وق ھ ي الأخ رى تس مح بمراقب ة       .الجمعیة العام ة العادی ة وح ق الإط لاع    

كم ا أن  .لم یصبح ھذا الأخیر حكرا على حق التص ویت فق ط  علیھنشاط الشركة، و
ي الق انون الأساس ي لا یمكن ھ    المساھم الذي یمل ك أس ھما أق ل م ن تل ك المش ترطة ف        

.بحق التدخل، لكنھ یبقى محتفظا 5المشاركة في أعمال الجمعیة العامة العادیة

1
.اجستیر، المذكورة أعلاه زراوي صالح، محاضرات الم.ف-

2 - V. A. VIANDIER, op. cit., nº 190, p. 181 .
زراوي صالح أن حق طلب إنحلال الشركة، لصیق بصفة المتعاقد ولیس .أكدت الفقیھة ف-3

ونف  س الحك  م ینطب  ق عل  ى ح  ق التع  دیل ف  ي  .ج.م.ق119بص  فة الش  ریك تطبیق  ا ل  نص الم  ادة  
.ج .م.ق106شریك بصفتھ متعاقدا تطبیقا لنص المادة القانون الأساسي فھو ممنوح لل

4 - V. J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, Sociétés commerciales, Dalloz, T. 2,
1974, nº 164, p.156 :" le droit de vote apparaît comme une prérogative plus
intimement attachée à la qualité d'actionnaire "

أجاز المش رع الفرنس ي عل ى خ لاف المش رع الجزائ ري إش تراط إم تلاك نس بة معین ة م ن            -5
.الأسھم في القانون الأساسي من أجل المشاركة في أعمال الجمعیة العامة 

- V. art. L. 225-125 C. com. fr .
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وأخیرا، خلص الفقھ الفرنسي أن إجتماع حق المراقبة وحق الإعلام ی ؤدي إل ى   
وجود حق التدخل فبمجرد تقدیم الأموال م ن الح ائز یثب ت ل ھ ھ ذا الح ق، وم ن ث م،         

.1صفة الشریك

حالات ازدواجیة صفة المساھم :المطلب الثاني

إن حالات إزدواجیة صفة المساھم تقتض ي دراس ة ع دة أش خاص ھ م الم االكین       
على الشیوع، ومالك الرقبة، المنتفع، الإسم المستعار، وكذلك ح املي الق یم المنقول ة    

فھل تنطبق على ھؤلاء صفة الشریك ؟ .الأخرى

لكین على الشیوعوضعیة  الما:أولا

یفترض الشیوع تعدد أشخاص في ملكی ة م ال مش ترك ھ و الم ال الش ائع، لك ل        
منھم حصة غی ر مف رزة فی ھ، ویتف ق الم الكون عل ى الش یوع عل ى إدارة ھ ذا الم ال           
الشائع لحسابھم جمیعا، ذلك أن الشیوع في الغالب حالة س لبیة اض طراریة یتحملھ ا    

دتھم دخل ف ي إیجادھ ا، وكثی را م ا تنش أ ھ ذه الوض عیة        المالكون دون أن یكون لإرا
فبوفاة المورث تص بح الترك ة مملوك ة للورث ة عل ى الش یوع، ولا یمك ن        .عن الوفاة
.ھذه الأحوال بتوافر نیة الاشتراكالقول في 

وقد نظم المشرع الجزائ ري الملكی ة الش ائعة ف ي الق انون الم دني تح ت عن وان         
ت ي ت نص   من ھ وال 713، وأورد تعریفا لھ ا بموج ب الم ادة    2یةالحقوق العینیة الأصل

"على أنھ إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة ك ل م نھم فی ھ غی ر مق ررة فھ م       :
".شركاء على الشیوع وتعتبر الحصص متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك 

كة في حالة شیوع وفي ھذا الصدد قد تكون الأموال المقدمة للانضمام إلى الشر
وق  د یح  دث أثن  اء حی  اة الش  ركة وف  اة لأح  د المس  اھمین مخلف  ا وراءه ورث  ة، فتك  ون   

1
- V. A. VIANDIER, op. cit., nº 204, p. 197: " la réunion du droit de contrôle et du

droit de l'information manifeste l'existence du droit d’intervention et il suffit de
constater une promesse d’apport émanant du titulaire du droit d’intervention, pour
que la qualité d’associé de ce titulaire ne fasse aucun doute et ce quelle que soit
l’importance de l’apport ."

.ج .م.ق742إلى 713أنظر المواد من -2
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، فھ  ل تثب  ت ص  فة المس  اھم لك  ل مال  ك عل  ى   ورثھم ملكی  ة ش  ائعةملكی  تھم لأس  ھم م   
الش  یوع أو للجماع  ة كلھ  ا، أي لكتل  ة الش  یوع وھ  ل یح  ق أن یك  ون ك  ل واح  د م  نھم   

عضوا في الشركة ؟ 

انون التجاري الجزائري لا یتضمن سوى أحكاما جزئیة تخص الملكی ة  إن الق
، إذ 2دون تحدی  د ص  فة الش  ریك متخ  ذا ف  ي ذل  ك م  نھج التش  ریع الفرنس  ي  1الش  ائعة

أورد بعض المواد القانونیة تخص الص لاحیات الممنوح ة لممث ل كتل ة الش یوع فق ط       
ون الش ركاء الأس ھم   ویمث ل الم الك  "التي ت نص عل ى أن ھ    2الفقرة 679منھا المادة 

المشاعة في الجمعیات العامة بواحد منھم أو بوكیل وحید فإذا لم یحصل إتفاق ع ین  
الوكی   ل م   ن القض   اء بن   اء عل   ى طل   ب م   ن أح   د  الم   الكین الش   ركاء ال   ذي یھم   ھ   

ف ي ھ ذا ال نص    3ولقد لاحظ جانب من الفق ھ الجزائ ري وج ود تن اقض    ".الاستعجال
، م  ع أن الش  ریك "الم  الكون الش  ركاء"عب  ارة س  تعمال المش  رع الجزائ  رينظ  را لإ

یحق لھ حض ور الجمعی ات دون الحاج ة إل ى تمثیل ھ ویعتب ر ھ ذا الح ق حق ا أساس یا           
، وھذا ما یؤكد أن المالك عل ى الش یوع ل یس ل ھ ص فة      4یعاقب القانون كل من یمسھ

إلا أن ھ  ذا ،5كم  ا م  نح للمال  ك عل  ى الش  یوع ح  ق الإط  لاع عل  ى الوث  ائق.الش  ریك
.غیر كاف لإثبات صفة الشریكالحق

أن صفة "فیرى جانب منھ .وبالنسبة للفقھ الفرنسي فقد إنقسم إلى عدة تیارات
إل  ى الق  ول الآخ  رف  ي ح  ین ذھ ب ال  بعض ،6"الش ریك تع  ود لكتل  ة الش  یوع وح دھا  

.ج .ت.ق682و679أنظر المادتین -1
2

-V. art. 1844 al. 2 C. civ. fr. et art. L. 225-110. C. com. fr.
، زراوي صالح، محاضرات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات      .أنظر ف-3

.السالفة الذكر 
".ج.ت.ق1الشطر814أنظر المادة -4 یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى س نتین وبغرام ة   :

ك ل م ن یمن ع المس اھم     -1:دج أو بإح دى ھ اتین العق وبتین فق ط     200.000دج  إلى 20.000من 
".عمدا في المشاركة في مجلس المساھمین

:"ج.ت.ق682راجع المادة -5 كذلك حق الإط لاع عل ى الوث ائق المنص وص علیھ ا      یرجع .
إلى كل من المالكین الشركاء للأسھم المشاعة وإل ى مال ك الرقب ة    680و678، 677في المواد 

.والمنتفع بالأسھم  "
6 - V. C. CHAMPAUD, Sociétés et autres groupements, R.T.D. com. 1969, p. 505: "
dans le silence des textes, la doctrine s’était partagée en trois courants :- faire de
l'indivision l'associé…".
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، أم ا الجان ب الأخی ر فأك د ض رورة      1"ھناك شریك واحد في أشخاص مختلفین"بأن
.2لى الشیوع بصفة الشریكإحاطة كل مالك ع

وقد إتخذ القضاء الفرنسي في ھذا الشأن موقفا غامضا إعتبر بموجبھ أن
وم ن ث م، لا یمك ن أن تح وز الحق وق      ، كتلة الش یوع ل یس لھ ا الشخص یة القانونی ة     "

التي یتمتع بھا الشریك وھذا م ا یرف ع عنھ ا ص فة المس اھم، وم ن جھ ة أخ رى ف إن          
یعتبر مقدم للأموال وھذا ما یم نح ل ھ ح ق الت دخل ف ي عملی ات       المالك على الشیوع 

.3"الشركة 

وضعیة المنتفع ومالك الرقبة:ثانیا 

بن  اء عل  ى أحك  ام الق  انون الم  دني الجزائ  ري تقس  م الملكی  ة إل  ى ح  ق التص  رف   
، ویج  وز للمال  ك دون أن ینق  ل الملكی  ة كلھ  ا أو  4وح  ق الاس  تعمال وح  ق الاس  تغلال

ینق  ل عنص  را أو أكث  ر م  ن عناص  رھا م  ع اس  تبقاء الملكی  ة، ك  أن یرت  ب  بعض  ھا أن 
على الأسھم التي یملكھا ح ق انتف اع، فینق ل ب ذلك إل ى المنتف ع عنص ري الاس تعمال         

.والاستغلال ویستبقي الرقبة، وحق التصرف فیھا

عناص رھا  ویختلف التصرف في الملكیة نفسھا عن التصرف في عنص ر م ن  
ف ي الملكی  ة ینقلھ  ا م ن المال  ك إل ى غی  ره، ف  لا تع ود ل  ھ إلا بس  بب     ف ي أن التص  رف  

أما التصرف في عنصر م ن عناص ر الملكی ة، فإن ھ     .جدید من أسباب كسب الملكیة
، فل و فرض نا أن مال ك    5لا ینقل الملكیة من المالك إلى غیره بل یستبقي المالك ملكھ

س   تغلال ومنح   ھ الأس   ھم ف   ي ش   ركة المس   اھمة اس   تغنى ع   ن ح   ق الاس   تعمال والا
؟عود حق العضویة ؟ ومن ھو المساھم لشخص آخر یسمى بالمنتفع، فلمن ی

عند دراسة التش ریع الجزائ ري نج د أن ھ ل م ی ورد نص ا یوض ح فی ھ لم ن تع ود            
صفة المساھم، مع أنھ قسم حق التصویت، ومن ثم، حق حض ور الجمعی ات، فم نح    

1-V. J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, Sociétés commerciales, Dalloz, T.
1,1972,
n° 616, p. 577 : " il n’y a alors qu'un seul actionnaire en plusieurs personnes

distinctes " .
2 - A. VIANDIER, op. cit., n° 239 , p. 230: "…c'est l'indivisaire et non l'indivision, qui

doit se voir reconnaître la qualité d'apporteur. cela apparaît nettement à l'examen
de l'indivision d'actions ou de parts sociales née d'un apport indivis".
3 - Civ., 6 février 1980, Rev. soc. 1980, p. 521.

.ج.م.ق857إلى 844أنظر المواد من -4
، الطبع ة الثانی ة،   )ح ق الملكی ة  (كی رة، الحق وق العینی ة الأص لیة     .راجع في ھ ذا المعن ى ح  -5

.182.، ص1965
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لمال ك الرقب ة ح ق حض ور الجمعی ة      و1للمنتفع حق حضور الجمعی ة العام ة العادی ة   
.2العامة غیر العادیة

كما أكد الفقھ الجزائري أن المنتفع لا یمكن أن یكون م دیرا أو أن یحم ل ص فة    
قائم بالإدارة أو عضوا في مجلس المراقبة في الشركات التي تفرض صفة الشریك 

لمس اھمة  وھ ذا دلی ل    للتعیین في ھیئة إداریة أو رقابیة مثلما ھو الشأن ف ي ش ركة ا  
.3على أن المنتفع لیسا مساھما

أم  ا فیم  ا یتعل  ق بالتش  ریع الفرنس  ي، ف  إن النص  وص القانونی  ة ف  ي ھ  ذا الش  أن      
ج  اءت غامض  ة، والقض  اء الفرنس  ي ب  دوره ل  م یتخ  ذ موقف  ا حاس  ما، غی  ر أن الفق  ھ    

فھل ھ ذا  .4الفرنسي قد جزم بأن مالك الرقبة وحده یملك صفة الشریك دون المنتفع
الموقف مبني على الصواب ؟ 

لقد إعتبر جان ب م ن الفقھ اء الفرنس یین أن المش رع الفرنس ي قس م الس لطات         
بین مالك الرقبة والمنتفع، بحیث أنھ منح للمنتفع حق التص ویت الم رتبط   5السیاسیة

الم  رتبط بالأس  ھم ف  ي الجمعی  ات العام  ة العادی  ة ومال  ك الرقب  ة ح  ق التص  ویت ف  ي     
وكأن ھناك تفكیك لحق التصویت مع العلم ب أن م ن   ، 6العامة غیر العادیةالجمعیات 

.م ن یمل  ك ص  فة الش  ریك لاب  د أن یتمت ع بجمی  ع الحق  وق المالی  ة والحق  وق المعنوی  ة  
وھ  ذا م  ا أدى بالفق  ھ الفرنس  ي إل  ى الق  ول أن ھ  ذه الحال  ة ت  ؤدي إل  ى تفكی  ك ص  فة       

یكا وأن مال ك الرقب ة   ، في حین أن البعض الآخر أك د أن المنتف ع ل یس ش ر    7الشریك
وحده من یحق لھ أن یكون عضوا في الشركة وسندھم في ذلك أن المنتفع لا یعتب ر  

.ھذا الموضوع ستتم معالجتھ في الفصل الثاني من ھذا الباب  - 1

.ج .ت.ق1الفقرة 679راجع المادة -2
لیسانس، م ادة الق انون التج اري، الس الفة     السنة الثالثةزراوي صالح، محاضرات.أنظر ف-3

.الذكر 
4- M. COZIAN, Du nu - propriétaire ou de l’usufruitier, qui a la qualité d’associé ?,
J.C.P. éd. E. 1994, p. 374 .

droitsض الفقھ  اء یقس  مون حق  وق الش  ریك إل  ى حق  وق مالی  ة ھن  اك بع  -5 patrimoniaux

وحقوق مالیة
droits financiers   وحق وق سیاس یةdroits politiques،       وم ن ب ین ھ ذه الحق وق الأخی رة نج د

:أنظر ھذا التقسیم عن.في التصویتقالح
A. VIANDIER, M. COZIAN et Fl. DEBOISSY,op. cit., p.296

6- V. art. L. 225-110 al .1.C.com. fr .
7- V. L. AYNES, Usufruit, droit d’usage, Rev. soc. 1999, p. 593, R.-B. GOUDET,
Peut - on émettre des titres sociaux démembrés en rémunération de l’apport
conjoint du nu- propriétaire et de l’usufruitier, J.C.P. éd. G. 2000 , n° 6, p. 214 et Y.
PACLOT, Remarques sur le démenbrement des droits sociaux, J.C.P. éd. E. 1997,
n° 30, p. 313 .
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ح ق الانتف اع عل ى أس ھمھ ل ذا یظ ل       أمقدما للأموال بینما  مالك الرقبة ھ و م ن ینش    
.1مالكا لھا

وضعیة الإسم المستعار:ثالثا 

ش  ركة ویتص  رف لحس  اب یقص  د بالاس  م المس  تعار الش  خص ال  ذي ینض  م إل  ى ال
2شخص آخ ر ھ و الموك ل، منعت ھ أس باب معین ة م ن متابع ة مص الحھ ف ي الشرك ـة           

فیعیر اسمھ لشخص آخر لإضفاء نوع من الشرعیة على الش ركة، ل ذا یعتب ر الاس م     
.3المستعار الشریك الظاھر أما الشخص الذي أعار اسمھ ھو الشریك الحقیقي

الاسم المس تعار یختل ف ع ن ص احب     حق أنولقد لاحظ جانب من الفقھ وعلى 
، فالاكتتاب باسم مستعار یتعلق بمق دمات حقیقی ة وموج ودة، ف ي     4المقدمات الخیالیة

حین أن الاكتتاب بالمقدمات الخیالیة ھ و اكتت اب ب أموال لا وج ود لھ ا فعلی ا، أو إذا       
.5مقدم الأموال نفسھ لیس مالكا لھاكان 

الاس م المس تعار عض وا ف ي الش ركة تقتض ي اللج وء        غیر أن معرفة ما إذا كان 
، والذي إعتبر أن الاس م المس تعار لا یعتب ر ش ریكا م ن      6إلى موقف الفقھ الجزائري

ل ذلك  .الناحیة الفعلیة، نظرا لعدم الس ماح ل ھ بحض ور اجتماع ات الجمعی ات العام ة      
م ن  الذي یتصرف لحساب الموكل من أجل إض فاء ن وع  "المقدم الظاھر"یقال عنھ 

الشرعیة على الشركة، ومیز بینھ وبین مق دم الأم وال الخیالی ة، فالمق دمات الخیالی ة      
لیس لھا وج ود فعل ي وكثی را م ا تن تج ع ن تق دیر الأم وال العینی ة ب أكثر م ن قیمتھ ا             

والملاح   ظ أن المش   رع الجزائ   ري أوج   د ح   لا بالنس   بة للش   ركات ذات    .الحقیقی   ة

1
- A. VIANDIER, op.cit., nº 249, p. 242 :"le nu-propriétaire conserve la qualité de

propriétaire; aussi garde-t-il la propriété des actions ou parts sociales remises en
rémunération de son apport " .
2
- V. en ce sens, B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 470, p.47 et J.

HÉMARD,
F. TERRÉ et P. MABILAT, op. cit., n° 679, p. 610 .

م ادة نظ ام المؤسس ات،    ،ق انون الأعم ال  زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر  .راجع ف-3
.ذكر ةالسالف

4
-V. A. VIANDIER, op. cit., n° 18, p. 27 :" la souscription par prête-nom doit être

distinguée de l'apport fictif, situation qui se réalise lorsque le bien apporté n'a
aucune valeur, ou lorsque l'apporteur n'en est pas propriétaire. la souscription par
prête-nom concerne un apport effectif, mais réalisé par un apporteur apparent,
pour le compte d'un mandant , qui désire garder l'anonymat".

ت، نظ ام المؤسس ا  زراوي ص الح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة      .راجع ف-5
.السالف ذكرھا 

نظ ام المؤسس ات،   زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة     .راجع ف-6
.المذكورة أعلاه
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1996دیس مبر  09الم ؤرخ ف ي   27-96قم المسؤولیة المحدودة من خلال الأمر ر
1

للقضاء على الشركات الخیالیة وذلك بإمكانیة تأسیس شركة ذات مسؤولیة مح دودة  
.2ذات شخص وحید

كما أن الفقھ الفرنسي بدوره أجم ع عل ى ت وافر ص فة الش ریك ف ي الموك ل دون        
.ت ض منیة الاسم المستعار بحج ة وج ود نی ة الاش تراك ل دى الموك ل حت ى وإن كان         

ونفس الموقف تبناه القضاء الفرنسي حیث رفع عن الاس م المس تعار ص فة الش ریك     
:وبالتالي حق العضویة مستدلا في ذلك بالأسباب التالیة

یحدد الحد الأدنى لعدد الشركاء بالنظر إلى عدد الموكلین ولیس بالنظر إلى عدد -
ق انوني لأن ھ كثی را م ا ی راد من ھ       ، لذا فإن الاسم المس تعار غی ر   3الأسماء المستعارة

إضفاء الشرعیة على الحد الأدنى لعدد الشركاء المح دد قانون ا، فالتش ریع الفرنس ي     
، فرض ا ل و   4حدد الحد الأدنى لعدد الش ركاء ف ي ش ركة المس اھمة بس بعة مس اھمین      

كان ھن اك خمس ة ش ركاء حقیقی ین وش ریكین یحم لان ص فة اس م مس تعار ویم ثلان           
ھ ذه الحال ة نك ون أم ام س تة مس اھمین فق ط، وھ ذا یعتب ر س ببا           نفس الش خص، فف ي   

.الجوھریة المنصوص علیھا قانوناھالبطلان الشركة لمخالفة أحد أركان
مش  اركة الاس  م المس  تعار ف  ي ش  ركة المس  اھمة كان  ت ت  ؤدي إل  ى قی  ام جریم  ة     -

.5المشاركة التدلیسیة في التصویت أثناء اجتماع الجمعیة العامة

خلص مما سبق أن الاسم المستعار لیس عضوا في الشركة ولا یحق ل ھ أن  یست
یحمل صفة الشریك بالمعنى الواسع ، وإن كان القضاء الفرنس ي ق د إعتب ر أن عق د     

.6الشركة الموقع علیھ من طرف إسم مستعار صحیح مبدئیا حمایة للغیر

وضعیة حامل القیم المنقولة الأخرى:رابعا

الجزائ  ري ف  ي إط  ار التش  ریع الق  دیم یمن  ع ش  ركة المس  اھمة م  ن   ك  ان المش  رع 
وأدرج تع دیلا أج از   1993، إلا أنھ تدخل س نة  7إصدار السندات في ما عدا الأسھم

ن  ص بمقتض  ىبموجب  ھ إص  دار ق  یم منقول  ة أخ  رى غی  ر الأس  ھم وأورد لھ  ا تعریف  ا  

.4.ص،77.، ع1996دیسمبر11.ر.راجع ج-1
.ج.ت.ق564أنظر المادة -2

3 - Com., 17 janvier 1955 , Bull. com. III. 1955, p.18.
V. art. L. 225-1 C. com. fr .-4

5
-V. art. L. 242-9 al. 2 C. com. fr. ( abrogé par art. 133, de la loi nº 2003-706 du 1

août 2003 sur la sécurité financière, .J.O.R.F. 2 août 2003, n° 177, p.13220) .

تع دیل العدی د م ن    الم ذكور أع لاه یتض من    706-2003إن قانون الحمایة المالیة الفرنسي رقم -
.القوانین كقانون النقد والمالیة والضرائب والقانون التجاري

6 - Com., 30 janvier. 1961, J.C.P. 1962, II, p. 12527.
.قبل التعدیل .ج.ت.ق699راجع المادة -7
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ت   داول س   ندات قابل   ة لل"م   ن الق   انون التج   اري عل   ى أنھ   ا 30مك   رر 715الم   ادة 
تصدرھا شركات المساھمة وتكون مسعرة في البورصة أو یمك ن أن تس عر وتم نح    
حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بص ورة مباش رة أو غی ر مباش رة ف ي      

".ة أو حق مدیونیة عام على أموالھاحصة معینة من رأسمال الشركة المصدر

السندات من ش خص إل ى ش خص    ویقصد بالقابلیة للتداوال القدرة على نقل ملكیة
، فھ  ل ھ  ذه المی  زة تم  نح لحام  ل الس  ندات    1آخ  ر وھ  ذه می  زة لص  یقة بالس  ھم ك  ذلك   

؟  وتسمح لھ أن یكون عضوا في الشركةالمذكورة أعلاه صفة المساھم 

إن التشریع الجزائري على غرار التشریع الفرنسي خالي من الأحك ام القانونی ة   
الجزائ ري ك  ان ل ھ الفض  ل ف ي تحدی  د وض عیة حام  ل     ف ي ھ ذا المج  ال، ولك ن الفق  ھ    

وحاول تمییزه عن المساھم، وبھذه المناسبة طرح عدة فروقات 2سندات الإستحقاق
:نذكر منھا

أن حام  ل س  ند الإس  تحقاق ح  ائز عل  ى ق  یم منقول  ة لا تمث  ل س  وى قرض  ا إتج  اه      -
الت  دخل ف  ي ، وبھ  ذا المفھ  وم یعتب  ر الح  ائز عل  ى الس  ند دائن  ا، لا یح  ق ل  ھ    3الش  ركة

كم   ا أن المش   رع الجزائ   ري ح   دد الح   د الأدن   ى لع   دد     .4تس   ییر ش   ؤون الش   ركة 
.، في حین أنھ لم یحدد الحد الأدنى لحاملي السندات5المساھمین بسبعة أعضاء

، ولا 6یثبت لحامل سند الإستحقاق الحق في فائدة ثابتة محددة ف ي عق د الإص دار   -
تشھدھا الشركة، إذ یظل متمتع ا ب ھ حت ى ول و     یتأثر ھذا الحق بالعوامل المالیة التي

لم تنتج  الشركة أرباحا، خلافا عن حامل السھم الذي یتمتع ب ربح غی ر ثاب ت وذل ك     
الح  ق ف  ي  "إض  افة إل  ى أن لح  ائز الس  ند  .حس  ب الحال  ة المالی  ة المتغی  رة للش  ركة  

فاء قیم  ة س  نده ف  ي المیع  اد المتف  ق علی  ھ ولا یج  وز للش  ركة أن تف  رض علی  ھ      یإس  ت
.7"التسدید المسبق إلا إذا وجد شرط صریح في عقد الإصدار

.سھم الوارد في الفصل الثاني من الباب الأول راجع حق تداول الأ-1
2

نظ  ام المؤسس  ات، ي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة زراو.راج  ع ف-
.السالف ذكرھا 

- V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., pp. 58 et s.
3

نظ  ام المؤسس  ات، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة ، زراوي ص  الح.راج  ع ف-
.المذكورة أعلاه

"ج.ت.ق1الفق  رة91مك  رر 715راج  ع الم  ادة  -4 لا یج  وز لأص  حاب س  ندات الإس  تحقاق   :
."وممثلي الجماعة التدخل في تسییر شؤون الشركة

.ج.ت.ق2الفقرة592راجع المادة -5
6 - V. M. SALAH, op. cit., nº 43 , p 58 : " l' obligataire a droit, pendant la durée du
prêt, à un intérêt calculé sur le montant nominal de l'obligation ".
7

- V. M. SALAH, op. cit., nº 46 , p. 60: " la société ne peut imposer à l'obligataire le
remboursement anticipé des obligations, sauf clause expresse du contrat
d'emission".

.ج.ت.ق103مكرر 715راجع المادة -
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وخلافا عن ذلك، فإن السھم لا ترد قیمتھ مبدئیا ما دامت الش ركة قائم ة، ف ي م ا     
ع  دا الحال  ة الت  ي تلج  أ فیھ  ا الش  ركة إل  ى إس  تھلاك الأس  ھم، وف  ي ھ  ذه الأخی  رة، لا    

تخول   ھ ح   ق 1عی   ةتنقط   ع ص   لة المس   اھم بالش   ركة لأن   ھ یحص   ل عل   ى أس   ھم إنتفا
التصویت في الجمعیات العامة سواء أكانت عادیة أو غیر عادیة وحقا ف ي الأرب اح   
الس  نویة وك  ذا حق  ا ف  ي ف  ائض التص  فیة، وھ  ذا یؤك  د أن المس  اھم یظ  ل عض  وا ف  ي    

فاء یالشركة، في حین أن حام ل س ند الإس تحقاق تنقط ع ص لتھ بالش ركة بمج رد إس ت        
حی  ث اعتب  ر نف  س موق  ف الفق  ھ الجزائ  ري، 2وق  د ك  ان للفق  ھ الفرنس  ي .قیم  ة س  نده

ذل  ك نتیج  ة ظھ  ور 3"ش  ریك م  ن الدرج  ة الثانی  ة"حام  ل الس  ندات HAMELالعمی  د 
أشكال متنوعة ومختلفة من السندات التي تجعل من حاملھا مساھما احتمالی ا، وھ ذه   
الق  یم ھ  ي س  ندات الاس  تحقاق القابل  ة للتحوی  ل إل  ى أس  ھم وس  ندات الاس  تحقاق ذات    

اكتت  اب بالأس  ھم  إض  افة إل  ى ش  ھادات الاس  تثمار وش  ھادات الح  ق ف  ي         قس  یمات
.4التصویت

وعبارة شریك من الدرجة الثانیة جاءت واضحة لأنھا تب ین أن حام ل مث ل ھ ذه     
الق  یم لا یعتب  ر مس  اھما أو بمعن  ى أوس  ع ش  ریكا إلا إذا اخت  ار تحوی  ل الس  ندات إل  ى   

1
صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة مصطلحات قانون الأعمال،زراوي.ف-

:السالفة الذكر 

مص  طلح الاس  ھم الإنتفاعی  ة لا یطل  ق إلا عل  ى الأس  ھم الت  ي ت  م إس  تھلاكھا كامل  ة بمعن  ى أن  "
2الفق رة 709راج ع ك ذلك الم ادة    ".الشركة قد أرجعت كامل القیمة الإس میة لص احب الس ھم    

.ج.ت.ق
- V. M. SALAH, op. cit., nº 9, p. 22: " l'action de jouissance est celle dont le

montant nominal a été remboursé à son titulaire suite à un amortissenment du
capital " .
2 -V. Ph. MERLE, op. cit., nº 334, p. 357 et D. LEGEAIS, Droit commercial et des
affaires, Dalloz, 14ème éd., 2001, nº 429, p. 209.
3 -V. A. VIANDIER, op.cit., n° 163, p.161:" le doyen Hamel considère l’obligataire
comme un associé de second rang" .

تعتب  ر س  ندات الإس  تحقاق القابل  ة للتحوی  ل إل  ى أس  ھم، وس  ندات الإس  تحقاق ذات قس  یمات      -4
ب بالأس  ھم م  ن قبی  ل س  ندات الإس  تحقاق المركب  ة، وھ  ي تختل  ف ع  ن س  ندات الإس  تحقاق  إكتت  ا

البسیطة لكونھ ا تس مح لحاملھ ا ت رك ص فتھ ك دائن لیص بح ش ریكا ف ي الش ركة المص درة، إم ا             
بطل  ب تحوی  ل س  ندات الإس  تحقاق الت  ي یملكھ  ا إل  ى أس  ھم، أو بإس  تعمال قس  یمات الإكتت  اب          

.ج.ت.ق125مك رر  715إلب ى  114مك رر  715لمواد من راجع ا.للحصول على أسھم جدیدة
إل ى  126مك رر  715بالنسبة لسندات الإستحقاق القابلة للتحویل إلى أسھم، وراج ع الم واد م ن    

أما بالنس بة  .ج بالنسبة لسندات الإستحقاق ذات قسیمات إكتتاب بالأسھم.ت.ق132مكرر 715
فھ ي تقس یم للس ھم، ل ذلك ح ین الجم ع ب ین        لشھادات الإس تثمار وش ھادات الح ق ف ي التص ویت      

الش  ھادتین نج  د س  ھما ك  املا، حی  ث تمث  ل ش  ھادات الإس  تثمار الحق  وق المالی  ة للس  ھم وتمث  ل        
راجع الم واد  .شھادات الحق في التصویت حقوقا أخرى غیر الحقوق المالیة المرتبطة بالأسھم

:عن ھذه المفاھیم راجع.ج.ت.ق72مكرر715إلى 61مكرر715من 
- M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., pp. 109 à 182 .
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، أو ت م إع ادة تك وین الس ھم     2تاب الأسھمأو احتفظ بالقسیمة لممارسة حق اكت1أسھم
.3بموجب الجمع بین شھادات الاستثمار وشھادات الحق في التصویت 

حـالات استبعاد المـسـاھـم:لمبحث الثانيا

من خصوصیة عقد الشركة أنھ عقد ملزم لجانبین ، یمنح للمساھم حقا بأن یظ ل  
، وم ن ث م لا   4مرة مقاب ل إلتزام ھ بال دفع   عضوا ف ي الش ركة طالم ا ھ ي قائم ة ومس ت      

غی ر أن ھن اك ح الات    .یمكن إبعاده عنھا أو فرض تغییرات دون موافقة أعضاءھا
إستثنائیة قررھا القانون تؤدي بالض رورة إل ى إبع اد المس اھم وھ ي حال ة ع دم دف ع         

إذا إقتض  ت المص  لحة العام  ة للش  ركة ك  ذلك الأس  ھم وحال  ة تخف  یض رأس الم  ال، و
.5ي تمثل الحالة التي یجبر فیھا المساھم على التنازل عن أسھمھذلك والت

-.ج.ت.ق124مكرر715أنظر المادة -1 V. aussi, art. L. 225 – 164 al. 2 C.
com .fr .

-.ج.ت.ق127مك رر 715أنظر الم ادة  -2 V. art. L. 225 – 150 al.1 C.

com .fr.
-.ج.ت.ق67مك رر 715أنظ ر الم ادة   -3 V. art. L. 228 – 30 al.6

C.com .fr .
4 - V. Y. CHARTIER, Droit des affaires, sociétés commerciales, Thémis Droit, T. 2,
1992, nº 52, p.115 : " l’associé est partie à un contrat synallagmatique. La
contrepartie essentielle de son engagement, c’est le droit de ne pas être exlu de la
société " , et Cl. BERR, op. cit,
nº 367, p. 222 : " il n’est pas douteux que si l’actionnaire n’effectue pas les
versements qu’il s’est engagé à accomplir, le caractère synallagmatique de la
convention sur lequel est fondé généralement le droit de rester dans la société,
joue alors contre l’ actionnaire" .

یعرف التشریع الفرنسي في الشركات المسعرة في البورصة إجراء آخرا لإستبعاد المساھمین -5
ون الأقلیة، حیث یستطیع المساھمون الممثلون للأغلبیة أن یجبروا الأقلیة على الإبتعاد الذین یمثل

:من الشركة وذلك في حالتین 
إذا لم یقوموا بعرض أسمھم في البورصة أو إذا لم یقدموا طلب الإنسحاب وكانت أسھمھم لا -

تمثل أكثر من 
)م ن رأس م ال الش ركة أو م ن ح ق التص ویت      5% art. L.433-4 – II C. mon. fr.)  إن ھ ذا

.outSqueezeالإجراء في حقیقتھ  إجراء أمریكي یعرف بإسم
Pour plus informations, v. Ph. MERLE, op. cit., nº 651-2 , p 741 .
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والإبعاد أو الإقص اء مفھ وم وظیف ي ی ؤدي إل ى غای ة مح ددة وھ ي إس تمراریة          
، ل ذا تق رر تقس یم ھ ذا المبح ث      1الشركة بمعنى أنھ تقنیة وجدت لتحقیق ھدف مح دد 

مطل ب الأول، وحال ة   إلى ث لاث مطال ب، فی تم دراس ة حال ة ع دم دف ع الأس ھم ف ي ال         
تخفیض رأس مال ف ي المطل ب الث اني، أم ا ف ي المطل ب الثال ث س نتاول فی ھ التن ازل            

.الجبري عن الأسھم 

حالة عـدم دفـع الأسـھــم :المطلب الأول

تعتب  ر عملی  ة دف  ع الأس  ھم تنفی  ذا لعملی  ة قانونی  ة أخ  رى ھ  ي عملی  ة الإكتت  اب       
، طالم  ا أن  ھ لا یمك  ن تق  دیم أم  وال ص  ناعیة   ب  الأموال س  واء أكان  ت نقدی  ة أو عینی  ة 

، وھذا راجع لكون المشرع الجزائري ف رض عل ى   2للإنضمام إلى شركة المساھمة
كل مكتتب أن یقوم بدفع الربع على الأقل م ن قیم ة الأس ھم النقدی ة وی تم الوف اء بم ا        

أما 3تبقى خلال خمس سنوات إبتداء من تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري
وطبیع  ة المق  دمات ھ  ي الت  ي .لأم  وال العینی  ة فتك  ون واجب  ة ال  دفع ح  ین إص  دارھا ا

ف إذا ل م یق م المس اھم ب دفع قیم ة       4تسمح بالتمییز بین الأسھم النقدیة والأس ھم العینی ة  
، وم  ن ث  م، یس  تبعد ع  ن الش  ركة، إذ تق  وم ھ  ذه  5الأس  ھم تس  حب عن  ھ ص  فة الش  ریك

.6الأخیرة ببیع أسھمھ بعد إعذاره

وتج  در الإش  ارة إل  ى أن علمی  ة دف  ع الأم  وال ت  تم ل  دى موث  ق، أو بن  ك أو ل  دى   
مؤسسة مالیة أخرى مؤھلة قانونا، ویتم ھذا الإیداع في أج ل ثمانی ة أی ام ابت داء م ن      

.7تاریخ تسلم الأموال، إلا إذا تسلمتھا بنوك أو مؤسسة مالیة أخرى مؤھلة قانونا

عدم دفع الأسھم النقدیة:أولا

1 - V. J.-P. STOCK, La continuation d’une société par l’élimination d’un associé,
Rev. soc. 1982, n º 8, p. 237.

زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة .راجع ف-2
.الذكر

3
على الأق ل م ن القیم ة الإس میة للأس ھم وی تم       %75كان التشریع السابق یستوجب دفع نسبة -

لإدارة في أجل لا وفاء الزیادة مرة واحدة أو على عدة مرات وذلك بناء على قرار من مجلس ا
یمكن أن یتجاوز سنتین إبتداء من 

.ج قبل وبعد التعدیل.ت.ق596تسجیل الشركة في السجل التجاري، راجع المادة 
4

- V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 8, p. 20 :" la nature de l'apport
permet de distinguer l'action de numéraire et l'action d'apport ".

5
.ج .ت.ق49مكرر 715راجع المادة -

6
وفي غیاب ذلك، تتابع الشركة بعد شھر من :"ج .ت.ق2الفقرة47مكرر715أنظر المادة -

".طلب الدفع الموجھ إلى المساھم المتخلف ببیع ھذه الأسھم
.لذكر، السالف ا438-95من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -7
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یقصد بالأسھم النقدی ة الأس ھم الت ي تم نح مقاب ل تق دیم أم وال نقدی ة، فھ ي تمث ل           
وق  د ح  ددھا المش  رع الجزائ  ري    1حصص  ا نقدی  ة ف  ي رأس  مال ش  ركة المس  اھمة     

م  ن الق  انون التج  اري وھ  ي الأس  ھم الت  ي ت  م    41مك  رر715بموج  ب ن  ص الم  ادة  
ا إل  ى رأس وفاؤھ  ا نق  دا أو ع  ن طری  ق المقاص  ة، والأس  ھم الت  ي تص  در بع  د ض  مھ 

.المال الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار

أن المشرع الجزائري إعتبر وكأن الأس ھم النقدی ة،   في ھذا المضمار،والملاحظ 
موجودة أصلا وتضم إلى المال الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار، غیر أن 

لأرب  اح أو ع  لاوة الإص  دار الص  یاغة الفرنس  یة تب  ین جلی  ا أن الم  ال الاحتی  اطي أو ا
,إضافة إلى ذلك تعتب ر أس ھما نقدی ة   .2تعتبر أموالا نقدیة تسمح بإصدار أسھم نقدیة

الأسھم التي یتكون مبلغھا في جزء من ھ نتیج ة ض مھ ف ي الاحتیاط ات أو الفوائ د أو       
علاوات الإصدار وفي جزء منھ ع ن طری ق الوف اء نق دا و یج ب أن ی تم وف اء ھ ذه         

وتك ون عملی ة دف ع الأس ھم النقدی ة إم ا أثن اء تأس یس         .مھا عند الاكتتابالأخیرة بتما
.الشركة، أو أثناء حیاتھا فإذا أخل المساھم بھذا الإلتزام، فقد صفتھ كشریك

دفع الأسھم النقدیة عند التأسیس-1

أوجب النص الق انوني الجزائ ري دف ع الأم وال النقدی ة بنس بة الرب ع أم ا المبل غ          
دفع خ لال خم س س نوات اعتب ارا م ن ت اریخ قی د الش ركة         ت%75قي، أي نسبة البا

في السجل التجاري، ولقد إعتبر جان ب م ن الفق ھ الجزائ ري أن الأحك ام التش ریعیة       
الراھنة تعتبر أقل صرامة من الأحكام السابقة التي كانت تقتضي وجوب دفع نس بة  

ة على أن ی تم الوف اء بالزی ادة ف ي     على الأقل من القیمة الاسمیة للأسھم النقدی75%
أج  ل لا یمك  ن أن یتج  اوز س  نتین ابت  داء م  ن ت  اریخ تس  جیل الش  ركة ف  ي الس  جل           

، وذلك قص د تش جیع الاس تثمار الخ اص والأجنب ي ف ي الجزائ ر وتط ویر         3التجاري
.4الاقتصاد الوطني

المالالنقدیة أثناء حیاة الشركة، أي في حالة زیادة رأسدفع الأسھم-2

.436.ص،477.ركمال طھ، المرجع السابق،.أنظر م-1
:ج  بالصیاغة الفرنسیة .ت.ق2الشطر 41مكرر 715أنظر المادة -2

" celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves,
bénéfices ou primes d'émission".

.ج قبل وبعد التعدیل.ت.ق596مادة أنظر نص ال-3
زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة الذكر.ف-4
.
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تتحق  ق عملی  ة زی  ادة رأس الم  ال إم  ا بإص  دار أس  ھم جدی  دة أو بإض  افة قیم  ة    
اسمیة للأسھم الموجودة، وإما بتحویل السندات إلى أسھم أو ممارسة ح ق الاكتت اب   

.1بموجب قسیمات الاكتتاب

ففي حالة إصدار أسھم نقدیة یتوج ب عل ى المس اھم أن ی دفع نس بة الرب ع عل ى         
ف ي أج ل خم س س نوات ابت داء م ن       %75متھ ا الاس میة عل ى أن ی دفع     الأقل م ن قی 

، ولا تس  ري ھ  ذه القاع  دة عل  ى   2الی  وم الت  ي تص  بح فی  ھ زی  ادة رأس الم  ال نھائی  ة    
الأسھم النقدیة التي یتكون مبلغھا من ج زء نتیج ة ض مھ ف ي الاحتیاط ات أو الفوائ د       

، أي ھ ذه الأخی رة  ری ق الوف اء نق دا لأن    أو علاوات الإصدار وفي جزء من ھ ع ن ط  
المبلغ النقدي یتوجب دفع ھ عن د الاكتت اب، كم ا لا تس ري عل ى الأس ھم الت ي یطل ب          

، ف إن تخل ف المس اھم ع ن ھ ذا      3قبولھا في البورصة لأنھا تدفع كاملة عند الاكتت اب 
.الدفع، فقد صفتھ 

عدم دفع الأسھم العینیة:ثانیا 

رأس  مال ش  ركة المس  اھمة، غی  ر أن تمث  ل الأس  ھم العینی  ة حصص  ا عینی  ة ف  ي  
المش  رع الجزائ  ري ل  م یح  دد المقص  ود بھ  ذه الأس  ھم عل  ى خ  لاف م  ا ق  ام ب  ھ بش  أن  
الأس  ھم النقدی  ة، ولك  ن بمفھ  وم الح  ذف ك  ل م  ا لا یعتب  ر م  الا نق  دیا ھ  و م  ال عین  ي     
ویش مل ھ ذا الأخی ر ك ل المنق ولات والعق ارات حس ب المفھ وم التقلی دي ال وارد ف ي            

.4القانون المدني

وما یمیز الأسھم العینیة عن الأسھم النقدیة ھ و ض رورة دف ع الأس ھم العینی ة      
كاملة سواء أكان ذلك أثناء تأسیس الش ركة، أو أثن اء زی ادة رأس مالھ ا بع د أن ی تم       

، ویتع ین عل ى المس اھم    5تقدیرھا من طرف مندوب مكلف بتقدیر الحص ص العینی ة  
التي ق ام باكتتابھ ا، وف ي حال ة م ا إذا تخل ف ع ن        أن یسدد المبالغ المرتبطة بالأسھم 

ذلك تقوم الشركة بعد شھر من طلب الدفع الموجھ إلى المس اھم المتخل ف ببی ع ھ ذه     
.، ونتیجة ذلك ترفع عنھ صفة المساھم ویتم إقصاءه من الشركة 6الأسھم

.ج .ت.ق2الفقرة692و 687أنظر المادتین-1
.ج.ت.ق705راجع المادة -2
.، السالف الذكر03-97من نظام البورصة رقم 33أنظر المادة -3

.ج.م.ق689إلى682راجع المواد من -4
.ج.ت.ق707و601أنظر المادتین -5
:"ج.ت.ق47مك  رر715أنظ  ر الم  ادة -6 یتع  ین عل  ى المس  اھم أن یس  دد المب  الغ المرتبط  ة  .

بالأسھم الت ي ق ام باكتتابھ ا حس ب الكیفی ات المنص وص علیھ ا ف ي الق انون والق انون الأساس ي            
.للشركة 

ذلك،  تتابع الشركة بعد شھرین من طلب الدفع الموجھ إلى المساھم المتخلف بی ع  وفي غیاب 
".ھذه الأسھم
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مال الشركة حالة تخفیض رأس:المطلب الثاني 

ل عملی ة قانونی ة تق وم ف ي حال ة م ا إذا ك ان رأس        تعد عملیة تخفیض رأس الما
المال زائ دا ع ن حاجی ات الش ركة، أو ف ي حال ة م ا إذا تعرض ت ھ ذه الأخی رة إل ى            

وتجب الإشارة إلى ضرورة تمییز ھذه العملیة .1خسائر لا یمكن تعویضھا مستقبلا
عن عملیة إستھلاك الأسھم حیث تؤخذ الأموال اللازم ة للتخف یض م ن رأس الم ال    

نفسھ، في حین تؤخذ الأموال اللازمة للإس تھلاك م ن الأرب اح م ع الإحتف اظ ب رأس       
مال تنقطع ص لة المس اھم   ن في عملیة تخفیض رأسذلك، فإزیادة على.المال سلیما

مب  دئیا، أم  ا ف  ي حال  ة الإس  تھلاك لا تنقط  ع ص  لة      ویفق  د ص  فتھ كش  ریك  بالش  ركة
.2المساھم بالشركة وإنما یمنح لھ سھما إنتفاعیا

وی  تم تخف  یض رأس  مال الش  ركة بق  رار م  ن الجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة الت  ي    
یجوز لھ ا أن تف وض لمجل س الإدارة أو مجل س الم دیرین ك ل الص لاحیات لتحقیق ھ         

، ودون أن یق  ل رأس الم  ال ع  ن الح  د  3دون المس  اس بمب  دأ المس  اواة ب  ین الش  ركاء 
.4الأدنى المقرر قانونا لتأسیس شركة المساھمة

وتجدر الملاحظة ھن ا أن المش رع الجزائ ري ل م یب ین ط رق تخف یض رأس م ال         
الش  ركة فیم  ا ع  دا عملی  ة تخف  یض رأس الم  ال ع  ن طری  ق ش  راء الش  ركة ل  بعض      

6م   ن الق   انون التج   اري687، غی   ر أن   ھ بمفھ   وم المخالف   ة ل   نص الم   ادة 5أس   ھمھا

:حدى الطرق التالیةتخفیض تتحقق بإوالمتعلقة بزیادة رأس المال، فإن عملیة ال
.تخفیض عدد الأسھم -
تخفیض القیمة الإسمیة للسھم، ولكن ھذه الحالة لا تؤدي إلى إستبعاد المساھم من -

الشركة لأنھا تتم إما برد جزء م ن رأس م ال الش ركة إل ى المس اھمین لزیادت ھ ع ن        
س توفیت بع د   حاجتھا أو بإعفاءھم من الوفاء بالباقي من قیمة الأسھم إذا لم تكن ق د إ 

.ص،2000عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرف ة، .أنظر ع-1
307.

.522.صكمال طھ، المرجع السابق،.عن ھذا الموضوع راجع، م-2

- V. Ph. MERLE, op. cit., n º 569, p. 622.
.ج.ت.ق1الفقرة712راجع المادة -3
4

.ج.ت.ق594راجع المادة -
غیر أنھ یجوز للجمعیة العامة الت ي ق ررت تخف یض    ":ج.ت.ق2الفقرة714راجع المادة -5

رأس مال غیر مبرر للخسائر أن تسمح لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین بش راء ع دد مع ین    
.لأسھم قصد إبطالھامن ا "

6
"تقضي ھذه المادة بمایلي- یزاد رأسمال الشركة إم ا بإص دار أس ھم جدی دة أو إض افة قیم ة       :

".إسمیة للأسھم الموجودة 
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بناء على ما تقدم، سوف تتم دراسة عملی ة تخف یض ع دد الأس ھم وعملی ة      .1بالكامل
.شراء الشركة لأسھمھا

تخفیض رأس المال بطریق تخفیض عدد الأسھم :أولا 

یقصد بتخفیض عدد الأسھم إنقاص عدد الأسھم التي یحوزھا كل مساھم ب ذات  
، ویتوجب عل ى الش ركة ف ي ھ ذه الحال ة      2المالالنسبة التي تقرر بھا تخفیض رأس 

إحترام بعض الشروط من بینھا التأكد من أن عملیة التخفیض تش كل ض رورة لھ ا،    
ومراعاة مب دأ  المس اواة ب ین المس اھمین م ن حی ث النس بة الت ي س تخفض بھ ا ع دد            

، لأن ھذه العملیة قد تؤدي إلى إقصاء المساھم ال ذي لا یمل ك الع دد الك افي    3الأسھم
ك أن تق رر الجمعی ة العام ة     .4من الأسھم القدیمة من أجل الحصول على س ھم جدی د  

غی  ر العادی  ة إج  راء تخف  یض رأس الم  ال بنس  بة الثل  ث وك  ان للمس  اھم أربع  ة أس  ھم 
فقط، فھنا یبقى لھ خیاران إم ا أن یبی ع أس ھمھ ویس تبعد م ن الش ركة كلی ة، وإم ا أن         

.ا بصفتھ كشریك یشتري عددا آخرا من الأسھم حتى یظل متمتع

تخفیض رأس المال بطریق شراء الشركة لبعض أسھمھا :ثانیا 

مب  دئیا یمن  ع عل  ى الش  ركة الش  خص المعن  وي بذات  ھ أن تق  وم بإكتت  اب أس  ھمھا       
الخ اص  االخاصة وش راءھا إم ا مباش رة أو بواس طة ش خص آخ ر یتص رف بإس مھ        

أج  از 7الفرنس  يعل  ى غ  رار المش  رع  6، غی  ر أن المش  رع الجزائ  ري  5ولحس  ابھا
للجمعیة العامة غیر العادیة أن تسمح لمجل س الإدارة أو مجل س الم دیرین، إذا ك ان     
رأس مال الش ركة زائ دا ع ن حاجاتھ ا المالی ة بش راء ع دد مع ین م ن الأس ھم قص د            

ویج ب عل  ى الش ركة أن تراع  ي عن د التخف یض ألا یق  ل رأس الم ال ع  ن      .8إلغاءھ ا 
ن تحت رم الإج راءات الش  كلیة كض رورة نش ر ق  رار     الح د الأدن ى المق رر قانون  ا، وأ   

1
.521.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-

2
.415.القیلوبي، المرجع السابق، ص.راجع س-

3
- V. Cl. BERR, op. cit., n º 369 , p. 223 : " la réduction de capital doit être

envisagée si elle constitue une véritable nécessité pour la société,…, d’autre part,
et en vertu du principe d’égalité, la société ne pourrait faire porter la réduction sur
certaines titres et non sur d’autres ".
4 - V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., nº 22 , p. 36 : " lorsque la société.
par suite de pertes, réduit son capital en réduisant le nombre des actions.
L’actionnaire qui ne possède pas le nombre minimum d’actions anciennes pour
obtenir une nouvelle, est éliminé de la société ".

5
.ج .ت.ق1الفقرة714راجع المادة -

6
.ج .ت.ق2الفقرة714راجع المادة -

7 - V. art. L. 225-207 C. com. fr.
8

- V. Ph. MERLE, op. cit., nº 280, p. 297 :" c’est ainsi que la société peut racheter
ses actions pour opérer une réduction du capital non motivée par des pertes, les
actions devront alors être immédiatement annulées" .
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، وف  ي جری  دة مؤھل  ة لقب  ول    ش  رة الرس  میة للإعلان  ات القانونی  ة   التخف  یض ف  ي الن 
.1الإعلانات القانونیة وإلا تعرضت لعقوبات جزائیة

ش راءھا  علىوفي ھذا الصدد إذا قدم المساھم طلبا لبیع أسھمھ ووافقت الشركة
.إقصاؤه منھایفقد صفتھ كشریك ویتم

حالة التنازل الجبري عن ملكیة الأسھم:المطلب الثالث
)البیع الجبري(

تتجلى ھذه الحالة، ف ي إجب ار أعض اء الھیئ ة الإداری ة عل ى التخل ي ع ن ملكی ة          
الأس  ھم الت  ي یحوزھ  ا بمناس  بة أخط  اءھم المرتكب  ة أثن  اء تس  ییرھم، والمؤدی  ة إل  ى      

إن ھ   ذه العملی   ة  .2ض   وع الش   ركة لإج   راءات الإف   لاس أو التس   ویة القض   ائیة    خ
، لك ن لا یمك ن القی ام    3الإستثنائیة تمثل نزعا للملكیة من أجل المنفعة العامة للشركة

بھا إلا إذا تم التأك د م ن أن مص یر الش ركة ف ي خط ر وأن إس تبعاد الم دیر الش ریك          
.یؤدي إلى إستمرارھا 

یعتب  ر 4مض  مار، لاب  د م  ن تمیی  ز الع  زل ع  ن الإس  تبعاد، ف  العزل     وف  ي ھ  ذا ال 
طریق  ة لإنھ  اء وظ  ائف الھیئ  ة الإداری  ة ولا ی  ؤدي إل  ى إقص  اء المس  اھم، إذ یمك  ن     
عزلھ من وظیفت ھ الإداری ة ولك ن یظ ل متمتع ا بص فتھ كش ریك، وھ ذا خلاف ا لتقنی ة           

.المساھم كلیة من الشركةتستلزم إبعادالتيالإستبعاد، 

وتتمث  ل الھیئ  ة الإداری  ة ف  ي ش  ركة المس  اھمة ف  ي مجل  س الإدارة أو مجل  س         
المدیرین حسب الحالة، فھل یمكن أن یتم إستبعاد أعضاء ھذین الھیئتین ؟ 

إستبعاد أعضاء مجلس الإدارة :أولا

1
.ج .ت.ق3الشطر 827راجع المادة -

2 - V. Y. CHARTIER, op. cit., nº 52, p. 116 et J.-M. BERMOND de VAULX, Le sort
des droits sociaux détenus par le dirigeant d’une société en redressement ou en
liquidation judiciaires, Rev. soc. 1990, p. 221.
3

- V. F.-X. LUCAS, Les associés et la procédure collective, P.A. janvier 2002, nº 7,
p. 22 :
" le domaine de ce mécanisme exceptionnel c’est l’expropriation pour cause de
nécessité sociale".

:عن موضوع العزل، راجع-4
- V. M. SALAH et F. ZÉRAOUI SALAH, Pérégrinations en droit algérien des
sociétés commerciales, op. cit., pp. 154 à 218.

ر، كلیة الحقوق، جامعة میراوي، طرق عزل مدیري الشركات التجاریة، مذكرة ماجستی.ف-
.2005وھران، 
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یتولى مجلس الإدارة مھمة إدارة شركة المساھمة، یتكون من ثلاثة أعضاء إلى 
، ویش  ترط ف  ي الأعض  اء أن یكون  وا مس  اھمین     1ا عل  ى الأكث  ر إثن  ى عش  ر عض  و  

م ن رأس م ال الش ركة، وتس مى     %20ومالكین لعدد م ن الأس ھم تمث ل عل ى الأق ل      
.2ھذه الأسھم بأسھم الضمان لأنھا تختص بأكملھا لضمان جمیع أعمال الإدارة

.نازل عنھ ا ولابد من الإشارة إلى أن ھذه الأسھم غیر قابلة للتصرف فیھا أو الت
والأص  ل أن إف  لاس الش  ركة أو خض  وعھا لإج  راءات التس  ویة القض  ائیة لا أث  ر ل  ھ  
على أعض اء مجل س الإدارة، لأن أعم الھم لا تل زمھم شخص یا وإنم ا تل زم الش ركة         

.3التي یمثلونھا

م  ن الق   انون التج   اري  27مك   رر715غی  ر أن   ھ وب  الرجوع إل   ى ن   ص الم  ادة    
"الجزائ  ري والت  ي تقض  ي بأن  ھ  ف  ي حال  ة التس  ویة القض  ائیة للش  ركة أو إفلاس  ھا،   :

یمكن أن یكون الأشخاص الذین أش ارت إل یھم الأحك ام المتعلق ة بالتس ویة القض ائیة       
أو الإفلاس أو التفلیس مسؤولین عن دیون الشركة وفقا للشروط المنصوص علیھ ا   

أعض اء  ، یلاح ظ أن المش رع أورد إس تثناء بموجب ھ أخض ع      "في الأحك ام الم ذكورة  
الھیئ  ة الإداری  ة لإج  راءات التس  ویة القض  ائیة أو الإف  لاس ف  ي م  ا إذا ق  اموا بأعم  ال 
تجاری  ة أو تص  رفوا ف  ي أم  وال الش  ركة وكأنھ  ا أم  والھم الخاص  ة، أو إذا باش  روا       

.4بإستغلال خاسر یؤدي بالشركة إلى التوقف عن الدفع بصفة  حتمیة

لایج  وز ائیة أو الإف  لاس للش  ركة،ویة القض  وإعتب  ارا م  ن الحك  م القاض  ي بالتس  
لأعض   اء مجل   س الإدارة التن   ازل ع   ن أس   ھمھم أو التص   رف فیھ   ا إلا ب   إذن م   ن    

، لأن المحكمة یمكن لھا أن تلزمھم ب دیون الش ركة وتجب رھم ع ن التن ازل      5القاضي
على أسھمھم جمیعھا بما فیھا أسھم الضمان، وم ن ث م، ی تم إس تبعادھم ع ن الش ركة       

ا وتس  حب ع  نھم ص  فة الش  ریك بإعتب  ار أن أعض  اء مجل  س       ف  ي حال  ة إس  تمرارھ  
.الإدارة كلھم مالكین لھذه الصفة 

حینم  ا 6وعلی  ھ، یلاح  ظ أن المش  رع الجزائ  ري تبن  ى موق  ف المش  رع الفرنس  ي
سمح للمحكمة أن تجبر الھیئة الإداری ة عل ى التن ازل ع ن الأس ھم الت ي تحوزھ ا إذا        

.الشركةكان ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى بقاء 

1
.ج .ت.ق1الفقرة610راجع المادة -

2
.ج .ت.ق619راجع المادة -

3
.ج.ت.ق622راجع المادة -

4
یحیلن ا إل ى أحك ام الإف لاس     .ج.ت.ق27مك رر 715في ھذا الشأن، یلاحظ أن ن ص الم ادة   -

الق انون الت ي تب ین الح الات الت ي تخض ع       م ن نف س  224والتسویة القضائیة لاسیما نص المادة 
.فیھا الھیئة الإداریة للشخص المعنوي إلى إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس 

.ج.ت.ق262أنظر المادة -5
- V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., nº 26 , p. 42 .

6 - V. art. L. 621- 59 C. com. fr.
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إستبعاد أعضاء مجلس المدیرین:ثانیا

یعتب   ر مجل   س الم   دیرین الھیئ   ة الإداری   ة ف   ي ش   ركة المس   اھمة ذات مجل   س   
الم   دیرین ومجل   س المراقب   ة الت   ي تبناھ   ا المش   رع الجزائ   ري بموج   ب المرس   وم   

السالف الذكر، وھي مستوحاة 1993أفریل 25المؤرخ في 08-93التشریعي رقم 
.1ن القانوني الألمانيم

والمراقب ة  إن ھذا النوع من شركة المس اھمة یس مح بالفص ل ب ین إدارة الش ركة      
، و یت  ولى مجل  س المراقب  ة مھم  ة الرقاب  ة     2یت  ولى مجل  س الم  دیرین الإدارة  حی  ث

.3الدائمة للشركة

وف  ي ھ  ذا الص  دد، تج  ب الإش  ارة إل  ى أن أعض  اء مجل  س  المراقب  ة لا ب  د أن      
ن   وا مس   اھمین وم   الكین لأس   ھم الض   مان الخاص   ة بتس   ییرھم حس   ب الش   روط  یكو

، ف  ي ح  ین لا یطب  ق ھ  ذا الش  رط عل  ى أعض  اء مجل  س       4المق  ررة لمجل  س الإدارة 
، وھ    ؤلاء 5الم    دیرین، ویمك    ن أن یع    ین أعض    اءه م    ن المس    اھمین أو الأجان    ب

أو بن اء عل ى ذل ك وف ي حال ة الإف لاس      .یخضعون لنفس مسؤولیة الق ائمین ب الإدارة  
التسویة القض ائیة یمك ن أن یتحم ل أعض اء مجل س الم دیرین المس ؤولیة ع ن دی ون          
الش  ركة، ویمك  ن للمحكم  ة إذا ك  ان المس  اھم ض  من عض  ویة مجل  س الم  دیرین أن      

.وتجب  ره ع  ن التن  ازل عنھ  ا لمص  لحة الش  ركة    6تمنع  ھ م  ن التص  رف ف  ي أس  ھمھ   
.ونتیجة لذلك فیتجرد عن صفتھ كمساھم ویستبعد من الشركة 

7ومقارنة مع أعضاء مجلس المراقبة، فھذا الأخیر بدوره یتكون من مس اھمین 

إلا أن المش  رع الجزائ  ري ل  م یخض  عھ لإج  راءات الإف  لاس أو التس  ویة  7مس  اھمین
القضائیة إلا في حالة واح دة وھ ي الحال ة الت ي یق وم فیھ ا أعض اء مجل س المراقب ة          

1
- V. Ph. MERLE, op. cit., nº 438, p. 478 .

.ج .ت.ق643أنظر المادة -2
.ج .ت.ق1الفقرة654أنظر المادة -3
.ج.ت.ق619التي تحیلنا إلى نص المادة.ج.ت.ق659راجع المادة -4
زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة .أنظر ف-5

.الذكر
.ج.ت.ق262أنظر المادة -6
.ج.ت.ق659راجع المادة -7
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ا إحتیاطی  ا لإلتزام  اتھم  ب  الإقتراض ل  دى الش  ركة أو یجعل  وا منھ  ا كف  یلا أو ض  امن      
ف إذا أت وا مث ل ھ ذه التص رفات، وك ان م ن ش أنھا أن ت ؤدي          .1الشخصیة نحو الغی ر 

بالشركة إلى التوقف ع ن ال دفع، ف یمكن إعتب ار أعض اء مجل س المراقب ة مس ؤولین         
عن دیون الشركة ویمكن للمحكمة أن تلزمھم بالتنازل الجب ري ع ن أس ھمھم، وم ن     

.ھمینثم، رفع الصفة عنھم كمسا

1
.من نفس القانون 671التي تحیلنا إلى نص المادة.ج.ت.ق673راجع المادة -
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حــق الإطلاع والـجـزاءات الـمترتبـة:لفرع الثانيا

مـخالفــتھ عـن

والمش اركة ف ي إدارة الش ركة ع ن     1بالإضافة إل ى الح ق ف ي اقتس ام الأرب اح     
، أي 2س  اھم الح  ق ف  ي إعلام  ھ    طری  ق التص  ویت ف  ي الجمعی  ات العام  ة، ف  إن للم      

إطلاع ھ بك ل العملی ات الت ي تق وم بھ ا الھیئ  ة الإداری ة للش ركة وھ ذا م ا اعتب ر من  ذ            
.3القدیم وجھ من أوجھ حمایة حق المساھم داخل شركة المساھمة

نوع   ان، إم   ا أن یك   ون قب   ل انعق   اد 4وح   ق الإط   لاع حس   ب الفق   ھ الجزائ   ري
أو یك  ون )المؤق  ت(ھ ح  ق الإط  لاع المس  بق  الجمعی  ات العام  ة وھ  و م  ا یطل  ق علی    

وك لا الحق ین س واء    .بصفة دائمة وفي أي وقت وھو ما یسمى بحق الإط لاع ال دائم  
إم  ا أن یم  ارس بمق  ر ، كان  ا مس  بقا أو دائم  ا یم  ارس م  ن المس  اھم بموج  ب ط  ریقتین

الشركة أو أن تقوم الشركة بإرسال الوثائق المق ررة قانون ا إلی ھ م ن تلق اء نفس ھا أو       

1
.ج .ت.المعدلة ق416راجع المادة -
2

إن حق الإطلاع لیس حقا محصورا على المساھم وحده، وإنما منحھ المشرع الجزائري -
الرقبة والمنتفع ولكل واحد من  المالكین الشركاء للأسھم المشاعة، للمزید إلى كل من مالك

.ج .ت.ق682من المعلومات راجع المادة 
3- G. ROYER, Traité des sociétés anonymes, T.2, 4ème éd., 1931, n° 428, p.730.

4
ؤسسات، زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام الم.راجع ف-

.السالفة الذكر 
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بناء على طلب المساھم نفسھ، ولم یمنح المشرع الجزائري ھذا الحق للمساھم أثناء 
.1حیاة الشركة فقط، بل تجاوز ذلك وشملھ مرحلة تصفیة الشركة

م  ن 682و 680و 672و 670وق  د نظ  م ح  ق الإط  لاع ض  من أحك  ام الم  واد   
"المدني الذي ینص عل ى أن ھ  القانون التجاري تطبیقا للمبدأ العام الوارد في القانون 

یمنع الشركاء غیر المدیرین من الإدارة ولك ن یج وز لھ م أن یطلع وا بأنفس ھم عل ى       
، وعل ى ھ ذا الأس اس لا    2"دفاتر ووثائق الشركة ویقع باطلا كل إتف اق یخ الف ذل ك   

.ریك من الإطلاع على وثائق الشركةیجوز لأي شخص أن یمنع الش

ض  عت الھیئ  ات الإداری  ة لعقوب  ات جزائی  ة ف  ي حال  ة      وحمای  ة لھ  ذا الح  ق أخ  
مخالفتھا للإلتزام الذي یفرضھ القانون علیھا والمتمث ل ف ي تمك ین المس اھم بمعرف ة      
مجریات حیاة الشركة وتیس یر عملی ة الإط لاع الت ي م ن ش أنھا أن تؤك د ل ھ حقوق ھ          

ء ، وإذا رفض   ت الش   ركة تبلی   غ الوث   ائق كلی   ا أو جزئی   ا، یج   وز للقض   ا  3الأخ   رى
المستعجل بناء على طلب المساھم الذي رفض طلبھ أن یأمرھ ا بتبلی غ تل ك الوث ائق     

ولم یقف المشرع الجزائري عند ھذا الحد لحمای ة ھ ذا   .4تحت طائلة الإكراه المالي
الحق، وإنما ذھب أبعد من ذلك وأكد واجب تقدیم جمیع الوثائق للإطلاع علیھ ا ف ي   

"فقھ الجزائري ھذا الحكم أمرا منطقی ا وأك د أن   ، ولقد إعتبر ال5حالة قسمة الشركة
للشریك حقا شرعیا في ذلك وھذا الحق غیر متنازع فیھ، إذ یسمح ل ھ بمراقب ة ذم ة    
الشركة و لاسیما كل ما یجب تقسیمھ ب ین الش ركاء كالأرب اح وف ائض التص فیة، أو      

.6"عند الاقتضاء، تحدید الخسائر التي یجب أن یتحملھا كل شریك

تبعا لھذا، سیخصص المبحث الأول لتوضیح حق الإط لاع المس بق والمبح ث    
الثاني لدراس ة ح ق الإط لاع ال دائم، أم ا المبح ث الثال ث س یبین فی ھ أھ م الج زاءات            

.القانونیة الناتجة عن مخالفتھما

حق الإطلاع المسبق :المبحث الأول

زراوي صالح، الكامل في .عن ھذا الموضوع، راجع ف.ج.ت.ق790أنظر المادة -1
.507.، ص314.القانون التجاري  الجزائري، المرجع السابق الذكر، ر

.ج.م.ق430أنظر المادة  -
2

.ج.ت.ق820إلى 815أنظر المواد من -3
.ج.ت.ق683ادة راجع الم-4

.ج.ت.ق15أنظر المادة - 5

6
، 314.زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ر.ف-
.507.ص
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مة ھ  و مفت  اح عق  د الش  ركة لأن  ھ یمث  ل   ف  ي ش  ركة المس  اھ 1إن الإع  لام عموم  ا
یزی ل خط ر   فھ و بی نھم،  3بین الشركاء ویحق ق الش فافیة  2ضمانة للحیاة الدیمقراطیة

.4السریة الذي یمكن أن یتواجد في الشركات التي یكون أعضاؤھا من نفس العائل ة 
ولحق الإعلام طابعان، طابع أساسي، یمنح للمس اھم حت ى وإن ك ان یمل ك     .4العائلة

طابع  ا أمری  ا لأن أحكام  ھ آم  رة، ف  لا یج  وز الإش  تراط ف  ي الق  انون    س  ھما واح  دا، و
.ع المسبقلاسیما حق الإطلا5الأساسي على الحد منھ بل بالعكس یمكن توسیعھ

، 6وفي ھذا المضمار، فإن ح ق الإط لاع المس بق حس ب تعبی ر الفق ھ الجزائ ري       
ادیة أو غی ر عادی ة،   ھو ذلك الحق المرتبط بمناسبة إنعقاد الجمعیات سواء أكانت ع

.أي یكون سابقا لقرار أو عملیة خاصة 

ولق  د كف  ل الق  انون التج  اري الجزائ  ري ھ  ذا الح  ق بوس  یلتین، الأول  ى تلقائی  ة        
بموجبھا ترسل الوث ائق إل ى المس اھم وھ ي م ا یعب ر عنھ ا بطریق ة التبلی غ، والثانی ة           

كة م ن أج ل ممارس ة    إختیاریة، حیث یمكن للمساھم بنفسھ الحضور إل ى مق ر الش ر   
.7حقھ شریطة عدم التعسف فیھ وعدم عرقلة السیر الحسن لھیئات الشركة

فم  ا ھ  ي الوث  ائق الت  ي تل  زم الش  ركة بإرس  الھا إل  ى المس  اھم؟ وم  اھي الوث  ائق       
الممكن الإطلاع علیھا في مركز الشركة؟ وھل یمك ن للمس اھم ممارس ة ھ ذا الح ق      

عن طریق الأسئلة الكتابیة؟  

الوثائق المرسلة إلى المساھم :المطلب الأول

إن حق المساھم في الإط لاع عل ى الوث ائق ف ي موطن ھ یعتب ر م ن أھ م الط رق          
التي تمكنھ م ن المش اركة الفعال ة ف ي تس ییر الش ركة، وق د ت زعم         8القانونیة الحدیثة

سبع، المراقبة الداخلیة في شركة المساھمة، مذكرة .عن ھذا الموضوع، راجع  ع-1
.11.، ص2005ماجستیر، كلیة الحقوق، وھران، 

2 -V. Y. GUYON, La société anonyme, une démocratie parfaite, Mélanges C.
GAVALDA, Dalloz, 2001, p. 135.
3 - Droit pratique de l'homme d'affaires, ouvrage conçu par le barreau de Paris à
l'usage de ses clients, Dalloz, 1994, p. 579.
4 - V. Y. GUYON, Assemblées d'actionnaires, op. cit., nº 86, p .12 .
5 - Ibid.

6
زراوي صالح، ماجستیر قانون الأعمال، محاضرات مادة نظام المؤسسات، السالفة .ف -

.الذكر 
7 -V. Y. CHARTIER, Droit des affaires, P.U.F., 1ère éd., 1985, p. 107 :"…sans
toutefois que les associés puissent en abuser pour paralyser le bon
fonctionnement des organes sociaux…".

8
.لم تكن ھذه الطریقة معروفة في التشریع الفرنسي القدیم-
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یمك ن أن یحم ل   الذي لاحظ وبك ل واقعی ة أن ھ لا   "تانك "ھذا التیار الفقیھ الفرنسي 
المساھم عناء المسافات لمج رد الحض ور إل ى مق ر الش ركة للإط لاع عل ى الوث ائق         

، غی ر أن ھ ذه الطریق ة لا یمك ن لھ ا      1التي تسمح لھ بإتخاذ قرار یھم نش اط الش ركة  
.النجاح إلا إذا وفرت لھا أرقى وأسرع أسالیب المراسلة 

ملا المص    طلح  ، عل    ى ھ    ذا الح    ق مس    تع   2وق    د ن    ص المش    رع الجزائ    ري   
دون أن یذكر كیفیة التبلی غ س واء ك ان ذل ك ع ن طری ق البری د أو        "التبلیغ "القانوني

بواس  طة محض  ر قض  ائي، كم  ا ل  م یوض  ح إمكانی  ة قی  ام الش  ركة بتبلی  غ الوث  ائق           
المنصوص علیھا قانونا عن طریق شبكة الانترنیت أم لا ؟ 

لت ي یمك ن تبلیغھ ا للمس اھم     تأسیسا عن ھذا یظھر من الضروري تحدید الوثائق ا
.في موطنھ على النحو الآتي بیانھ

الحق في تبلیغ جدول أعمال الجمعیة العامة مھما كانت طبیعتھا :أولا

إن لھذه الوثیقة أھمیة كبرى كونھا تحدد جمل ة قائم ة الأس ئلة الت ي م ن أجلھ ا       
م فك رة مس بقة عم ا س وف     تم إستدعاء المساھمین، فم ن المنطق ي أن تعط ى للمس اھ    

.یطرح للنقاش وأھم المحاور المدرجة في جدول أعمال الجمعیة 

إن ھذه الوثیقة تبلغ إلى المساھم سواء بمناس بة إنعق اد الجمعی ة العام ة العادی ة      
وإشترط المشرع الجزائري أیض ا ض رورة تبلیغھ ا    .أو الجمعیة العامة غیر العادیة

.الجمعیة العامة السنویة إذا تعلق الأمر بإنعقاد

تمك ن المس اھم م ن    "وفي ھذا الصدد أكد الفقھ الجزائري أن مث ل ھ ذه الوثیق ة    
الإطلاع المسبق على ما سیدرس في الجمعیات العام ة س واء تعل ق الأم ر بالجان ب      

إمكانی ة  ثم، تحدید موقفھ حول سیر الش ركة م ع   ، ومن 3"المالي أو الإداري للشركة
ث  ل ین  وب عن  ھ بالوكال  ة ف  ي حال  ة م  ا إذا تع  ذر علی  ھ حض  ور الجمعی  ة           تعی  ین مم

-La loi du 24 juillet 1867 dans son article 35 relatif au droit de communication ne
prévoyait que la mise à disposition au siège social des documents aux
actionnaires. v. en ce sens,
J. HÉMARD, F. TERRÉ, et P. MABILAT, op. cit., n º 295, p. 254 .

1 - V. A. TUNC cité par R. CONTIN, Le contrôle de la gestion des sociétés
anonymes, th. Paris, 1975, n° 47, p. 50 :" nul ne peut attendre du " bon père de
famille " qui habite Lille, Lyon, Marseille ou Bordeaux qu’il aille à Paris utiliser les
cinq ou dix voix dont il dispose et éclairer son vote par une visite au siège social ou
l'attend la documentation légale ".

.ج.ت.ق678و677تین أنظر الماد-2
زراوي صالح، ماجستیر قانون الأعمال، محاضرات مادة نظام المؤسسات، السالفة .ف -3

.الذكر
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وتمكین ھ ذا الأخی ر م ن الإط لاع المس بق عل ى موق ف المس اھم ال ذي س ینقلھ نیاب ة            
.عنھ

فلجدول الأعمال قیمة قانونیة، حیث من غیر الممكن ش طب مس ألة مدرج ة فی ھ     
داری   ة والمس    اھمین  لمن   ع أعض    اء الھیئ   ة الإ  "أو إض   افة مس   ألة أخ    رى وھ   ذا    

وتلت زم  .1"ق د لا تخ دم مص الح المس اھمین الغ ائبین     الحاضرین من إتخاد ق رارات 
الھیئ  ة الإداری  ة بتبلی  غ ھ  ذا الج  دول إذا تض  من تعیین  ا للق  ائمین ب  الإدارة أو أعض  اء   
مجلس المراقب ة أو أعض اء مجل س الم دیرین أو ع زلھم، ویطب ق نف س الإلت زام ف ي          

:الأعمال البیانات التالیة حالة ما إذا تضمن جدول
إس  م ولق  ب وس  ن المترش  حین ووظ  ائفھم ونش  اطاتھم المھنی  ة طیل  ة الس  نوات –"

الخمسة الأخیرة ولا سیما منھا الوظائف التي یمارسونھا أو مارس وھا ف ي ش ركات    
.أخرى 

مناص  ب العم  ل أو الوظ  ائف الت  ي ق  ام بھ  ا المترش  حون ف  ي الش  ركة وع  دد        -
.2"أو یحملونھا فیھایملكونھا الأسھم التي

حق تبلیغ نص القرارات أو مشاریع القرارات :ثانیا

ف ي ھ ذا الص دد، لاب  د م ن التمیی ز ب  ین التقری ر ال ذي ترفع  ھ الھیئ ة الإداری ة إل  ى          
الجمعیة العامة السنویة، وب ین ن ص مش اریع الق رارات المقدم ة م ن ط رف مجل س         

.المساھمینوتلك التي تقدم من طرف الحالة،رة أو مجلس المدیرین حسب الإدا

حق تبیلغ تقریر الھیئة الإداریة الذي یقدم إلى الجمعیة العامة السنویة -1

إنعق اد ك ل جمعی ة    قب ل یقدم مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، حس ب الحال ة،   
حظ ات  عامة سنویة تقریرا مالیا وإداریا حول س یر عم ل الش ركة یك ون مرفق ا بملا     

.3مجلس المراقبة حول تقریر مجلس المدیرین وعلى حسابات السنة المالیة

ویش ترط أن یك  ون ھ  ذا التقری  ر واض  حا ودقیق  ا حت  ى یتس  نى لجمی  ع المس  اھمین  
فھم  ھ ول  و ل  م یكون  وا عل  ى درای  ة بالمس  ائل الإداری  ة، كم  ا یش  ترط أن یك  ون مرفق  ا  

1 - F. GIVORD cité par R. CONTIN, op. cit., n° 52, p. 53 :" il empêche que par suite
des manoeuvres concertées entre les administrateurs et les actionnaires présents
certaines décisions ne soient prises en l'absence et à l' insu des autres
actionnaires ".

.ج.ت.ق5الشطر 678راجع المادة -2
.ج .ت.ق3الفقرة 656راجع المادة -3
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م  ثلا عق  د إتفاقی  ة ب  ین الش  ركة وأح  د بتقری  ر من  دوب الحس  ابات ف  ي حال  ة م  ا إذا ت  م
.1القائمین بإدارتھا

وف  ي الواق  ع، ف  إن ك  ان ھ  ذا الإلت  زام مفروض  ا عل  ى الش  ركة، إلا أن المش  رع       
الجزائري لم یوضح كیفیات تقدیم ھذا التقریر أو النموذج المف روض إتخ اذه، وھ ذا    

كش فا  "ریر على خلاف المش رع الفرنس ي ال ذي أق ر ص راحة أن تتض من ھ ذه التق ا        
واض  حا ودقیق  ا ح  ول نش  اط الش  ركة وعن  د الإقتض  اء، كش  فا واض  حا ودقیق  ا ح  ول    
الوح  دات التابع  ة لھ  ا خ  لال الس  نة المالی  ة المقفل  ة، ونت  ائج ھ  ذا النش  اط والتط  ور         
المس     تعجل أو الص     عوبات الت     ي واجھ     ت نش     اط الش     ركة وك     ذلك التطلع     ات  

أن یطلع عل ى معلوم ات متعلق ة    فمن خلال ھذه الوثیقة یمكن للمساھم.2"المستقبلیة
بتس  ییر الش  ركة وقیم  ة نش  اطھا، حج  م أموالھ  ا، م  داخلھا، منتجاتھ  ا والاس  تثمارات     

.3المحققة وعدد المستخدمین فیھا

حق تبلیغ نص القرارات أو مشاریع القرارات التي یقدمھا مجلس الإدارة-2
أو مجلس المدیرین 

بمثاب  ة ع  رض وتفص  یل المح  اور المدرج  ة ف  ي  إن ن  ص مش  اریع الق  رارات ھ  و 
ج  دول الأعم  ال، حی  ث أل  زم المش  رع الجزائ  ري الھیئ  ة الإداری  ة بتبلی  غ المس  اھمین  

، حت ى یتس نى   4جملة الوثائق المتضمنة نص مشاریع القرارات التي تتقدم بھا مسبقا
دراس   تھا شخص   یا، أو الإستش   ارة ح   ول مض   مونھا ل   دى المختص   ین ف   ي المج   ال 

ا للموافقة أو الإعتراض علیھا أثن اء إنعق اد الجمعی ة العام ة س واء أكان ت       المتعلق بھ
.عادیة أو غیر عادیة

حق تبلیغ نص مشاریع القرارات التي یقدمھا المساھمون وبیان أسبابھا -3

إن ھذه الوثیقة تمثل قفزة نوعیة في مجال إعطاء فرصة للمساھمین في تق دیم  
وطلب التصویت علیھا، وفي ھذا الص دد أوج ب الق انون    مشاریع نابغة من إرادتھم

- .ج .ت.ق3الفقرة 672و1الفقرة 628راجع المادتین 1
2 -V. art. 148 al. 1 décr. nº 67-236 du 23 mars 1967, mod. par. l’art. 39 du décr. n°
2006-1566 du 11 décembre 2006, J.O.R.F. 12 décembre 2006 : "…..le conseil
d’admistration ou le directoire… doit exposer de manière claire et précise l'activité de
la société et , le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé les
résultats de cette activité , les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les
perspectives d'avenir " .
3- V. rapport C.O.B. 1971, p. 17 ( cette commission est devenue l’autorité des
marchés financiers ( A.M.F.) suite à la loi n°2003-706 du 1 août 2003 sur la
sécurité financière).

.ج.ت.ق2الشطر 678أنظر المادة -4



168

إذا ق  ام مس  اھم أو مجموع  ة م  ن المس  اھمین   1التج  اري الجزائ  ري الھیئ  ة الإداری  ة 
ب  إقتراح ن  ص مش  روع، أن تبلغ  ھ قب  ل إنعق  اد الجمعی  ة العام  ة إل  ى ب  اقي المس  اھمین 

ب  ین وھك  ذا یلاح  ظ أن  ھ ق  د تم  ت المس  اواة    .حت  ى یتمكن  وا م  ن إب  داء رأیھ  م حول  ھ   
المدیرین والمساھمین في مجال إقتراح نص المشاریع وأعطیت لھم نفس إمتیازات 

.التبلیغ للمساھمین الآخرین 

حق تبلیغ نموذج الوكالة:ثالثا

ل  م ی  نص المش  رع الجزائ  ري عل  ى ح  ق المس  اھم ف  ي الإط  لاع عل  ى نم  وذج        
لعام  ة الت  ي ت  نظم الجمعی  ات  الوكال  ة وإلزامی  ة الھیئ  ة الإداری  ة تبلیغ  ھ ف  ي الأحك  ام ا 

، وذلك س واء قب ل أو بع د التع دیل ال ذي      2العامة بل نص علیھا في الأحكام الجزائیة
.أجري على أحكام القانون التجاري 

ویعتبر ھذا الحق من بین أھ م الحق وق الت ي تمك ن المس اھم م ن تعی ین ممث ل ل ھ          
م ن  "3عتب ره الفق ھ الجزائ ري   قبل إنعقاد الجمعی ة العام ة مھم ا كان ت طبیعتھ ا ل ذا ی      

قبیل الحقوق المسبقة، وحلا عملیا لمعالجة حالات الغیاب الت ي تس جل أثن اء أعم ال     
، وخلاف  ا ل  ذلك، ف  إن المش  رع الفرنس  ي ت  دارك مس  ألة غی  اب المس  اھمین    "الجمعی  ة

وإمتناعھم من فرض س لطتھم ع ن طری ق الرقاب ة عل ى كیفی ة تس ییر الش ركة ل ذلك          
ة حض ورھم لجلس ات   تنظیم ا دقیق ا حت ى لا یحتج وا بع دم إمكانی       نظم أحكام الوكال ة 

.الجمعیات العامة

أن یرف  ق نم  وذج الوكال  ة بمجموع  ة م  ن الوث  ائق 4وأوجب  ت النص  وص الفرنس  یة
والمتمثلة في ج دول الأعم ال، ن ص مش اریع الق رارات المقدم ة م ن ط رف مجل س          

روض  ة م  ن المس  اھمین م  ع الإدارة أو مجل  س الم  دیرین، حس  ب الحال  ة، وتل  ك المع 
عرض شامل حول وضعیة نشاط الشركة مص حوب بج دول یب ین فی ھ النت ائج الت ي       

ویبل  غ ك  ذلك المس  اھم بنم  وذج     .حققتھ  ا خ  لال الس  نوات الخم  س المالی  ة الأخی  رة      

.ج.ت.ق3الشطر 678أنظر المادة -1
.ج.ت.ق818أنظر المادة -2

تیر قانون الأعمال، مادة زراوي صالح، محاضرات ماجس.وللمزید من المعلومات، راجع ف
.القانون الجنائي  للأعمال، السالفة الذكر 

زراوي صالح، ماجستیر قانون الأعمال، محاضرات مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-3
.السالفة الذكر 

4 - V. art. 133 décr. n° 67-236, préc .
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التصویت بالمراسلة، ولھ الإختیار ب ین الحل ول ال ثلاث ف ي حال ة م ا إذا تع ذر علی ھ         
ال   ة إل   ى مس   اھم آخ   ر أو زوج   ھ، التص   ویت  الحض   ور شخص   یا، إم   ا إعط   اء وك 

.1بالمراسلة أو إرسال وكالة إلى الشركة دون تعیین وكیل

في مقر الشركة المساھم الوثائق التي یطلع علیھا :المطلب الثاني

إن التدابیر القانونیة المتخذة م ن ط رف المش رع الجزائ ري عل ى غ رار نظی ره        
م ي إل ى تبلی غ الوث ائق الخاص ة بالش ركة إل ى المس اھمین ج اءت          الفرنسي والتي تر

لتدعیم حق سابق ألا وھو حق الإط لاع عل ى المس تندات ف ي مرك ز الش ركة خ لال        
إن .الخمسة عشر یوما السابقة لإنعقاد الجمعی ة إل ى غای ة ب دء أعم ال ھ ذه الأخی رة       

ھم ف  ي موطن  ھ وإنم  ا مث  ل ھ  ذه الوث  ائق لا تل  زم الھیئ  ة الإداری  ة بتبلیغھ  ا إل  ى المس  ا  
تضعھا تحت تصرفھ في مقر الشركة أو مرك ز م دیریتھا لكونھ ا ذات أھمی ة كبی رة      
وتتصف في الكثیر من الأحیان بالسریة التامة، وأحیانا تعتب ر أوراقھ ا رس میة ذات    
حجم كبیر لا یمكن إرسالھا أو تبلیغھ ا للمس اھم بواس طة وس یلة أخ رى، وق د تش كل        

ع المسبق كم ا ق د تش كل ح ق الإط لاع ال دائم ال ذي یم ارس         ھذه الوثائق حق الإطلا
.، وتتمثل فیما یلي بیانھ2خلال أي وقت من السنة

حسابات النتائج والوثائق التلخیصیة والحصیلة رد وحق الإطلاع على الج:أولا

حی ث  3تعتبر ھذه الوثائق من بین الوثائق الإجباریة الت ي تل زم الش ركة بمس كھا    
ا إج  راء ج  رد لعناص  ر الأص  ول والخص  وم قص  د إع  داد المیزانی  ة       یتوج  ب علیھ   

.1وحساب النتائج

1
- V. Y. CHARTIER, op. cit., n° 147, p. 304.

.27.سبع، المرجع السابق، ص.في ھذا الموضوع، عراجع
2- V. Y. GUYON, Assemblées d’actionnaires, op, cit., n° 105, p.13.

المتعلق 1975یونیو 23من القرار المؤرخ في 12والمادة .ج.ت.ق10راجع المادة  -3
.بكیفیة تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة، السابق الذكر
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ولق  د "، 2ویقص  د ب  الجرد تحدی  د الأص  ول والخص  وم المكون  ة لرأس  مال الش  ركة 
أن یب  ین دفت  ر الج  رد جمی  ع أم  وال الش  ركة س  واء أكان  ت "م  ن المنطق  ي"أن  ھأعتب  ر

أن یب  ین كاف  ة دی  ون وحق  وق    منقول  ة أو  ثابت  ة، مادی  ة أو غی  ر مادی  ة، كم  ا یج  ب      
، وإن مث ل ھ ذه المعلوم ات لاب د أن تح اط بالس ریة التام ة لم ا تش كلھ م ن           3"الشركة

خطر على الغیر لاسیما المدینین، لذا أوجب المشرع الجزائري الإطلاع عل ى مث ل   
.4ھذه الوثیقة داخل مقر الشركة

مس  كھ "إذ أوجب  ت دفتر تنظیم  ا دقیق  ا،ال  ھ  ذا 5وق  د نظم  ت النص  وص القانونی  ة 
"بحسب التاریخ وبدون ترك بیاض أو تغییر من أي ن وع ك ان أو نق ل إل ى الھ امش     

وت  رقم ص  فحاتھ ویوق  ع علی  ھ م  ن ط  رف قاض  ي المحكم  ة، ویح  تفظ ب  ھ لم  دة عش  ر  
.6سنوات

وب  الرجوع إل  ى الواق  ع العمل  ي، یلاح  ظ أن  ھ یبق  ى دور دفت  ر الج  رد ناقص  ا ف  ي    
للتعقی  دات المتزای  دة لنش  اط الش  ركة فن  ادرا م  ا یطل  ب   مج  ال إع  لام المس  اھم نظ  را  

أم ا  .المساھم الإطلاع على مثل ھ ذه الوثیق ة لص عوبة فھم ھ لھ ا ولض خامة حجمھ ا       
ع  ن حس  اب النت  ائج، الوث  ائق التلخیص  یة والحص  یلة، فھ  ي وث  ائق م  وجزة تمك  ن         

المع دل والم تمم للأم ر    1996دیس مبر  9المؤرخ في 27-96من الأمر رقم 20راجع المادة -1
تح ل  «:والمتضمن القانون التجاري، الس الف ال ذكر  1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75رقم 

حساب الأرباح "محل عبارة "حساب النتائج"عبارة ...59-75في مجموع أحكام الأمر رقم 
زراوي ص الح، الكام ل ف ي الق انون التج اري      .لمزید من التفاصیل، أنظ ر ف ل.»"والخسائر

:487.، ص299.الجزائري، المرجع السابق، ر
... بالرغم م ن  "حساب الأرباح والخسائر"بدلا من "حساب النتائج"یجب إستعمال العبارة "

جد أساسھ ف ي المخط ط   وكان ھذا الموقف ی.إستعمال ھذه العبارة الأخیرة في القانون التجاري
59-75ونظرا لإصدار الأمر رقم ".حساب النتائج"الوطني للمحاسبة الذي وردت فیھ العبارة 

، ك  ان عل  ى 1975أفری  ل 29عق  ب ھ  ذا المخط  ط الم  ؤرخ ف  ي  1975س  بتمبر 26الم  ؤرخ ف  ي 
..".المشرع توحید المصطلحات المستعملة في النصین

2-V. P. SCHOLER, Information dans les sociétés par actions, Joly. sociétés 1999,
série A, p.3.

.، ص299.زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، السالف ال ذكر، ر .ف-3
487.

زراوي  ص الح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة       .راج ع ف ي ھ ذا ال رأي، ف    -4
.لفة الذكر القانون الجنائي للأعمال، السا

- .ج.ت.ق11راجع المادة 5
6

على 1975یونیو23من القرار المؤرخ في 15كما تنص المادة .ج.ت.ق12راجع المادة  -
یجب أن تحتفظ بدفاتر المحاسبة، التي یعمل لھا فھارس والمس تندات المؤی دة لھ ا بعنای ة     :"أنھ 

وعن ھ ذا الموض وع   ".إقفال السنة المالیة تامة لمدة عشر سنوات على الأقل إبتداء من تاریخ 
.488.، ص300.زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، ر.راجع ف
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المس  اھم م  ن إج  راء ول  و بص  ورة س  طحیة مقارن  ة ب  ین ص  فحاتھ ومعرف  ة نت  ائج          
.1شاطات الشركةمجموع ن

والجدیر بالذكر أن حساب النتائج یجم ع ب ین حس اب الإس تغلال الع ام وحس اب       
، حی ث ك ان ی دون ف ي     2الأرباح والخسائر، ومن ثم، فإن ھاتین ال وثیقتین متك املتین  

حساب الإستغلال العام كافة أعباء الإستغلال م ن ش راء المع دات والم واد الأولی ة،      
ل ى م واد الإس تغلال    لیف الخاصة بتسییر الشركة إض افة إ التكاتكالیف النقل وجمیع 

ی دون ف ي حس اب الأرب اح والخس ائر جمی ع العملی ات الت ي تق وم بھ ا           ك ان  ف ي ح ین   
الشركة وتكون خارجة عن نشاطھا، الأمر الذي یتطلب ت دوینھا ف ي حس اب خ اص     

.3"النتائج غیر المحققة عن التسییر العادي للشركة "بھا یتضمن 

فھي وثیقة حسابیة تتضمن أصول الش ركة وخص ومھا، وھ ي تمث ل     ،أما الحصیلة
.4صوره عن الوضعیة المالیة والإقتصادیة للشركة بشكل إحصائي

حق الإطلاع على القوائم :ثانیا

تشتمل ھذه القوائم، على قائمة القائمین بالإدارة وقائمة أعضاء مجلس المدیرین 
.افة إلى قائمة المساھمینومجلس المراقبة، إض

حق الإطلاع على قائمة القائمین بالإدارة وقائمة أعضاء مجلس المدیرین -1
أو مجلس المراقبة 

، عل ى الھیئ ة الإداری ة    6، على غرار نظی ره الفرنس ي  5ألزم المشرع الجزائري
الإداریة أن تضع مثل ھذه الق وائم تح ت تص رف المس اھم وأن تس مح ل ھ ب الإطلاع        

یھا خلال الخمسة عشر یوما السابقة لإنعقاد الجمعیة العام ة العادی ة، وتض م ھ ذه     عل
القوائم أس ماء أعض اء مجل س الإدارة أو مجل س الم دیرین، حس ب الحال ة، وأس ماء         
أعضاء مجلس المراقبة، وبناء علیھ ا یس تطیع المس اھمون مراقب ة أعض اء الھیئ ات       

1- V. Y. GUYON, L'information prévisionnelle, J.C.P. éd. C.I. 1981, p. 257.
2 -V. R. CONTIN, op. cit., nº 78 , p. 69 :" les actionnaires peuvent, en outre,
demander….le compte d’exploitation générale et le compte de pertes et profits qui
forment ce que l’en appelle les comptes des résultats.." .
3- V. J. AUBERT-KRIER cité par R. CONTIN, op. cit., nº 80, p. 70 :" ce compte
réintroduit donc dans les résultats tout ce qui n’est pas dû à la gestion normale de
l’exercice " .
4 - V. P. LASSEGUE cité par R. CONTIN, op. cit., nº 77, p. 68 .

.ج .ت.ق1الشطر 680راجع المادة -5
6- V. art. L. 225- 115 -1º C. com. fr (mod. et compl. par l’art. 123-3 de la loi nº
2003-706 du 3 août 2003, préc.) .
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ع   دم وج   ود  ح   الات التن   افي   الإداری   ة والرقابی   ة عل   ى ح   د س   واء والتأك   د م   ن   
.1المنصوص علیھا قانونا

حق الإطلاع على قائمة المساھمین -2

لم ی نص الق انون التج اري الجزائ ري ف ي نظ ام الجمعی ات العام ة عل ى واج ب           
وضع قائمة المساھمین تحت تصرف المساھم في مركز الشركة، غی ر أن الأحك ام   

ل ھ  ذا الإلت  زام عل  ى ع  اتق مجل  س الإدارة  الجزائی  ة م  ن نف  س الق  انون وض  عت مث   
وفرضت علیھ تمكین المساھم من الإطلاع على قائمة المساھمین المحددة في الیوم 
السادس عشر الس ابق لإنعق اد الجمعی ة العام ة العادی ة الس نویة، حی ث تتض من ھ ذه          

أسماء وألقاب وموطن كل صاحب أسھم مقید  في ذل ك الت اریخ ف ي س جل     "القائمة 
وذل   ك خلاف   ا للتش   ریع  .2"كة وك   ذا ع   دد الأس   ھم الت   ي یملكھ   ا ك   ل مس   اھم  الش   ر

، الذي أوجب وضع ھذه القائمة تحت تصرف المساھم بمناسبة إنعقاد كل 3الفرنسي
الجمعی  ات العام  ة ول  یس فق  ط الجمعی  ة العام  ة العادی  ة الس  نویة، كم  ا یل  زم الش  ركة    

إن مث ل  .الجمعیة العامة الم دعوة إنعقاد بتحدید ھذه القائمة ثلاثین یوما السابقة على
ھذه الوثیقة من شأنھا أن تعطي للمساھم فكرة عن عدد المساھمین ومعرفة شركائھ 
ونسبة كل واحد منھم في رأسمال الشركة، كما تسمح لھ ب التّجمع لحض ور جلس ات    

.4الجمعیة العامة

حق الإطلاع على الوثائق التي یصادق علیھا مندوب الحسابات:ثالثا 

الحق في الإطلاع على جمیع الوثائق الت ي تخض ع لمص ادقة من دوب     للمساھم
الحسابات أھمھا التقاریر التي ترفع إلى الجمعیة العامة العادیة أو غیر عادیة زیادة 
عل   ى الوثیق   ة الت   ي تب   ین المبل   غ الإجم   الي الن   اتج خ   لال الس   نة المالی   ة والأج   ور   

.ةالممنوحة للأشخاص العاملین في الشرك

العامة حق الإطلاع على تقاریر مندوبي الحسابات التي ترفع إلى الجمعیة-1

.ج.ت.ق664و661، 645، 615، 612:راجع على سبیل المثال المواد -1
سبع، المرجع .وللمزید من المعلومات راجع ع.ج.ت.ق3الشطر 819راجع المادة -2

.34.السابق، ص
3 - V. art. L . 225 -116 C. com. fr .
4 -V. F. MANSY, Assemblées d’actionnaires, éd. Juriscl., Fasc. soc. 1993, nº 24, p.
9 :"…la communication préalable de la liste des actionnaires dont l’intérêt
essentiel,...est de permettre éventuellement aux actionnaires de se regrouper en
vue de participer à l’assemblée ...." .
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، وعلی  ھ 1"عملی  ة إع  داد الحس  ابات ع  ن مراقبتھ  ا    "می  ز المش  رع الجزائ  ري   
أو أكث  ر تتمث  ل مھمت  ھ   2یتوج  ب عل  ى ش  ركة المس  اھمة تعی  ین من  دوب للحس  ابات     

لیة ومراقبة إنتظام حس ابات الش ركة   الأساسیة في التحقیق في الدفاتر والأوراق الما
وص   حتھا إض   افة إل   ى مھ   ام أخ   رى تتعل   ق بالمراقب   ة الحس   ابیة دون الت   دخل ف   ي  

.3التسییر

، والمقص ود ھن ا   4وفي ھذا الصدد یلزم مندوب الحسابات بإعداد تق اریر معین ة  
التقری  ر الع  ام وھ  و التقری  ر ال  ذي ینج  زه ف  ي آخ  ر الس  نة المالی  ة م  ن أج  ل تقدیم  ھ      
للجمعی  ة العام  ة العادی  ة الس  نویة و یوض  ح فی  ھ المص  ادقة عل  ى الج  رد وحس  ابات      
الش  ركة والنت  ائج الت  ي توص  لت إلیھ  ا خ  لال الس  نة المالی  ة ومقارنتھ  ا بنت  ائج الس  نة    

، وكذا التقریر الخاص وھو التقریر الذي یسبق ك ل عملی ة أو ق رار    5المالیة السابقة
فالجمعی  ة العام  ة غی  ر   .فص  ال م  ثلا خ  اص بنش  اط الش  ركة كق  رار الإدم  اج والإن   

العادیة لا یمكنھا إتخاذ مثل ھذا القرار إلا بعد الإطلاع على التقری ر الخ اص ال ذي    
یعده مندوب الحسابات وعلى ضوءه یمكنھ ا معرف ة إن ك ان الق رار أص لح للش ركة       

.من عدمھ 

م للإط لاع علیھ ا   فمثل ھذه التقاریر تلتزم الھیئة المكلفة بالإدارة بتق دیمھا للمس اھ  
خمس  ة عش  ر یوم  ا الس  ابقة لإنعق  اد الجمعی  ة العام  ة   الف  ي مق  ر الش  ركة ف  ي ظ  رف  

.المدعوة حتى یتمكن من إبداء رأیھ فیھا أثناء حضوره

حق الإطلاع على المبلغ الإجمالي والأجور المدفوعة للأشخاص-2

1
، 300.زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، السالف ذكره، ر.أنظر ف-

.489.ص
من الأصوب إستعمال عبارة محافظ  الحسابات :"یرى الفقھ الجزائري في ھذا الصدد أنھ -2

لأن ھذه العبارات من ش أنھا أن تحق ق إس تقلالیة مح افظ الحس ابات ولا     "أو مراقب الحسابات 
زراوي .في ھ ذا الش أن راج ع ف   ".تجعلھ تابعا للشركة على خلاف عبارة مندوب الحسابات 

.ص الح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال،  م ادة نظ ام المؤسس ات  الس الفة ال ذكر  و س          
.بوقرور، المذكرة السابقة

3 - V. M. SALAH et F. ZÉRAOUI SALAH, Pérégrinations en droit algérien des
sociétés commerciales, op. cit., n os 35 et 36, p. 88 .

زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة .راجع ف-4
وف ي ھ ذا   .الذكر، ومحاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، الس الفة ال ذكر  

ب إرس ال تقری ر من دوب الحص ص ف ي حال ة تق دیر حص ة         الصدد تجب الإشارة إلى أنھ لا یج  
راج ع الم ادة   (عینیة للمساھمین، وإنما یوضع ھذا التقریر في المركز الوطني للسجل التجاري 

، أم  ا بالنس  بة للتش  ریع الفرنس  ي توض  ع ف  ي مق  ر الش  ركة وف  ي كتاب  ة    )ج.ت.ق2الفق  رة 601
.Vالض  بط للمحكم  ة التابع  ة لھ  ا الش  ركة                      art. 65 du décr. nº 67-

236,préc.) .(
.ج .ت.ق10مكرر 715راجع المادة -5
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المحصلین على أعلى أجر

لمصادقة على المبالغ المحصل علیھا خ لال الس نة   من مھام مندوب الحسابات ا
المالی  ة م  ع بی  ان الأرب  اح المحقق  ة، ل  ذا لاب  د عل  ى الھیئ  ة الإداری  ة أن تض  ع تح  ت      

بی  ان الأج  ور المدفوع  ة إل  ى    ع  لاوة عل  ى تص  رف المس  اھمین مث  ل ھ  ذه الوثیق  ة     
الأشخاص المحصلین على أعلى أجر، دون أن یتعدى عددھم خمسة، وذلك لتمكین 

ھم من معرف ة نص یبھ ف ي الأرب اح المحص ل علیھ ا خ لال الس نة، إض افة إل ى           المسا
.التحقق من جدیة وصحة رقم الأعمال المحصل علیھ خلال السنة المالیة

الأسئلة الكتابیة مدى جواز اللجوء إلى :الثالثالمطلب 

ھیئ  ة یقص  د بالأس  ئلة الكتابی  ة تل  ك التس  اؤلات الت  ي یطرحھ  ا المس  اھم عل  ى ال       
الإداریة بمجرد إطلاعھ على الوثائق المبلغ ة ل ھ قب ل إنعق اد الجمعی ة العام ة وتمث ل        

، لأن الھیئ  ة الإداری  ة ملزم  ة بالإجاب  ة ع  ن ھ  ذه 1وس  یلة م  ن وس  ائل إع  لام المس  اھم
.2الأسئلة بالقدر الذي لا یعرض مصلحة الشركة للضرر

، إذ یقص  د بھ  ذه الأخی  رة   3وتختل  ف الأس  ئلة الكتابی  ة ع  ن الإستش  ارة الكتابی  ة     
الأسئلة الت ي تطرحھ ا الھیئ ة الإداری ة عل ى المس اھمین قص د إب داء رأیھ م فیھ ا ف ي            

،4حالة عدم عقد جمعیة عامة وھو ما یعبر عنھ بعض الفقھاء بالتصویت بالمراسلة
أما الأسئلة الكتابیة فھي الأس ئلة المرفوع ة م ن المس اھم إل ى الھیئ ة الإداری ة، وف ي         

د یط  رح التس  اؤل الت  الي م  اھو موق  ف المش  رع الجزائ  ري م  ن الأس  ئلة    ھ  ذا الص  د
الكتابیة ؟

الأسئلة الكتابیة في التشریع الجزائري:أولا 

.48.سبع ، المذكرة السالفة الذكر، ص.راجع، ع-1
.702.صعبد الحكیم سلیم، المرجع السابق،.أنظر ر-2
یة، مجل ة المؤسس ة   سبع، الإستشارات الكتابیة في الشركات التجار.عن ھذا التمییز، راجع ع-3

.53.، ص2006والتجارة،
زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-4

.السالفة الذكر 
V. Ph. MERLE, op. cit., n° 471 , p. 511:" tout actionnaire peut voter par
correspondance quelle que soit la nature de l’assemblée" .
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إن المش   رع الجزائ    ري ل    م یت    بن طریق    ة الأس    ئلة الكتابی    ة كوس    یلة لإع    لام  
على الرغم من أخذه لطریقة الإستشارة الكتابیة كوس یلة للتص ویت ف ي   1المساھمین

3المسؤولیة المح دودة ذات وشركة 2إطار الجمعیات العامة التابعة لشركة التضامن

.4آخذا في ذلك منھج المشرع الفرنسي

غی ر أن المش رع الجزائ ري أورد نص ا قانونی ا ك  ان مح ل نق د م ن ط رف الفق  ھ          
م  ن الق  انون التج  اري ف  ي فقرت  ھ الثانی  ة والت  ي    752الجزائ  ري وھ  و ن  ص الم  ادة  

وفي حالة الإستشارة الكتابیة، یوجھ ھذا التقریر للشركاء مع مش روع   :"ھتقضي بأن
وھذا یدل عل ى أن المش رع أخ د بمب دأ التص ویت خ ارج       ".القرار المعروض علیھم

ض رورة ت دخل   "الجمعیات في شركة المساھمة، ومن ث م، اقت رح الفق ھ الجزائ ري     
الق رارات م ن ط رف    المشرع م ن جدی د لل نص عل ى ھ ذه الطریق ة كوس یلة لاتخ اذ         

.5"المساھمین ولا یحصرھا في قرار الإدماج

ونظ  را لع  دم وج  ود أحك  ام قانونی  ة ت  نظم الأس  ئلة الكتابی  ة ف  ي ش  ركة المس  اھمة   
یستحس  ن الرج  وع إل  ى دراس  ة التش  ریع الفرنس  ي والتش  ریع المص  ري بإعتبارھم  ا   

.أقرب التشریعین من التشریع الجزائري 

تابیة في التشریع المقارن الأسئلة الك:ثانیا 

لقد سمح ك ل م ن التش ریع الفرنس ي والمص ري للمس اھم إتخ اذ الأس ئلة الكتابی ة          
كتقنی ة لإعلام  ھ، وإعتب را ھ  ذا الح ق م  ن النظ ام الع  ام، حی ث یق  ع ب اطلا ك  ل ش  رط       

.یقضي بخلاف ذلك

الأسئلة الكتابیة في التشریع الفرنسي -1

رنس   ي أج   از للمس   اھم مھم   ا ك   ان ع   دد الأس   ھم الت   ي إن ق   انون الش   ركات الف
یحوزھا ومھما كانت طبیعة الجمعیة العامة طرح أسئلة كتابیة بمجرد إستدعاءه 

1
لق  د تط  رق المش  رع الجزائ  ري إل  ى الأس  ئلة الكتابی  ة ف  ي إط  ار دراس  ة ش  ركة التوص  یة      -

البسیطة، إذ یسمح للشركاء الموصین فقط دون المتض امنین بط رح أس ئلة كتابی ة ح ول تس ییر       
.ج .ت.ق6مكرر563راجع المادة .الشركة وتكون الإجابة عنھا كتابیة أیضا

2
تطبق نفس الأحكام على شركة التوصیة البسیطة وذلك بالإحالة .ج.ت.ق556أنظر المادة -

.مكرر من نفس القانون563من المادة 
.ج .ت.ق580راجع المادة -3

4 - V. arts. L. 221-6 al. 1 et L. 223-27 al. 1 C. com. fr .
5

ؤسسات، زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام الم.أنظر ف-
.السالفة الذكر 
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بموج  ب رس  الة موص  ى علیھ  ا م  ع وص  ل      وإطلاع  ھ عل  ى الوث  ائق المبلغ  ة إلی  ھ    
ھ ا  ، وفي المقابل ألزم الھیئة الإداریة بالإجاب ة علی 1الإستلام أو بالطریق الإلكتروني

أثن  اء إنعق  اد الجمعی  ة العام  ة، لك  ن المش  رع الفرنس  ي ل  م یح  دد المھل  ة الت  ي تم  نح        
یستطیع ھذا الأخیر إستعمال ھذا الحق إل ى غای ة إنعق اد    ولذاللمساھم لإیداع أسئلة، 

أن ممارس ة  3وفي ھ ذا الص دد إعتب ر جان ب م ن الفق ھ الفرنس ي       .2الجمعیة المدعوة
ة یج ب أن لا یك ون تعس فیا وأن یك ون مرتبط ا      المساھم لحقھ في ط رح أس ئلة كتابی    

بج  دول الأعم  ال لا غی  ر، لأن الإجاب  ة علیھ  ا منوط  ة لمجل  س الإدارة أو لمجل  س        
وعل ى ھ ذا   .كھیئ ة جماعی ة ول یس ل رئیس الھیئ ة الإداری ة      -حسب الحالة-المدیرین 

الأساس لابد من منح ھذه الأخی رة مھل ة لمناقش ة تس اؤلات  المس اھمین قب ل إنعق اد        
.لجمعیة ا

وعلى إثر التعدیلات الت ي أدخلھ ا المش رع الفرنس ي عل ى الق انون التج اري ع ام         
والمتعل   ق 2001م   اي 15الم   ؤرخ ف   ي 420-2001بن   اء عل   ى الق   انون رق   م 2001

بالتنظیمات الإقتصادیة الجدی دة 
ر الممثلین لخمسة بالمائة م ن  ، أجاز لكل مساھم أو أكث4

مساھمین طرح أس ئلة كتابی ة م رتین ف ي الس نة عل ى       ولجمعیات ال5مال الشركةرأس
إس   تمراریة ل نش   اط م   ن ش   أنھ أن یع   رض مواص   لة و  الھیئ   ة الإداری   ة ح   ول ك     

أكثر من ذلك، سمح للمس اھم تق دیم أس ئلتھ الكتابی ة ع ن طری ق       .6الإستغلال للخطر
-67الذي أج راه عل ى المرس وم التنظیم ي رق م      التعدیلعنوانھ الإلكتروني بموجب

.7سالف الذكرال236

الأسئلة الكتابیة في التشریع المصري -2

م  نح المش  رع المص  ري للمس  اھم، إض  افة إل  ى ح  ق حض  ور الجمعی  ة ومناقش  ة   
المواض   یع المدرج   ة ف   ي ج   دول الأعم   ال، وإس   تجواب مجل   س الإدارة ومراقب   ي   

1 - V. art. 34 du décr. n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, préc.
2 - V. art. L. 225-108 al. 3 C. com. fr.
3 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 10612, p. 599.
4 - Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques,
J.O.R.F. du 16 mai 2001, n° 113, p. 7776.

في ھذا المجال لاحظ جانب من الفقھ الجزائري أن المشرع الجزائري لم یمنح للشركاء -5
الممثلین للأقلیة أیة حمایة طالما لم یسمح لھم بمراقبة التسییر، مع أن ھذا الأخیر یعتبر إمتیازا 

:عن ھذا الموضوع راجع .ھأساسیا للشریك لحمایة حقوق
M. SALAH, Pour une perfectibilité du fonctionnement des sociétés commerciales,
Rev. alg. n os1 et 2, vol. 2, 1991, p. 156: "...aucun contrôle de la gestion à l’initiative
du ou des associés minoritaires n’existe, alors même que ce type de contrôle doit
constituer une prérogative fondamentale de l’associé en vue de la protection de
ses droits".
6- V. art. L. 225-232 C. com. fr.
7 - V . art. L. 23-2° du décr. n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, préc.
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ة أی ام  الحسابات، الحق في تقدیم ما یشاء من أسئلة قبل إنعق اد الجمعی ة العام ة بثلاث     
، ویش  ترط تق  دیم الأس  ئلة المكتوب  ة ف  ي مرك  ز إدارة الش  ركة بالبری  د       1عل  ى الأق  ل 

المسجل أو بالید في مقاب ل إیص ال، ویق ع ب اطلا ك ل ن ص ف ي نظ ام الش ركة یح رم           
ویل  زم مجل  س الإدارة بالإجاب  ة عل  ى أس  ئلة المس  اھمین    .2المس  اھم م  ن ھ  ذا الح  ق  

الش ركة أو المص لحة العام ة للض رر     وإستجواباتھم بالقدر الذي لا یعرض مص لحة  
وإذا رأى المساھم أن الإجابة غیر كافیة إحتكم إلى الجمعیة العامة، ویكون قرارھ ا  

.3واجب التنفیذ

حق الإطلاع الدائم :الثانيالمبحث 

یعتبر حق الإطلاع الدائم من الحقوق التي یمكن للمس اھم ف ي ش ركة المس اھمة     
من السنة سواء أكان ذلك أثناء حی اة الش ركة أو ف ي حال ة     أن یمارسھا في أي وقت 

، أن ھ  6، على مثال نظی ره الفرنس ي  5، وفي ھذا الصدد یرى الفقھ الجزائري4قسمتھا
أن  ھ ل  یس ھن  اك م  انع م  ن أن یراف  ق المس  اھم أثن  اء إطلاع  ھ عل  ى الوث  ائق ف  ي مق  ر   

داری ة  الشركة خبیر مختص ف ي المحاس بات التجاری ة أو ف ي الش ؤون القانونی ة والإ      
للشركات، فما ھي الوثائق  التي لابد من وضعھا تحت تصرف المساھم ؟ 

الوثائق الموضوعة تحت تصرف المساھم :المطلب الأول

لقد سبق الإشارة إلى أن ھناك وث ائق تش كل ح ق الإط لاع المؤق ت وف ي نف س        
أس  ماء الوق  ت ح  ق الإط  لاع ال  دائم، ال  ذي یم  ارس عل  ى م  دار الس  نة والمتمثل  ة ف  ي  

الق  ائمین ب  الإدارة والم  دیرین الع  امین وألق  ابھم وم  واطنھم، تقری  ر مجل  س الإدارة       
.وبي الحس  ابات، إض  افة إل  ى حس  اب النت  ائج والمیزانی  ات   دومجل  س المراقب  ة ومن   

ولك  ن ح  ق الإط  لاع ال  دائم عل  ى عك  س ح  ق الإط  لاع المؤق  ت یمت  د لیش  مل حت  ى       
، ویج ب  7الثلاثة الأخیرة المقدم ة للجمعی ة  الوثائق القدیمة المتعلقة بالسنوات المالیة 

.703.رجع السابق، صعبد الحكیم سلیم، الم.أنظر ر-1
- .297.القیلوبي، المرجع السابق، ص.أنظر س2

المتضمن قانون الشركات المصري 1981لسنة159من القانون رقم 72راجع المادة -3
المذكورة من طرف 

.702.عبد الحكیم سلیم، المرجع السابق، ص.ر
.ج .ت.ق790راجع المادة -4
، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة زراوي صالح.ف -5

.الذكر 
6- V. L'équipe rédactionnelle de la revue fiduciaire, op. cit., p. 280 .

.ج.ت.ق4الشطر 819راجع المادة -7
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التذكیر في ھذا السیاق بالقاعدة العامة المعم ول بھ ا ف ي الق انون التج اري ألا وھ ي       
.1الإحتفاظ بالوثائق المالیة لمدة عشر سنوات

ع  لاوة عل  ى الوث  ائق الم  ذكورة أع  لاه والت  ي تم  ت دراس  تھا ف  ي إط  ار ح  ق          
خ رى یج ب ك ذلك وض عھا تح ت تص رف المس اھم        الإطلاع المؤقت، ھناك وثائق أ

ي وق  ت والمتمثل  ة ف  ي أوراق الحض  ور، ولا یمك  ن منع  ھ م  ن الإط  لاع علیھ  ا ف  ي أ 
الحس  ابات المدعم  ة الت  ي تق  وم بإع  دادھا الش  ركات القابض  ة    ومحاض  ر الجمعی  ات  

.2كونھا تخضع لنفس قواعد التقدیم التي تخضع لھا الحسابات السنویة الفردیة

حق الإطلاع على أوراق الحضور :أولا

تعتب   ر أوراق الحض   ور وث   ائق ج   د ھام   ة لم   ا تحتوی   ھ م   ن معلوم   ات ع   ن       
المساھمین الحاضرین والمساھمین الممثلین وأخرى عن الأسھم الممثلة ف ي أش غال   

"ئري أن تتضمن البیانات الآتیةالجمعیة، إذ أوجب المشرع الجزا اس م ك ل مس اھم    :
ن  ھ، وع  دد الأس  ھم الت  ي یملكھ  ا، إس  م ك  ل مس  اھم ممث  ل ولقب  ھ   حاض  ر ولقب  ھ وموط

ویلح ق مكت ب   .وموطنھ وكذلك إسم موكلھ ولقبھ وموطنھ وعدد الأسھم التي یملكھا
وطن ھ زی ادة   الجمعیة بورقة الحضور الوكالة التي تتضمن إسم ك ل موك ل ولقب ھ وم   

الجمعیة بتسجیل وفي ھذه الحالة لا یلزم مكتب.لھذه الأسھمعلى الأصوات التابعة 
البیان   ات المتعلق   ة بالمس   اھمین الممثل   ین ف   ي ورق   ة الحض   ور، وإنم   ا یع   ین ع   دد   
الوكالات الملحقة بھذه الأخیرة ویجب أن تبل غ ھ ذه الوك الات حس ب نف س الش روط       

ویص  دق مكت  ب الجمعی  ة عل  ى ص  حة .ق  ة بورق  ة الحض  ور وف  ي نف  س الوق  تالمتعل
.3"الأسھم الحاضرین والوكلاءورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي 

وف  ي حال  ة م  ا إذا أھمل  ت الجمعی  ة العام  ة مھم  ا كان  ت طبیعتھ  ا مس  ك ورق  ة         
تبع ا ل ذلك   .، لأن الأحك ام الت ي تنظمھ ا آم رة    4الحضور تتع رض م داولتھا لل بطلان   

تظھر أھمیة ھاتھ الوثیق ة ف ي كونھ ا تس مح بمراقب ة تك وین الجمعی ة العام ة وت أمین          
اب القانوني والأغلبی ة المش ترطة لص حة الق رارات إض افة إل ى التأك د        إحترام النص

.5من مدى قبول المساھم في الجمعیة

1
.ج.ت.ق12راجع المادة -

ع لنفس قواعد التقدیم والمراقبة وتخض:"ج.ت.ق2الفقرة 4مكرر 732راجع المادة -2
".والمصادقة والنشر التي تخضع لھا الحسابات السنویة الفردیة

3
.ج.ت.ق681راجع المادة -

4
.ج.ت.ق2الفقرة733وھذا بناء على المادة -

5- V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 68, p.85 :" la loi exige que la
feuille de présence soit tenue à chaque assemblée. L’utilité de ce document n’est
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حق  الإطلاع على محاضر الجمعیة :ثانیا 

تعتب  ر محاض  ر الجمعی  ات وث  ائق كامل  ة، تس  مح للمس  اھمین بمعرف  ة التس  ییر       
المثل ى لرف ع مس توى نش اط     السابق وموازنتھ مع التسییر المستقبلي وإیج اد الط رق   

1الشركة بإعتبارھا تحتوي عل ى مجموع ة م ن البیان ات المھم ة بالنس بة لأعض اءھا       

بإثب  ات ق  رارات الجمعی  ة بمحض  ر موق  ع م  ن ط  رف    "حی  ث تل  زم الھیئ  ة الإداری  ة  
أعضاء المكتب ویحفظ بمرك ز الش ركة ف ي مل ف خ اص ویثب ت فی ھ ت اریخ ومك ان          

ء وج   دول الأعم   ال وتش   كیل المكت   ب وع   دد    إنعق   اد الجمعی   ة، وكیفی   ة الإس   تدعا  
ب الق   انوني والمس   تندات النص   ان المش   اركین ف   ي التص   ویت، ومق   دار  المس   اھمی

المقدم  ة للجمعی  ة م  ع ملخ  ص المناقش  ات ون  ص الق  رارات المطروح  ة       والتق  اریر 
وھ ذا ی دل عل ى أن محض ر الجمعی ة یمث ل تلخ یص         .2"للتصویت ونتیجة التصویت
ذا یج  ب وض  عھ تح  ت   ول  رت أثن  اء أعم  ال الجمعی  ة،  لمختل  ف العملی  ات الت  ي ج     

.3في أي وقت من السنةتصرف المساھمین 

وعلى ھذا الأساس، یلاحظ أن أھمیة ھذه الوثیق ة تنش أ بمج رد تحریرھ ا ولكنھ ا      
لا تكتم  ل إلا بورق  ة الحض  ور، إذ تس  مح بمراقب  ة إنتظ  ام الجمعی  ة وتعتب  ر مص  در     

غیر أن المشرع الجزائ ري ل م یتط رق    .4لقرارلإعلام المساھمین عن كیفیة إتخاذ ا
إلى كیفیة تنظیم محضر الجمعیة العامة في حال ة الإستش ارة الكتابی ة خلاف ا لم ا ق ام       
بھ المشرع الفرنس ي، ف أقر ھ ذا الأخی ر أن ھ ف ي حال ة الإستش ارة الكتابی ة لا ب د م ن            

لھیئ ة  الإشارة في محضر الجمعیة أو في ملحق إلى الأسئلة المطروحة من ط رف ا 
، فعلى المشرع الجزائري أن یت دارك  5الإداریة وكذا الأجوبة التي قدمھا كل مساھم

.و ویتخذ نفس موقف المشرع الفرنسيمثل ھذا السھ

plus à établir ; il permet non seulement de vérifier la composition de l’assemblée
générale, mais également d’assurer le respect du quorum requis et de déterminer
la majorité exigée, en vue de l’adoption des résolutions" .
1 - V. R. CONTIN, op.cit., n° 107, p. 86.

2
.ج .ت.ق3الشطر 820راجع المادة -

3
.ج .ت.ق4الشطر 819راجع المادة -

4 - V. M. SALAH,, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 72, p. 91:" l’importance du
procès-verbal est dès lors établie : complété par la feuille de présence, il permet de
contrôler la régularité de l’assemblée…" .
5- V. art 149 al. 1 du décr. n° 67 -236, préc.
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حق الإطلاع على الحسابات المدعمة:ثالثا 

1الش  ركة القابض  ة "إن الحس  ابات المدعم  ة، ھ  ي تل  ك الحس  ابات الت  ي تق  وم      

لت   ي یطل   ق علیھ   ا   لمراقب   ة الوض   عیة المالی   ة للش   ركات الف   روع أو ا   2بإع   دادھا
، حی  ث تتجم  ع الحس  ابات المالی  ة لمجموع  ة الش  ركات وتك  وّن     "بالش  ركات التابع  ة 

وحدة إقتصادیة ومیزانیة مجمعة من خلالھا یظھر الوضع الإقتص ادي للش ركة الأم   
.3والنتائج التي حققتھا الشركات التابعة

ھذا السیاق، أخضع المشرع الجزائري ھذه الحسابات لنفس قواع د التق دیم   وفي
والمراقب  ة والمص  ادقة الت  ي تخض  ع لھ  ا الحس  ابات الس  نویة، وعلی  ھ تل  زم الھیئ  ة          
الإداریة بوضعھا تحت تصرف المساھم للإط لاع علیھ ا ف ي أي وق ت م ن الس نة ،       

لس نوات المالی ة ال ثلاث    ویمكن أن یمتد ھذا الإطلاع حتى على الحسابات المدعم ة ل 

1
الم ؤرخ  25-95م ن الأم ر رق م   5تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساھمة، أنظر المادة -

س بتمبر  27.ر.المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة،ج1995سبتمبر 25في 
أوت 22الم   ؤرخ ف   ي 04-2001، وال   ذي ألغ   ي بموج   ب الأم   ر رق   م  7.، ص55.، ع1995
.، عن ھذا الموضوع  راجع 7.، ص47.، ع2001أوت 22.ر.،ج2001

M. SALAH et F. ZÉRAOUI SALAH, Pérégrinations en droit algérien des sociétés
commerciales, op. cit., p. 219 .

:"ج.ت.ق3مكرر 732أنظر المادة -2 تلزم الشركات القابضة التي تلجأ علنیا للإدخار و أو .
مك رر  732المسعرة في البورصة بإعداد الحسابات المدعمة ونشرھا كما ھو محدد ف ي الم ادة   

"من ھذا القانون4 یبین ھذا النص القانوني متى یجب على الشركة القابضة إعداد الحسابات .
.المدعمة

.ج.ت.ق4مكرر 732راجع المادة -3
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819الأخیرة قیاسا على القاعدة التي تحكم الوثائق المالیة المذكورة في نص المادة 

.من القانون التجاري الجزائري 

مكان الإطلاع :المطلب الثاني

ل  م ی  نص المش  رع الجزائ  ري ع  ن مك  ان الإط  لاع ف  ي الأحك  ام العام  ة لنظ  ام       
عاقب  ة رئ یس ش  ركة المس اھمة وم  دیریھا الع  امین   الجمعی ات، غی  ر أن ھ ن  ص عل ى م   

ال  ذین ل  م یض  عوا تح  ت تص  رف ك  ل مس  اھم بمرك  ز الش  ركة أو بمدیری  ة إدارتھ  ا       
، ول  ذا یم  ارس ح  ق الإط  لاع ف  ي مق  ر الش  ركة أو مرك  ز    1الوث  ائق المح  ددة قانون  ا 

.مدیریتھا

مق ر  إن إزدواجیة مكان الإطلاع یمك ن أن تثی ر مش اكل ع دة لاس یما إذا إختل ف      
ممارسة الإدارة عن مقر الشركة جغرافیا، ففي ھذه الحالة ھل تلزم الشركة بوض ع  
الوثائق في مقر الشركة ومركز مدیریتھا معا وھذا م ا ی دفعھا إل ى تحری ر نس ختین      
من كل وثیقة، أم تكتفي بوضعھا في إح دى المق رین فق ط ؟ عن د دراس ة النص وص       

ى مث ال نظی ره الفرنس ي ل م یك ن واض حا       القانونیة یلاحظ أن المشرع الجزائري عل
بید أن الفقھ الجزائري على غرار الفقھ الفرنسي تدخل للكشف عن ،في ھذا الصدد

.نیة المشرع، ولكن لكل منھما موقفھ الخاص

موقف الفقھ الجزائري من تحدید مكان الإطلاع :أولا 

ف ي مق ر الش ركة    ، أن ح ق الإط لاع یج ب أن یم ارس    2إعتبر الفقھ الجزائ ري 
ط رف المس اھمین بإعتب اره المق ر     "خی ر یك ون ف ي الغال ب معروف ا م ن       لأن ھذا الأ

الذي تنعقد فیھ الجمعیات العامة وتتخذ فیھ القرارات الھامة المتعلقة بنش اط الش ركة    
وال  ذي تتواج  د فی  ھ مب  دئیا جمی  ع ھیئ  ات الإدارة والمراقب  ة ل  ذا یمث  ل مرك  ز الحی  اة     

من الق انون التج اري الجزائ ري    546كما إستند إلى نص المادة ."القانونیة للشركة
التي تشترط أن یحدد مركز الشركة في قانونھا الأساسي، ومن ثم، یتس نى للمس اھم   
معرفة المكان الذي یلجأ إلیھ لممارسة حقھ ف ي الإط لاع، إض افة إل ى ذل ك ق ام ھ ذا        

یح  دد وم  وطن الش  ركة  كل التی  ار الفقھ  ي بتحدی  د أھمی  ة ھ  ذا المك  ان ف  ي كون  ھ یش      
الق  انون الواج  ب التطبی  ق علیھ  ا ویتح  دد عل  ى ض  وئھ ك  ذلك إختص  اص المح  اكم        

.3الناظرة في الدعاوى المرفوعة على الشركة

.ج.ت.ق819راجع نص المادة -1
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .أنظر ف-2

.السالفة الذكر 
ند الفقھ الجزائري في ھذا الشأن إلى الكثیر من المواد القانونیة، نذكر من بینھا نص إست-3

.ج .م.إ.ق2الفقرة 8ونص المادة .ج.ت.ق547المادة 
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موقف الفقھ الفرنسي من تحدید مكان الإطلاع :ثانیا

ن  ب من  ھ ف  ي تحدی  د مك  ان الإط  لاع، إذ إعتب  ر جا1لق  د اختل  ف الفق  ھ الفرنس  ي
ضرورة وضع الوثائق تحت تصرف المساھمین ف ي مق ر الش ركة ومرك ز إدارتھ ا      
تدعیما لح ق الإط لاع ولحری ة المس اھم ف ي اختی ار المق ر ال ذي یس ھل اللج وء إلی ھ            

إن ازدواجی  ة إی  داع الوث  ائق ف  ي رأي ھ  ذا الفری  ق تؤك  د نی  ة  .2لممارس  ة ھ  ذا الح  ق
.ساھمینالمشرع الفرنسي في تطویر وتحقیق إعلام الم

في حین یرى التیار الآخ ر أن ازدواجی ة إی داع الوث ائق لا یتماش ى م ع ال نص        
الذي یخض ع الھیئ ة الإداری ة لعقوب ات جزائی ة ف ي حال ة ع دم القی ام ب الإلتزام ال ذي            

ك  ان یعاق  ب رئ  یس  3یفرض  ھ الق  انون علیھ  ا، حی  ث أن الق  انون التج  اري الفرنس  ي   

ی رى الفق ھ الفرنس ي أن ھ طالم ا س مح المش رع الفرنس ي ف ي إط ار التع دیلات الت ي ق ام بھ ا               -1
ضمن قانون التنظیمات 

ساھم المشاركة في الجمعی ات ع ن طری ق الوس ائل اللاس لكیة، فعلی ھ أن       الإقتصادیة الجدیدة للم
یضع نصا تنظیمیا 

وھذا م ا  .یقرر بموجبھ وضع الوثائق تحت تصرف المساھم في العنوان الإلكتروني للشركة
المتعل  ق بتطبی  ق الج  زء 803-2002فعل  ھ المش  رع الفرنس  ي فع  لا ح  ین إص  داره للمرس  وم رق  م 

.المتعلق بالتنظیمات الإقتصادیة الجدیدة، السالف الذكر420-2001رقم الثالث من القانون 
V. Ph. MERLE, op. cit., n° 475, p. 516 et art. 138 du décr. n° 2002-803 du 3 mai
2002, J.O.R.F. du 5 mai 2002, p. 8717 .
2- V. R. HOUIN et F. GORE, D. 1967, chr. p.157 cité par R. CONTIN, op. cit., n°
118,p. 91.
3-V. art. L. 242-14 al. 1 C. com. fr. ( abrogé par art. 122-2 º du la loi nº 2001-420,
préc.) .
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ھ  ا أو م  دیریھا الع  امین ال  ذین ل  م یض  عوا تح  ت     ش  ركة المس  اھمة والق  ائمین بإدارت 
تصرف كل مساھم بمرك ز الش ركة أو بمدیری ة إدارتھ ا الوث ائق المنص وص علیھ ا        

إل  ى أن نی  ة المش  رع ھ  ي ت  رك الحری  ة للم  دیرین ف  ي  1ویس  تند ھ  ذا الفری  ق.قانون  ا
ع لأن ھ عل یھم إثب ات أن الإی دا    "أو"إختیار مكان إیداع الوثائق لذا إستعملت عب ارة  

تم في إحدى الأماكن فق ط لع دم الخض وع لھ ذه الج زاءات، فل و ك ان المش رع یری د          
س واء ف ي   "و"إزدواجیة الأمكنة فیما یخص وضع الوثائق لكان قد إستعمل عب ارة  

236-67ال نص الجزائ ي أو ف ي النص وص الت  ي تض منھا المرس وم التنظیم ي رق  م        

السالف الذكر1967مارس 23المؤرخ في 
2.

الجزاء المترتب عن مخالفة أحكام حق الإطلاع :ث الثالثالمبح

یقص  د ب  الجزاء الأث  ر الن  اجم ع  ن مخالف  ة النص  وص القانونی  ة أو الإلتزام  ات      
ودراس   ة الج   زاء المترت   ب ع   ن الإخ   لال بح   ق المس   اھم ف   ي الإط   لاع  .التعاقدی   ة

ع فیھا الشروط والإعلام تقتضي بیان الجزاء المدني الناتج عن إنعقاد جمعیة لم ترا
الشكلیة لاسیما ضرورة تبلیغ المساھم بالوثائق الت ي تس مح ل ھ بالمش اركة ف ي حی اة       
الشركة، إضافة إلى بیان النصوص الجزائیة التي تعاق ب الھیئ ة الإداری ة ف ي حال ة      

ذيمخالفتھ  ا الأحك  ام القانونی  ة إعم  الا بالمب  دأ الع  ام ال  وارد ف  ي ق  انون العقوب  ات ال     
وعلیھ، سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى .3"جریمة ولا عقوبة إلا بنصلا "یقضي بأنھ 

مطلبین، الأول متعلق بدراسة الجزاء المدني، أم ا الث اني فیتن اول دراس ة العقوب ات      
.الجزائیة

الجزاء المدني :المطلب الأول

للمس اھم ف ي حال ة    5عل ى غ رار نظی ره الفرنس ي    4لقد سمح المشرع الجزائري
ق  ھ ف  ي الإط  لاع اللج  وء إل  ى القض  اء الإس  تعجالي، كم  ا أن مخالف  ة ھ  ذا المس  اس بح

حی   ث یلزم   ون 6الح   ق ق   د ی   ؤدي إل   ى قی   ام المس   ؤولیة المدنی   ة للق   ائمین ب   الإدارة

1 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 10288, p. 573 et R. CONTIN , op.
cit.,
nº 117, p. 90: "il est aisé de faire observer que si le législateur avait voulu imposer

le double dépôt il lui eût été facile de le faire et que c'est précisément afin de
laisser le choix aux dirigeants qu'il a dans les articles 139 et 142 du décret du 23
mars 1967 utilisé la conjonction "ou" et non la conjonction "et " .
2 - V. arts. 139 et 142 du décr. n° 67- 236, préc .

.ج.ع.ق1راجع المادة -3
.ج.ت.ق683راجع المادة -4

5 - V. art . L. 238-1 C.com .fr. mod. par l’art. 51, XVIII de l’ord. n° 2004-604 du 24
juin 2004, préc.

.ج.ت.ق23مكرر715أنظر المادة -6
- V. aussi, art .L. 225-251 C.com .fr .
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بتع   ویض المس   اھم ع   ن الض   رر ال   ذي لح   ق ب   ھ م   ن ج   راء ع   دم إطلاع   ھ عل   ى   
.المستندات المنصوص علیھا قانونا 

ف  إن الق  انون التج  اري الجزائ  ري عل  ى خ  لاف     أم  ا بالنس  بة لل  بطلان كج  زاء،    
قانون التجاري الفرنسي لم یضع نصا خاص ا بح ق الإط لاع یق رر ض منھ بط لان       ال

.مداولات جمعیة لم تنعقد ضمن الشروط المقررة قانونا

حق المساھم في اللجوء إلى القضاء الإستعجالي :أولا 

ق المنص  وص علیھ  ا قانون  ا  یح  ق للمس  اھم إذا رفض  ت الش  ركة تبلیغ  ھ بالوث  ائ   
سواء كلیا أو جزئیا أن یلجأ إلى الجھة القضائیة المختص ة الت ي تفص ل ع ن طری ق      
الإستعجال ویطلب منھا إصدار أمر تلزم بموجبھ الشركة بتبلی غ ھ ذه الوث ائق تح ت     
طائل  ة الإك  راه الم  الي وھ  ي نف  س الأحك  ام الت  ي تبناھ  ا المش  رع الفرنس  ي ض  من         

.1الجدیدةالتنظیمات الإقتصادیة

غیر أن ھذا الأخیر دعم حق المساھم بإمكانیة مطالبة رئیس المحكمة المختصة 
بالنظر في القض ایا الإس تعجالیة تعی ین وكی ل یكل ف بمباش رة ھ ذا الإط لاع، وجع ل          

وتطب  ق نف  س .تك  الیف الإج  راءات عل  ى ع  اتق الق  ائمین ب  الإدارة الم  رتكبین للخط  أ 
.2ست الھیئة الإداریة عن تبلیغ نموذج الوكالةالأحكام في حالة ما إذا تقاع

ب  أن المس  اھم ال  ذي یتلق  ى معلوم  ة ویل  زم     3وف  ي المقاب  ل ی  رى الفق  ھ الفرنس  ي   
بكتمانھ ا، ف إن مخالفت ھ لھ ذا الإلت زام ت  ؤدي إل ى قی ام جریم ة التعس ف ف ي إس  تعمال           

.الحق

قیام المسؤولیة المدنیة  للقائمین بالإدارة :ثانیا

، فإن المسؤولیة المدنیة تق وم  4یقا للأحكام العامة الواردة في القانون المدنيتطب
الخط  أ، الض  رر، والعلاق  ة الس  ببیة بینھم  ا،   :تق  وم إذا ت  وافرت ث  لاث عناص  ر ھ  ي  

1- V. art. 122-1° de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, préc.
2 - V. art. 21, II de l’ord. n° 2004-274 du 25 mars 2004, sur la simplification du droit
et des formalités pour les entreprises, J.O.R.F. du 27 mars 2004, p. 5871 .
3 - V. Th. LEFEBVRE, l' expertise face à la production d'informations financières
des sociétés, Presses universitaires d'Aix –Marseille, 2004, nº 77, p. 47 .

الم ؤرخ ف ي   10-05من القانون رقم 35المعدلة بناء على المادة .ج.م.ق124راجع المادة-4
"الس الف ال  ذكر، والت ي تقض ي بم  ایلي   ،2005یونی و  26 ك ل فع ل أی  ا ك ان یرتكب ھ الش  خص     :

والملاحظ أن المشرع ".بخطئھ، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض
.أي أن یكون الخطأ شخصیا"بخطئھ "أضاف عبارة 
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ونظرا لدقة وص عوبة النش اط التج اري وتعقی د العم ل الإداري، لق د ت دخل المش رع         
یة المدنی  ة للق  ائمین ب  الإدارة   لبی  ان الح  الات الت  ي تق  وم فیھ  ا المس  ؤول    1الجزائ  ري

وح  ددھا ب  ثلاث ح  الات ھ  ي المخالف  ات الماس  ة بالأحك  ام التش  ریعیة أو التنظیمی  ة       
المطبقة على شركات المساھمة، خرق الق انون الأساس ي والأخط اء المرتكب ة أثن اء      

.التسییر

تنظ یم  وفي ھ ذا الص دد إذا ل م ت راع الھیئ ة الإداری ة الأحك ام القانونی ة المتعلق ة ب         
حق الإطلاع كعدم تبلیغ المساھم بالوثائق التي طلبھا أو عدم وضعھا تحت تص رفھ  
ف  ي مق  ر الش  ركة أو مرك  ز م  دیریتھا، فإن  ھ یح  ق للمس  اھم أن یرف  ع دع  وى عل  ى        

.بالإدارة ویطالبھم بتعویض الضرر الناجم عن عدم ممارستھ لحقھالقائمین

مداولات الجمعیة العامة بطلان:ثالثا

لم یتضمن القانون التجاري الجزائ ري نص ا خاص ا یقض ي ب بطلان م داولات       
الجمعیة العامة التي لم یحترم فیھا الشرط الشكلي المتعلق بض رورة الإط لاع عل ى    

ال  ذي ن  ص ص  راحة عل  ى أن  ھ ف  ي 2الوث  ائق، وذل  ك عل  ى خ  لاف التش  ریع الفرنس  ي
المؤق ت، ف إن ھ ذا ق د ی ؤدي      حالة مخالفة الأحكام القانونیة المرتبطة بح ق الإط لاع   

.إلى بطلان الجمعیة العامة

ت دخل ف ي ھ ذا الش أن وط رح ملاحظ ة ھام ة تقض ي         3غیر أن الفقھ الجزائ ري 
ببطلان قرارات جمعیة لم یتسن للمس اھم خلالھ ا ممارس ة حق ھ ف ي الإط لاع وذل ك        

والت ي ت نص   من القانون التجاري في فقرتھا الثانیة733بالإستناد إلى أحكام المادة 
لا یحص  ل بط  لان العق  ود أو الم  داولات غی  ر الت  ي نص  ت علیھ  ا الفق  رة  :"عل  ى أن  ھ

المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من ھذا القانون أو من القوانین التي تس ري عل ى   
وھ  و ن  ص ع  ام، إس  تند إلی  ھ ھ  ذا التی  ار الفقھ  ي بإعتب  ار أن النص  وص          ".العق  ود

مھ ا ملزم ة وآم رة ل ذا یتق رر ال بطلان ف ي        ج اءت ف ي معظ  4المنظمة لحق الإط لاع 
.حالة مخالفتھا

العقوبات الجزائیة المترتبة عن مخالفة حق الإطلاع:المطلب الثاني

.ج .ت.ق1الفقرة 23مكرر 715راجع المادة -1
2- V. art. L. 225-121 al. 2 C. com. fr :" en cas de violation des dispositions des
articles L.225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application,
l'assemblée peut être annulée ".
3 - V. l'observation de M. SALAH,, Les valeurs mobilières, op. cit., rejet n°3 , p. 85
.

.ج.ت.ق680و 677،678راجع المواد -4
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لقد أورد المشرع الجزائري نصوصا قانونیة عقابیة في حالة مخالف ة الأحك ام   
ومن .ل الشركةالمتعلقة بحق المساھم في الإطلاع على الوثائق المتعلقة بسیر أعما

ع  ن  یلاح  ظ أن ك  ل ھ  ذه العقوب  ات ھ  ي عب  ارة      ،خ  لال إس  تقراء ھ  ذه النص  وص   
فق ط دون إدراج عقوب ة الح بس المقی دة للحری ة      "غرام ة "جزاءات مالیة تتمث ل ف ي   

وقد أحسن المشرع ف ي ذل ك، كون ھ أعط ى للمس اھم الح ق ف ي اللج وء إل ى القض اء           
الھیئة الإداری ة للتھدی د الم الي ع ن ك ل      الإستعجالي للمطالبة بتبلیغ الوثائق وأخضع 

.1یوم تأخیر

، فإنھ یلاحظ أن ھذا الأخیر قد ذھب أبعد م ن  2وبالمقارنة مع التشریع الفرنسي
ھ لا ج دوى منھ ا   ذلك حیث ألغى بعض الأحكام الجزائیة المتعلقة بحق الإط لاع لأن   

بالقی ام بواجبھ ا تح ت طائل ة     التنفیذ بإعتبارھا تلزم الھیئة الإداری ة  وإستبدلھا بأوامر 
الق ول ب أن المش رع الفرنس ي     الإكراه المالي، وھذا ما دفع بعض الفقھ الفرنسي إلى

.3"بالتخفیف من المدلول الجزائي لقانون الشركات"قام 

جریمة عدم تقدیم الوث ائق  :وعموما تتمثل الجرائم المرتبطة بحق الإطلاع، في
م  ة ع  دم وض  ع الوث  ائق تح  ت تص  رفھ، إض  افة إل  ى  للمس  اھم ف  ي حال  ة طلبھ  ا، جری

.جریمة عدم الإطلاع على الحسابات المدعمة

مع الملاحظة أن مثل ھذه الجرائم لا تج د محلھ ا إلا ف ي ش ركة المس اھمة ذات      
مجلس الإدارة فقط، لذا على المشرع الجزائري أن یت دخل لتع دیل الأحك ام العقابی ة     

ھذه العقوبات عل ى أعض اء مجل س الم دیرین بإعتب اره      في القانون التجاري ویطبق 
.4ھیئة إداریة تخضع لنفس إلتزام الإعلام

جریمة عدم تقدیم الوثائق للمساھم في حالة طلبھا :أولا

تتمث  ل ھ  ذه الجریم  ة ف  ي ع  دم توجی  ھ نم  وذج الوكال  ة والوث  ائق المح  ددة قانون  ا   
اریع الق  رارات المقی  دة ف  ي ج  دول  والت  ي تش  مل قائم  ة الق  ائمین ب  الإدارة، ن  ص مش   

الأعم  ال وذك  ر أس  بابھا، بی  ان مختص  ر ع  ن المرش  حین لمجل  س الإدارة، تق  اریر        
مجل  س الإدارة ومن  دوبي الحس  ابات الت  ي تق  دم للجمعی  ة وحس  اب الإس  تغلال الع  ام      

.ج.ت.ق683راجع  المادة -1
2 - V. art. L. 242-14 C. com. fr. abrogé par l’art. 122-2° de la loi n° 2001-420 du 15
mai préc.
3 - V. Th. LEFEBVRE, op. cit, n° 78, p. 47: "le législateur a amorcé une significative
dépénalisation du droit des sociétés " .

قانون الجنائي الزراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة .راجع ف-4
.للأعمال، السالفة الذكر
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دج 20.000ویعاقب القانون علیھا بغرام ة ف ي ح دود    .1وحساب النتائج والمیزانیة
علم   ا أن ھ   ذه العقوب   ة تطب   ق عل   ى ك   ل م   ن رئ   یس ش   ركة    دج،200.000إل   ى 

المساھمة والقائمین بإدارتھا أو مدیریھا العامین، وعلى ك ل ش خص ق ام مباش رة أو     
.2بواسطة شخص بممارسة مھام الإدارة في مكان نائبیھم القانونیین

جریمة عدم وضع الوثائق تحت تصرف المساھم :ثانیا

دج رئ  یس ش  ركة المس  اھمة  200.000دج إل  ى 20.000م  ن یعاق  ب بغرام  ة 
والقائمین بإدارتھا أو مدیریھا العامین سواء كانوا ش رعیین أو واقعی ین طبق ا للم ادة     

من القانون التجاري الجزائ ري، ال ذین ل م یض عوا تح ت تص رف ك ل مس اھم         834
وھذه الأخیرة .3بمركز الشركة أو بمدیریة إدارتھا الوثائق المنصوص علیھا قانونا

، ال ذي یم ارس قب ل إنعق اد جلس ة معین ة س واء أكان ت         4تشكل حق الإط لاع المؤق ت  
عادیة أو غیر عادیة حسب جدول الأعم ال المح دد و أیض ا ح ق الإط لاع المس تمر       

.5الذي یمارس على مدار السنة

جریمة عدم تمكین المساھم من الإطلاع على الحسابات المدعمة :ثالثا

ا أن المش  رع الجزائ  ري أخض  ع الحس  ابات المدعم  ة ل  نفس قواع  د التق  دیم طالم  
، تخض ع للإلت زام   6والنشر المتعلقة بالحسابات السنویة الفردیة، فإن الھیئ ة الإداری ة  

الحس  ابات وإلا تك  ون ق  د إقترف  ت المتعل  ق بتمك  ین المس  اھم م  ن الإط  لاع عل  ى ھ  ذه 
س م  ن س  تة أش  ھر إل  ى س  نتین معاق  ب علی  ھ قانون  ا، حی  ث أن  ھ یعاق  ب ب  الحبجریم  ة

دج أو بإح  دى ھ  اتین العق  وبتین فق  ط،    200.000دج إل  ى 20.000وبغرام  ة م  ن  

.ج.ت.ق818راجع المادة -1
.ج.ت.ق834راجع المادة -2
.ج.ت.ق819أنظر المادة -3
.ج .ت.ق3و2، 1الشطور 819أنظر المادة -4
5

.ج.ت.ق4الشطر891أنظر المادة -
.یقصد بالھیئة الإداریة مجلس الإدارة-6
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رؤساء كل شركة والقائمون بإدارتھا ومدیروھا العامون الذین یتعمدون ع دم إع داد   
.1أو عدم تقدیم أو عدم نشر الحسابات المدعمة كما ھو محدد قانونا

ساھم في حضور الجمعیات والتصویتحق الم:لفصل الثانيا

فیھا

یعتبر حق المساھم في حضور الجمعیات العامة عادی ة كان ت أو غی ر عادی ة      
حقا أساس یا یم ارس ف ي إط ار جم اعي، حی ث أن الجمعی ة العام ة للمس اھمین تمث ل           

جمی   ع أعل   ى س   لطة ف   ي الش   ركة وھ   ي أیض   ا مص   در الس   لطات فیھ   ا بإتخاذھ   ا   
فھ  ي الت  ي تق  رر إنش  اء الش  ركة والتص  دیق عل  ى   .الإج  راءات والق  رارات الحیوی  ة

، وتت  ولى عملی  ة تعی  ین أعض  اء الھیئ  ة الإداری  ة والھیئ  ة الرقابی  ة 2قانونھ  ا الأساس  ي
كما یرجع إلیھا أیض ا  .4، وتصادق على المیزانیة وأعمال الإدارة3وإنھاء وظائفھما

كإندماج الشركات وتحویلھا وتعدیل قانونھ ا  أیضا السلطة لإتخاذ القرارات الخاصة
.5وحلّھا، لذا تعتبر المستوى الأول من الإدارة في شركة المساھمة الأساسي

ویمثل إجتماع المساھمین في جمعیات ح دثا ف ي حی اة الش ركة ، ح دث دوري      
ی ر  إذا تعلق الأمر بجمعیة عامة عادیة، وإس تثنائي إذا تعل ق الأم ر بجمعی ة عام ة غ     

وتظھ   ر ھ   ذه الأھمی   ة ف   ي ش   ركة المس   اھمة أكث   ر منھ   ا ف   ي ش   ركات  ،6عادی   ة
الأش  خاص، لأن ھ  ذه الأخی  رة قائم  ة أساس  ا عل  ى الإعتب  ار الشخص  ي وم  ن الس  ھل   

27-96عند إصدار المشرع الجزائري للأمر رقم .ج.ت.ق5الشطر 837أنظر المادة -1

والسالفان 1997سبتمبر 26ي المؤرخ ف59-75دیسمبر المعدل والمتمم للأمر رقم 9المؤرخ 
(ج.ت.ق837الذكر، أضاف شطرین لنص المادة  .من الأمر19بموجب المادة )5و4.

.ج.ت.ق2الفقرة 600أنظر المادة -2
.ج .ت.ق7مكرر715و 4مكرر 662،715،  645، 613، 611راجع المواد -3
.ج.ت.ق676أنظر المادة -4

.317.، المرجع السابق، صالقیلوبي.أنظر س-5
6 - V. C. JAUFFRET- SPINOSI, Les assemblées générales d'actionnaires dans les
sociétés anonymes, réalité ou fiction, Mélanges R. RODIÈRE, Dalloz, 1981, p.130.
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تطبیق قاعدة الإجماع فیھا، في حین أن الأولى قائمة على الإعتبار المالي، ل ذا ف إن   
.رسة المساھم حقھ في التصویتالمبدأ السائد ھو مبدأ الأغلبیة الذي یتحقق بمما

وتجدر الإشارة إلى أن الحق ف ي التص ویت والح ق ف ي حض ور الجمعی ات        
حق   ین متلازم   ین، إذ لا یمك   ن الحص   ول عل   ى تص   ویت إلا ف   ي إط   ار إجتم   اع        

ح  ق "وم  ع ذل  ك لاب  د م  ن ع  دم الخل  ط بینھم  ا لأن ،1المس  اھمین ف  ي جمعی  ة عام  ة
ده عل ى خ لاف ح ق حض ور الجمعی ات المخ وّل       التصویت حق مخوّل للمس اھم وح   

للعدی د م ن الأش خاص ال ذین لا یعتب رون أعض اء ف ي الش ركة وف ي نف س الوق ت لا            
.2"یعتبرون أجانب عنھا

حق حضور الجمعیات العامة  :الفرع الأول

تتكون الجمعیات العامة من جمیع المساھمین مھما كانت نوع أسھمھم  سواء 
سمال أو أسھم انتفاعی ة، أو أس ھم نقدی ة أو عینی ة أو أس ھم إس میة أو       أكانت أسھم رأ

تخ تص ب  النظر ف  ي  ةوق  د تك ون الجمعی  ة العام  ة للمس اھمین جمعی  ة عادی    .للحام ل 
المسائل العادی ة للش ركة م ن تعی ین وع زل الھیئ ات الإداری ة والرقابی ة والمص ادقة          

ة تخ تص بتع دیل الق انون    وقد تكون جمعیة عامة غیر عادی.على الحسابات السنویة
الأساس   ي للش   ركة؛ بمعن   ى أن للجمعی   ات العام   ة إختصاص   ات ح   ددت بنص   وص 
واض  حة تمارس  ھا ف  ي مع  رض قیامھ  ا بأعمالھ  ا طیل  ة فت  رة قی  ام الش  ركة وإن ك  ان   
المش  رع جع  ل ھ  ذه الاختصاص  ات ف  ي مجم  وعتین، الأول  ى تباش  رھا م  ن خ  لال        

.ماعات غیر عادیة إجتماعات عادیة والثانیة تباشرھا من خلال إجت

لذا تعتبر الجمعیة العامة وسیلة من خلالھ ا یس تطیع المس اھمون الحص ول عل ى      
المعلومات المتعلقة بسیر عملیات الشركة، اختیار ممثلھم المكلف ب الإدارة، مراقب ة   
التس  ییر وإض  افة التع  دیلات الت  ي تقتض  یھا الظ  روف الاقتص  ادیة والس  یر الحس  ن      

ف  إن للمس  اھم ح  ق المش  اركة ف  ي حی  اة الش  ركة بحض  وره        وم  ن ث  م،  .3للأعم  ال
وبأنھا وسیلة لتجسید الدیمقراطی ة  4بالھیئة العلیا"الجمعیات التي عبّر عنھا الفقھاء 
.5"الدیمقراطیة في شركة المساھمة

1 - V. Y. GUYON, Assemblées d'actionnaires, op. cit., p. 20 .
نظام المؤسسات، محاضرات مادة صالح، ماجستیر قانون الأعمال،زراوي.فرأنظ-2

.السالفة الذكر
V. aussi A. VIANDIER, op. cit., nº 160, p. 158.
3- V. en ce sens, P. BÉZARD, La societé anonyme, Les guides Montchrestien,
1986, p. 265.
4 -V. G. GUÉRY, Pratique du droit des affaires,op. cit., p.799.
5- V. L'équipe rédactionnelle de la revue fiduciaire, op.cit., n° 443, p.179.
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غیر أنھ ونظرا لإختلاف أھمیة ھذه الإختصاصات المنوطة للجمعیات یتوج ب  
ني لعق  د الجلس  ات وأغلبی  ة معین  ة لإتخ  اذ    إحت  رام ش  روط خاص  ة بالنص  اب الق  انو   

وی رى جان ب م ن الفق ھ     .القرارات في إطار كل جمعیة عادیة كان ت أو غی ر عادی ة   
المتض من الق انون   59-75الجزائري أن المشرع كان قد رسم في إطار الأم ر رق م   

طریق   ة ال   دعوة إل   ى اجتماع   ات الجمعی   ة وطریق   ة تبلی   غ المس   اھمین 1التج   اري
08-93أنھ قام بإلغاء ھذه الأحكام بموجب المرسوم التش ریعي رق م   لحضورھا، إلا 

، حیث أنھ كان ق د  2السالف الذكر، وھذا أمر قابل للنقد1993أبریل 25المؤرخ في
أجاز للمساھم أن یحضر الجمعیة العامة بنفسھ كما سبق القول، فإن لم یس تطیع فل ھ   

.3ن یكون زوجھشریطة أن یكون مساھما أو أاأن یوكل عنھ شخصا آخر

ولكن بعد التعدیل ألغى ھذه الأحكام واكتف ى فق ط ب النص عل ى الأحك ام الجزائی ة       
ونظرا لقصور الأحكام القانونیة الجزائریة ف ي ھ ذا الش أن س یتم     .في حالة مخالفتھا

دراسة القواعد الواجبة التطبیق على الجمعیات وذلك ب النظر إل ى الق انون التج اري     
قارنتھ  ا بم  ا أت  ى ب  ھ التش  ریع الفرنس  ي بإعتب  ار أن ج  ل أحكام  ھ      الجزائ  ري، م  ع م 

.مأخودة من النصوص القانونیة الفرنسیة 

الإجراءات والجزاءات:إستدعاء المساھم :لمبحث الأولا

ك  ان المش  رع الجزائ  ري ق  د أوض  ح كیفی  ة ممارس  ة ح  ق حض  ور الجمعی  ات     
غائھ ا بموج ب التع دیل ال ذي أج راه      ، غی ر أن ھ ق ام بإل   4العامة من طرف المس اھمین 

عل  ى الق  انون التج  اري م  ع إحتفاظ  ھ بالأحك  ام الجزائی  ة ف  ي حال  ة مخالف  ة الاحك  ام     
وتجاھل النص المتعلق بالإجراءات ف ي ق انون الش ركات ذل ك     5المتعلقة بالإستدعاء

عل  ى خ  لاف نظی  ره الفرنس  ي ال  ذي ح  دد بك  ل وض  وح كیفی  ات ممارس  ة ھ  ذا الح  ق  
ن ألق د إعتب ر   وم ن ث م،  .6ة في الجمعیة العامة أو أثناء إنعقادھاسواء قبل المشارك

التي كانت تح دد م ن   المشرع الجزائري قد أخطأ بإلغاءه لمثل ھذه القواعد القانونیة 

- .قبل التعدیل.ج.ت.، ق645و 644راجع المادتین 1
2

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-
.السالفة الذكر 

.قبل التعدیل .ج.ت.ق646ع المادة راج-3
.قبل التعدیل .ج.ت.ق655إلى641أنظر المواد من -4

.ج.ت.ق818إلى816أنظر المواد من –5
6

-V. art. L. 225-103 C. com. fr. mod. par l’art. 114-2° de la loi n° 2001-420, préc., art.

L. 225-105 mod. par l’art. 119-1° de la loi n° 2003-706, préc., et l’art. L. 225-106 C.
com. fr.
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، لأن ھ  1لھ الحق ف ي إس تدعاء الجمعی ات والكیفی ات والم دة الواج ب فیھ ا الإس تدعاء        
."قوبة إلا بنصلا جریمة ولا ع"تطبیقا للمبدأ الجزائي فإنھ 

رتبة عل ى  ـوستتم معالجة إجراءات الإس تدعاء ف ي مطل ب أول والج زاءات المت      
ونیةـمخالفتھا في مطلب ثان وذلك من خلال دراسة بعض النصوص القان

اردة ف ي  المتفرقة الواردة في القانون التجاري الجزائري ومقارنتھا مع الأحكام الو
.القانون التجاري الفرنسي

الجمعیة العامةستدعاءإإجراءات :المطلب الأول

تتمث  ل ھ  ذه الإج  راءات ف  ي ض  رورة الإخط  ار بال  دعوة ونش  رھا وض  رورة     
تبلی  غ المس  اھم بالوث  ائق الض  روریة اللازم  ة لاتخ  اذ الق  رار وتحدی  د جمی  ع المس  ائل  

ح ة  التي ستدرس وتن اقش ف ي إط ار الجمعی ة، والش يء الملاح ظ أن الحق وق الممنو       
للمساھم ذات صلة وثیقة ببعضھا البعض، إذ أن ك ل ح ق م رتبط بح ق آخ ر، فم ثلا       

م، یم ارس حق ھ   ث  حضور الجمعیة، ومن بحق الإطلاع على الوثائق یسمح للمساھم 
وطالم ا س بق   .في التصویت بما یتناسب مع مصلحة الش ركة ووض عھا الإقتص ادي   

إج راءات الإس تدعاء الت ي    دید سیتم فقط تحدراسة الوثائق الواجب تبلیغھا للمساھم 
تستنبط من خلال المواد القانونیة المعدلة، وتقتضي ھذه الدراس ة تحدی د الأش خاص    

.الذین یحق لھم استدعاء الجمعیة، وتحدید كیفیة الإستدعاء

الأشخاص الذین یحق لھم القیام بالإستدعاء :أولا

ي ق  د م  نح ح  ق الإس  تدعاء المتض  من الق  انون التج  ار59-75ك  ان الأم  ر رق  م 
لمجلس الإدارة أصلا، غیر أن ھ ذا الح ق یعتب ر التزام ا ف ي نف س الوق ت یق ع عل ى          

كم  ا أن .عاتق  ھ نظ  را لوج  ود ج  زاءات توق  ع علی  ھ ف  ي حال  ة إخلال  ھ بھ  ذا الالت  زام    
لمن  دوبي الحس  ابات، والوكی  ل المع  ین قض  اء بن  اء عل  ى طل  ب ك  ل معن  ي ف  ي حال  ة    

ب واحد أو أكثر م ن المس اھمین الح ائزین لعش ر رأس     الإستعجال، أو بناء على طل

زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، القانون التجاري، السالفة .راجع ف-1
.الذكر
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أن المشرع الجزائ ري حینم ا   بید.1المال وكذا للمصفین الحق في استدعاء الجمعیة
-93تبنى شركة المساھمة ذات مجلس الم دیرین بموج ب المرس وم التش ریعي رق م      

.من القانون التجاري644ألغى نص المادة 2السالف الذكر08

م  ع التش  ریع الفرنس  ي، یلاح  ظ أن ھ  ذا الأخی  ر ف  رض عل  ى الھیئ  ات     ومقارن  ة 
الإداری  ة ت  ولي مھم  ة الإس  تدعاء، ف  إن تقاعس  ت ع  ن ذل  ك یح  ق لك  ل م  ن من  دوب       
الحسابات والوكیل المعین قضاء بموجب طلب كل معني بالأمر أو بناء على طل ب  

مباش رة  مساھم أو أكثر الممثلین لخمس رأسمال الشركة وكذا لجمعیات المس اھمین  
.3عملیة الإستدعاء، كما منح ھذا الحق لمجلس المراقبة والمصفي

الھیئات التي تستدعي الجمعیة العامة مبدئیا-1

یقضي المبدأ بأن تقوم الھیئة الإداریة بإستدعاء الجمعی ات لأن ھ ذا یعتب ر م ن     
الم دیرین  قبیل الأعم ال الإداری ة، وتتح دد ھ ذه الأخی رة بمجل س الإدارة أو بمجل س       

، یلاح ظ  5وبمراجع ة النص وص القانونی ة الت ي ت نظم مجل س الإدارة      .4حسب الحالة
وكأن  ھ م  نح نف  س   6أن المش  رع الجزائ  ري عل  ى غ  رار نظی  ره المش  رع الفرنس  ي     

السلطات لكل من رئیس مجلس الإدارة وللمجلس ذاتھ، ولكن الفقھ الجزائري تدخل 
ة ب رئیس مجل س الإدارة، وأخ رى    للتمییز بین السلطات وقسمھا إلى س لطات خاص   

إلا أن ق  رار إس  تدعاء الجمعی  ات یتخ  ذ .7خاص  ة ب  المجلس وأخ  رى مش  تركة بینھم  ا
م  ن ط  رف مجل  س الإدارة كھیئ  ة جماعی  ة، ولا یس  وغ ل  رئیس مجل  س الإدارة ولا     

ل  ذا، ف  إن المش  رع الجزائ  ري  .8للق  ائمین ب  الإدارة منف  ردین أن یقوم  وا بالإس  تدعاء  
وضعیة التي یقل فیھا أعضاء مجل س الإدارة ع ن الح د الأدن ى     نفسھ عند معالجتھ ال

القانوني، فإنھ منح حق الإس تدعاء للق ائمین ب الإدارة الب اقین ول یس لأح دھم فق ط أو        

.قبل التعدیل .ج.ت.ق644راجع المادة –1
.ج .ت.ق653إلى 642المواد من راجع -2

3- V. art. L. 225-103 C. com. fr. mod. par l’art. 114-2° de la loi n° 2001-420, préc.
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،      .راجع ف-4

السالفة الذكر
توزیع السلطات ب ین الم دیرین ف ي ش ركة المس اھمة، م ذكرة ماجس تیر، كلی ة         "بوجلال، .وم

.2005الحقوق، جامعة وھران، 
.ج .ت.ق3و2الفقرتین 638و623، 622قارن المواد –5

V. art. L. 242-10 C. com. fr.-
6

زراوي ص الح، محاض رات ماجس تیر ق  انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس  ات،       .أنظ ر ف -7
.السالفة الذكر 

ؤسس ات،  زراوي صالح، محاضرات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام الم     .أنظر ف-8
.المذكورة أعلاه 
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ل  رئیس مجل  س الإدارة وھ  ذا م  ا یب  ین ع  دم تمت  ع أعض  اء مجل  س الإدارة بص  لاحیة  
.1الإستدعاء  بصورة منفردة 

الم  دیرین بھ  ذه الص  لاحیة منف  ردین باعتب  ار أن كم  ا لا یتمت  ع أعض  اء مجل  س
مقارن ة م ع التش ریع الفرنس ي      بالالمجلس وحده من یتولى الإدارة العام ة للش ركة، و  

فإن ھذا الأخیر منح لمجلس المراقبة صلاحیة إستدعاء الجمعیات دون أن یعرّض ھ   
.2للعقوبات الجزائیة في حالة عدم قیامھ بھذا الإلتزام

یئات التي تستدعي الجمعیة العامة إستثنائیاالھ-2

.لحسابات، الوكیل القضائي والمصفيتتمثل ھذه الھیئات في مندوب ا

مندوب الحسابات-أ

لمن دوب الحس ابات  4على غرار نظی ره الفرنس ي  3لقد سمح المشرع الجزائري
س تعجال  إستدعاء الجمعیة بصفة إحتیاطیة، إذ أج از ل ھ ذل ك ف ي حال ة الإ     الحسابات

لأنھ قد تتقاعس الھیئة الإداریة ولا تقوم ب دعوة الجمعی ة، لا س یما إذا ك ان م ن ب ین       
یج وز للمن دوب أخ ذ ص لاحیة     فھن ا ، 5جدول الأعمال ق رار م ن ش أنھ ع زل أح دھم     

.ستدعاء باعتباره ھیئة رقابیة في شركة المساھمة الإ

الوكیل القضائي -ب

غی  ر أن .الجمعی  ة، وإن ك  ان ذل  ك جوازی  ا  إن للوكی  ل القض  ائي ح  ق إس  تدعاء  
م ن الق انون   644الشيء الملاحظ ھو أن المشرع قبل التعدیل وبموجب نص المادة 

ناصیف، المرجع الس ابق،  .وفي ھذا المعنى أنظر  إ .ج.ت.ق2الفقرة 617راجع المادة -1
.352.ص

2 - V. P. BÉZARD, op.cit., p. 268: "le conseil de surveillance peut convoquer
l'assemblée. La convocation relève de la compétence habituelle du directoire mais
le conseil de surveillance peut aussi décider de convoquer l'assemblée ".

3
.ج .ت.ق4الفقرة 4مكرر 715راجع المادة -

4- V. art. L. 225-103 al. 2-1° C. com. fr.
5 -V. Ph . MERLE, op. cit., n° 461, p. 500.
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أجاز للوكیل القضائي إستدعاء الجمعی ة بطل ب م ن ك ل     كان قدالتجاري الجزائري
معن  ي ف  ي حال  ة الإس  تعجال أو م  ن واح  د أو أكث  ر م  ن المس  اھمین الح  ائزین لعش  ر   

ل، بمعن ى أن ھ ح دد نس بة رأس الم ال الواج ب إمتلاكھ ا م ن قب ل المس اھم           رأس الما
بع د التع دیل أج از لك ل     وحتى یحق ل ھ رف ع الطل ب المتعل ق بتعی ین وكی ل قض ائي،        

معني سواء أكان دائنا أو مس اھما اللج وء إل ى القض اء لطل ب تعی ین وكی ل قض ائي         
ج  ب إمتلاكھ  ا م  ن قب  ل تن  اط ل  ھ مھم  ة الإس  تدعاء دون تحدی  د نس  بة رأس الم  ال الوا

.1المساھم

ومقارن   ة م   ع التش   ریع الفرنس   ي، ف   إن ھ   ذا الأخی   ر وعل   ى إث   ر التنظیم   ات        
الإقتصادیة الجدیدة أصدر قانونا عدل بموجب ھ أحك ام الإس تدعاء وھ و الق انون رق م       

بمقتض  اه س  مح تعی  ین  الس  الف ال  ذكر،  2001م  اي 15الم  ؤرخ ف  ي  2001-420
كل معني في حال ة الإس تعجال، لجن ة المؤسس ة ف ي      "ب وكیل قضائي بناء على طل

م ن  %5من طرف واحد أو أكثر م ن المس اھمین الح ائزین ل ـ     أو حالة الإستعجال، 
إذا كان  ت أس  ھم ھ  ذه ،رأس م  ال الش  ركة، أو م  ن ط  رف جمعی  ة مس  اھمین الش  ركة

.2الأخیرة قابلة للتحویل في سوق منظم "

صّـفيـالم-ج

ركة ف  ي حال  ة تص  فیة، ف  إن للمص  في ح  ق إس  تدعاء الجمعی  ة ف  ي  إذا كان  ت الش  
ظرف ستة أشھر من تعیینھ ویق دم لھ ا تقری را ع ن أص ول وخص وم الش ركة وع ن         

.3متابعة عملیات التصفیة وعن الأجل الضروري لإتمامھا

المساھمینستدعاءإشكلیات :ثانیا 

، طالم  ا أن المش  رع یج  ب أن توج  ھ ال  دعوى إل  ى ك  ل المس  اھمین دون إس  تثناء
الجزائري منح لھم نفس الحق وق وحملھ م نف س الواجب ات، ولك ن عن د دراس ة نظ ام         
الجمعی   ات یتب   ین أن ق   انون الش   ركات ل   م یح   دد إج   راءات الإخط   ار ع   ن ال   دعوة 

ونشرھا، والإج راءات ال لازم إتباعھ ا لتبلی غ المس اھمین بج دول الأعم ال والوث ائق          
ذ ق رار دقی ق ع ن الإدارة وس یر أعم ال الش ركة،        الضروریة الت ي تمك نھم م ن إتخ ا    

4.مخالف ة ھ ذه الترتیب ات القانونی ة    بالرغم من نصھ على الأحكام الجزائیة في حال ة 

ب النص عل ى مواعی د الإخط ار وح دد الوث ائق الواج ب تبلیغھ ا         المش رع إكتفىلقد و
للمس  اھم حت  ى یك  ون الإس  تدعاء ص  حیحا، وذل  ك خلاف  ا لم  ا ذھ  ب إلی  ھ التش  ریع          

.ج .ت.ق2الفقرة 778و6الفقرة 2،665الفقرة618أنظر المواد -1
2- V. art. L. 225 - 103 al. 2-2º C. com. fr .

.ج.ت.ق2الفقرة 787راجع المادة -3
.ج.ت.ق819إلى 816راجع المواد من –4
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–66فرنسي الذي رسم الإطار العام لقواعد الإس تدعاء من ذ إص دار الق انون رق م      ـال

ونظمھ تنظیما تفصیلیا بموجب المرسوم التنظیم ي  1966جویلیة 24المؤرخ 537
والتعدیل الذي أج راه عل ى ھ ذا الأخی ر     1967مارس23المؤرخ في 236-67رقم 

.2006دیسمبر 11ي المؤرخ ف1566-2006بموجب المرسوم التنظیمي رقم 

غیر أنھ یمكن أن نستخلص الإجراءات التي ترس خ حق وق المس اھم م ن الأحك ام      
الجزائی  ة والمتمثل  ة عل  ى وج  ھ الخص  وص ف  ي واج  ب الإخط  ار وتحدی  د ج  دول          

للمساھم إقتراح 2على غرار نظیره الفرنسي1الأعمال، إذ أجاز المشرع الجزائري
.مناقشتھا في إطار الجمعیة مشاریع القرارات التي من الممكن 

المساھمینواجب إخطار–1

تل زم الھیئ  ة الإداری  ة ب إعلام المس  اھمین ب  أن ھن  اك جمعی ة عل  ى وج  ھ الإنعق  اد    
بموجب رسالة موصى علیھا قب ل خمس ة وثلاث ین یوم ا م ن ت اریخ المح دد للانعق اد          

ن ھ ذه القاع دة   ولا ش ك ف ي أ  .3وھي الأحكام المنصوص علیھا في التشریع السابق
تس  ري إذا اكتس  ت الأس  ھم ش  كل ق  یم لحاملھ  ا، لأن ق  انون الش  ركات ح  دد كیفی   ة          
إستدعاء حائزي الأسھم الإسمیة إم ا برس الة عادی ة أو برس الة موص ى علیھ ا عل ى        
نفق  تھم إذا ك  ان ق  د ن  ص علیھ  ا ف  ي الق  انون الأساس  ي، أو بن  اء عل  ى طل  ب المعنی  ین  

.4بالأمر

جع  ل اس  تدعاء المس  اھمین ، نج  د أن ھ  ذا الأخی  ر الفرنس  يالتش  ریعومقارن  ة م  ع 
وف ي المرحل ة الثانی ة    ففي المرحل ة الأول ى ی تم الإخط ار بالإجتم اع     على مرحلتین،

یتم الإخطار بالدعوة الت ي یج ب أن تتض من مجموع ة م ن البیان ات كت اریخ ومك ان         
م ن خلالھ ا   ج دول الأعم ال والش روط الت ي یمك ن      ،ةطبیعة الجمعی  ،انعقاد الجمعیة

م ع بی ان العن وان الإلكترون ي للش ركة حت ى یتس نى        للمساھمین التصویت بالمراسلة
.5م إستعمالھ لطرح أسئلتھ الكتابیةللمساھ

ھ تم بتحدی د إج راءات الاس تدعاء حت ى یتأك د ح ق المس اھم         إفالمشرع الفرنسي 
م ن عدم ھ  في حضور الجمعیة ومیز بینھا ب النظر إل ى لج وء الش ركة إل ى الادخ ار      

أن الق انون التج اري الفرنس ي    إلىوتجدر الملاحظة.وبالنظر إلى تركیبة رأسمالھا

.ج.ت.ق3الشطر 678أنظر المادة -1
V. art. L. 225-105 al.2 C. com. fr .-2

08-93قبل وبعد تعدیلھا بناء على المرسوم التشریعي رقم.ج.ت.ق817أنظر المادة -3

.الآنف الذكر 
4-V. art. 125 al. 1 du décr. n° 67-236, préc .
5- V. arts. 123 al. 2 et 130- 9° du décr. n° 67- 236 mod. par les arts. 23 et 29 du
décr.
n° 2006-1566, préc.
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ف ي نش رة الإعلان ات    ةالتي تلجأ إل ى الإدخ ار بنش ر ال دعو    كان یلزم فقط الشركات 
، غی ر أن ھ م د ھ ذا الإلت زام      1ثلاثین یوم السابقة لإنعقاد الجمعی ة الالقانونیة الإلزامیة 
كات التي لا تلجأ إلى الإدخار ویكون ك ل رأس مالھا أو ج زء من ھ     حتى بالنسبة للشر

وخلاف ا ل ذلك، ف إن الش ركات الت ي لا تلج أ إل ى الإدخ ار         .2من أسھم للحام ل امتكون
فلھ ا أن تق وم بھ ذا الإش ھار ف ي أج ل       ،س مي الإویكون رأس مالھا كل ھ متخ ذا الش كل     

.3نعقاد الجمعیةإلى خمس وثلاثین یوما قبل إایتراوح ما بین ثلاثین یوم

جدول الأعمال-2

، فھ و یح دد قائم ة    موض وع عم ل الجمعی ة ح ال انعقادھ ا     یعتبر جدول الأعمال
الأس   ئلة الت   ي م   ن أجلھ   ا ی   تم اس   تدعاء المس   اھمین لحض   ور الجمعی   ة والمداول   ة   
والتصویت فیھا، وھو من بین الوثائق التي أوج ب المش رع الجزائ ري عل ى الھیئ ة      

ة تبلیغھا للمساھمین، لذا لا یمكن أن تت داول الجمعی ة مب دئیا ف ي مس ألة غی ر       الإداری
.4لحمایة حقوق المساھمینامدرجة فیھ، وھذا یمثل ضمانا آخر

وینبغ  ي الت  ذكیر ب  أن التش  ریع الجزائ  ري الس  ابق ك  ان ی  نص عل  ى أن ج  دول    
ء أك ان  أعمال الجمعیات یحدد من طرف الشخص الذي صدر عن ھ الاس تدعاء س وا   

الھیئة الإداریة، مندوب الحسابات، الوكی ل القض ائي أو المص في، وأج از لواح د أو      
مال الش ركة أن یطلب وا   س  على الأقل من رأ%5أكثر من المساھمین الحائزین على 

تق دیم مرش ح ف ي    یتعلق بشریطة ألاّماقرارن یسجل في جدول الأعمال مشروع بأ
یرغب في إس تعمال ھ ذا الح ق أن یطل ب م ن      ویجوز للمساھم الذي .مجلس الإدارة

الش  ركة أن تعلم   ھ بواس  طة رس   الة موص   ى علیھ  ا ع   ن الت  اریخ، وتل   زم الش   ركة     
بإعلامھ إذا أرسل المس اھم ثم ن تكلف ة الإرس ال ویج ب أن ترس ل طلب ات التس جیل         
المتعلقة بمشروع القرار في ج دول الأعم ال قب ل أج ل خمس ة وعش رین یوم ا عل ى         

.5عقاد الجمعیة بناء على الاستدعاء الأولالأقل من تاریخ ان

لأنھا تجی ز لھ ا   6إن مثل ھذه الأحكام تھدف إلى حمایة الأقلیة في الجمعیة العامة
لھا أن تعرض للمناقشة أي مسألة ت رى ض رورة عرض ھا باس تثناء تعی ین أعض اء       

1 - V. art. 130-I al. 1 du décr. n° 67-236, préc.
2 - V. art. 29- 1° du décr. n° 2006-1566, préc.
3 - V. art. 130- III du décr. n° 67-236 mod. par l’art. 29 du décr. n° 2006-1566, préc.
4- V. Ph. MERLE, op. cit., n° 465, p. 504 : "…l' assemblée ne peut pas délibérer sur
une question qui n'est pas inscrite à l'ordre de jour et toute délibération prise
contrairement à cette règle serait frappée d'une nullité obligatoire " .

.قبل التعدیل .ج.ت.ق645راجع المادة -5
على المساھم، للجنة المؤسس ة ولجمعی ة المس اھمین تق دیم     أجاز المشرع الفرنسي علاوة-6

مشاریع القرارات وطلب تسجیلھا ف ي ج دول الأعم ال، كم ا یع د ھ ذا الح ق مھم ا ج دا بالنس بة           
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ي غی ر أن التش ریع ال راھن ق ام بإلغاءھ ا وإح تفظ فق ط بالأحك ام الت          .مجلس الإدارة
توج  ب تبلی  غ المس  اھمین ب  نص مش  روع الق  رارات الت  ي ق  دمھا المس  اھمون وبی  ان    

.1أسبابھا
الجواب ف  ؟والسؤال الذي یطرح ھنا ھو ھل یمكن للمساھم تق دیم مش روع ق رار   

یكون بالإیجاب، طالما أن المشرع الجزائ ري أق ر ھ ذا الح ق ول و بص ورة ض منیة        
جوب امتلاك نسبة معین ة م ن رأس الم ال أو    في نظام الجمعیات، بید أنھ لم یقیده بو

بأج ل مع  ین، لك  ن المنط  ق یقض ي بتق  دیم مث  ل ھ  ذه المش اریع ف  ي أج  ل معق  ول قب  ل    
.انعقاد الجمعیة حتى تتمكن الھیئة الإداریة من تبلیغھا للمساھمین 

، فلا یحق للجمعی ة أن تت داول   2نتیجة لذلك یخضع جدول الأعمال لمبدأ التثبیت
مس ائل ال واردة فی ھ وإن ك ان ق د ج رى التعام ل عل ى أن یتض من ج دول           في غی ر ال 

وھ  ذه العب  ارة م  ن ش  أنھا أن ت  دخل بع  ض  "مس  ائل متنوع  ة"الأعم  ال ذك  ر عب  ارة 
المرون  ة عل  ى ج  دول الأعم  ال، وم  ن جھ  ة أخ  رى یح  ق للجمعی  ة العام  ة بص  ورة       

عل  ى اس  تثنائیة أن تتن  اقش ف  ي المواض  یع غی  ر المنتظ  رة والمس  تعجلة الت  ي تط  رأ    
بط وارئ  "الاجتماع ولو لم تكن مدرجة ف ي ج دول الأعم ال وھ ذه المس ائل تس مى        

."الجلسة

ستدعاءلإمخالفة قواعد انالجزاء المترتب ع:المطلب الثاني

یعتبر حق الاستدعاء من الحقوق التمھیدیة الت ي تخ ول المس اھم ح ق حض ور      
إدارة الشركة، ل ذا یج ب إحاطت ھ    الجمعیات والتصویت فیھا ومن ثمة المشاركة في

غی  ر أن المش  رع الجزائ  ري خلاف  ا ع  ن المش  رع الفرنس  ي أول  ى     .بحمای  ة واس  عة 
الحمایة الجزائیة اھتماما بالغا وأغفل الجزاء المدني، فنص على عدة أحكام جزائیة 

.ضمنھا في القانون التجاري

ءمخالفة قواعد الإستدعانالمترتب عالجزاء الـــمدني:أولا 

ل   م تح   دد النص   وص القانونی   ة الج   زاء الم   دني المترت   ب عل   ى ع   دم إحت   رام    
إجراءات الإس تدعاء عل ى ال رغم م ن أن ح ق الإس تدعاء ھ و ال ذي یس مح للمس اھم           

م  ا ھ  و حك  م :بممارس  ة حقوق  ھ الأص  لیة، وف  ي ھ  ذا المج  ال یط  رح التس  اؤل الت  الي 

الجمعیة حتى وإن كانت مشاریعھم لھا حظا قلیلا للأجراء، لأنھ یمكنھم من إقامة  مناقشات في
.أیام 10التسجیل في مھلة طلباتلحق أن یرسل لتبنیھا، ولكل من یرغب في إستعمال ھذا ا

- V. art. L. 432-6 -1-1º al. 2 C. trav. fr. mod. par l’art 99 de la loi nº 2001-420, préc.
.ج.ت.ق3الشطر 678راجع المادة -1

2- V. Y. GUYON, Assemblées d'actionnaires, op. cit., pp. 9 et 10 .
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ض المس اھمین أو ل م ت راع    القرارات التي تتخذ من طرف جمعیة لم یستدع إلیھا بع
فیھا الأصول المتعلقة بتكوین الجمعیة والدعوة إلیھا؟ 

وإن كان لم یبین مصیر أو حكم قرارات الجمعیة العامة الص ادرة  المشرعإن 
مخالف  ة لقواع  د الإس  تدعاء المنص  وص علیھ  ا قانون  ا، إلا أن  ھ ق  د وض  ع مب  دأ عام  ا    

وجب  ھ بط  لان جمی  ع م  داولات الجمعی  ة   ض  من الق  انون التج  اري الجزائ  ري أق  ر بم  
ویمك  ن الإس  تناد إل  ى ھ  ذا المب  دأ للحك  م ب  بطلان ق  رارات     .1بس  بب عی  ب الرض  اء 

الجمعیة العامة في حالة مخالفة قواعد الإستدعاء كون أن المساھم لم یس تدع بص فة   
قانونیة وھذا ما یحرمھ من التعبی ر ع ن إرادت ھ س واء ص راحة أو ض منا ف ي إط ار         

افة إلى الحكم القانوني الذي یرتب ال بطلان كج زاء لمخالف ة ك ل ن ص      الجمعیة، إض
وب  الرجوع إل  ى النص  وص المنظم  ة لقواع  د الإس  تدعاء نج  د أن معظمھ  ا       .2مل  زم

.عدم إحترامھا البطلان ننصوص آمرة ینجم ع

وعل  ى خ   لاف ذل   ك، ف   إن المش   رع الفرنس   ي ع   الج ھ   ذه الوض   عیة بص   ورة  
ء لمخالف   ة ھ   ذه القواع   د لكن   ھ می   ز ب   ین ال   بطلان  ص   ریحة وأق   ر ال   بطلان كج   زا 

الإجب   اري وال   بطلان الإختی   اري، حی   ث یك   ون ال   بطلان إجباری   ا إذا تعل   ق الأم   ر 
في حین یكون إختیاریا إذا لم تس تدع  ، 3بمخالفة الأحكام التي تضبط جدول الأعمال

خالف ة  ، بید أنھ لا ینظر ف ي دع وى ال بطلان الناتج ة ع ن م     4الجمعیة بطریقة قانونیة
.قواعد الإستدعاء إذا حضر جمیع المساھمین أو تم تمثیلھم 

إعتب  ر ك  ل  كم  ا أن المش  رع المص  ري ب  دوره تط  رق إل  ى ھ  ذا الموض  وع و      
باطل  ة إذا كان  ت مخالف  ة للأص  ول الش  كلیة الت  ي یفرض  ھا   ق  رارات الجمعی  ة العام  ة 

ق إذا كان ناتج ا ع ن   القانون أو النظام، وقد یكون البطلان مطلقا أو نسبیا، فھو مطل
مخالفة قاعدتي النصاب والأغلبیة و نس بیا إذا ن تج ع ن مخالف ة حص لت ف ي توجی ھ        

.5الدعوة إلى المساھمین وفي جدول الأعمال

المترتبة عن مخالفة قواعد الإستدعاءالعقوبات الجزائیة :ثانیا

.ج.ت.ق738جع المادة را-1
.ج.ت.ق2الفقرة 733راجع المادة -2

3 -V. art. L. 225-121 al.1 C.com . fr.
4 - V. art. L. 225-104 al. 2 C. com . fr.

وفاء .مصري، المذكورة من قبل ج.ت.ق124عن ھذا الموضوع، راجع المادة -5
محمدین، المرجع السابق،

.204و202.ص
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اھم حرص المشرع الجزائري عل ى س لامة انعق اد الجمعی ات وعل ى ح ق المس        
في ممارسة الرقابة في الشركة، وتأسیسا على ذلك رتب عقوبات جزائیة ف ي حال ة   

.مخالفة أحكام حق الاستدعاء الذي یمكن المساھم من ممارسة جمیع حقوقھ

والجدیر بالذكر أن الجرائم المنصوص علیھا في التشریع التجاري الجزائ ري  
ة ذات مجل س الإدارة دون ش ركة   تطبق فقط وكما سبق القول عل ى ش ركة المس اھم   

، م  ع أن المش  رع حمّ  ل أعض  اء الھیئ  ة الإداری  ة   1المس  اھمة ذات مجل  س الم  دیرین 
وبالت الي، یظھ ر أن المش رع ل م یتب ع منھج ا منطقی ا ح ین         .2نفس المسؤولیة المدنیة

ض رورة تدخل ھ   3تعدیلھ للق انون التج اري، ول ذا یقت رح جان ب م ن الفق ھ الجزائ ري        
الت  ي ت  نظم المخالف  ات المتعلق  ة بجمعی  ات المس  اھمین ف  ي ش  ركة  لتع  دیل النص  وص 

المس  اھمة وین  تھج ف  ي ذل  ك م  نھج المش  رع الفرنس  ي، لأن مجل  س الم  دیرین ب  دوره   
یعتبر ھیئة إداریة تلزم باستدعاء المساھمین بغض النظر عن صفة أعض ائھ س واء   

.أكانوا مساھمین أو أجانب 

في حالة مخالفة أحكام الاس تدعاء ت تلخص ف ي    وعموما، فإن الجرائم التي تقوم 
جریم  ة من  ع المس  اھم م  ن حض  ور الجمعی  ات العام  ة، جریم  ة ع  دم انعق  اد   :4م  ایلي

الجمعی ة العام  ة العادی ة الس  نویة، جریم ة ع  دم اس تدعاء المس  اھمین الح ائزین عل  ى      
.الأسھم الإسمیة و جریمة عدم استدعاء المساھمین 

ر الجمعیةجریمة منع المساھم من حضو-1

یعاقب بالحبس م ن ثلاث ة أش ھر إل ى س نتین      "تنص الأحكام الجزائیة على أنھ 
:دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

".كل من یمنع المساھم عمدا في المشاركة في مجلس المساھمین-

.ج.ت.ق820إلى 814المواد من أنظر -1
.ج .ت.ق28مكرر 715راجع أحكام المادة -2
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة القانون الجنائي .أنظر  ف-3

.للأعمال، السالفة الذكر
مقارنة مع التشریع الفرنسي، فإن ھذا الأخیر ینص على جریمة أخرى في حالة مخالفة -4

الجمعیة العامة غیر العادیة في حالة ام الإستدعاء والمتمثلة في جریمة عدم إستدعاءأحك
.خسارة نصف رأسمال الشركة

- V . art. L. 242-29 C.
com. fr.
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كد أن المشرع یقصد بعبارة مجل س  وأ1وفي ھذا الصدد تدخل الفقھ الجزائري
العبارة المستعملة ف ي ال نص   امة للمساھمین، وسنده في ذلك المساھمین الجمعیة الع

une، أيبالص  یاغة الفرنس  یة assemblée d'actionnaires
والت  ي تت  رجم بجمعی  ة 2

.المساھمین

مارس ة  تكمن ھ ذه الجنح ة ف ي وض ع عوائ ق تھ دف إل ى من ع المس اھم م ن م          و
حقھ في حض ور الجمعی ة العام ة وھ ي تختل ف ع ن جریم ة ع دم اس تدعاء المس اھم           
لأنھ في الحال ة الأول ى ی تم الاس تدعاء بطریق ة قانونی ة أم ا ف ي الحال ة الثانی ة لا ی تم            

وتعد ھذه الجریمة مرتكبة حتى في حالة عدم اتخاذ ق رار  .الإستدعاء على الإطلاق
ن المش  رع الجزائ  ري ك  ان ص  ارما ف  ي توقیع  ھ    یتب  ین أ.م  ن قب  ل الجمعی  ة العام  ة  

ك ل  "العقوبة، حیث جاءت أحكام النص القانوني واسعة ودلیل ذلك استعمال عبارة 
ب  الرغم م  ن أن  ھ ف  ي غالبی  ة الأح  وال یتعل  ق الأم  ر بالم  دیرین     "م  ن یمن  ع المس  اھم 

.3قعیناالقانونیین أو الو

نویةجریمة عدم انعقاد الجمعیة العامة العادیة الس-2

دج إل  ى 20.000یعاق ب ب  الحبس م ن ش  ھرین إل ى س  تة أش ھر وبغرام  ة م ن      "
دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط رئ یس ش ركة المس اھمة أو الق ائمون     200.000

س تة أش ھر الت ي    البإدارتھا والذین لم یعملوا على انعقاد الجمعیة العام ة العادی ة ف ي    
.4"التمدید في الأجل المعین بقرار قضائيتلي إختتام السنة المالیة أو عند 

جریمة عدم استدعاء المساھمین الحائزین على الأسھم الإسمیة-3

دج رئ یس ش ركة المس اھمة    200.000دج إل ى  20.000یعاقب بغرامة م ن  "
أو الق  ائمون بإدارتھ  ا ال  ذین ل  م یس  تدعوا لك  ل جمعی  ة ف  ي الأج  ل الق  انوني أص  حاب  

ن منذ شھر واحد على الأق ل عل ى س ندات إس میة إم ا برس الة عادی ة        الأسھم الحائزی

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة القانون الجنائي .راجع ف-1
.للأعمال، السالفة الذكر

2
.في الصیاغة باللغة الفرنسیة.ج.ت.أولا ق814أنظر المادة -
.ج.ت.ق834راجع أحكام المادة -3

.ج.ت.ق815أنظر المادة -4
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أو برسالة موص ى علیھ ا عل ى نفق تھم إذا ك ان ق د ن ص علیھ ا الق انون الأساس ي أو           
.1"بناء على طلب المعنیین بالأمر

ومن ثم، فإن المشرع الجزائري حدد میدان تطبیق ھذه الأحك ام القانونی ة عل ى    
ف  رد وك  ان  یة لس  ھولة معرف  ة حاملیھ  ا ل  ذا خص  ھم ب  نص من    ح  املي الأس  ھم الإس  م  

.صارما في توقیع العقوبة

جریمة عدم استدعاء المساھمین-4

بعد أن حددت النصوص القانونی ة العقوب ات الموقع ة ف ي حال ة ع دم اس تدعاء        
الح  ائزین عل  ى الأس  ھم الإس  میة ت  م وض  ع ن  ص ع  ام بموجب  ھ یعاق  ب رئ  یس ش  ركة  

دج إذا لم یقم ب إعلام المس اھمین   100.000دج إلى 20.000امة من المساھمة بغر
بتاریخ انعقاد الجمعیة بموجب رسالة موصى علیھا وذلك في حدود خمسة وثلاث ین  

.2یوما على الأقل

في الجمعیات العامة قبولال:المبحث الثاني

یاب ة  یمارس حق حضور الجمعیات إم ا أص الة م ن ط رف المس اھم نفس ھ أو ن      
عن  ھ، غی  ر أن  ھ لا یعتب  ر حق  ا حص  ریا عل  ى المس  اھم، إذ أج  از المش  رع الجزائ  ري  

ل بعض الأش خاص حض ورھا ك المنتفع ومال ك الرقب ة       3على غرار باقي المش رعین 
5، ومن دوب الحس ابات  4وممثل أص حاب الأس ھم المش اعة ومال ك الأس ھم المرھون ة      

، ولح  ائزي 6لإس  تحقاقوممثل  ي ح  املي س  ندات المس  اھمة وممثل  ي ح  املي س  ندات ا 
إلا أن كیفی ة ممارس ة ھ ذا الح ق تختل ف حس ب ص فة        .شھادات الحق في التصویت

الش  خص الحاض  ر ف  ي الجمعی  ة، فھن  اك م  ن یحض  رھا بص  فتھ عض  وا أص  لیا فیھ  ا   
وھن  اك م  ن یش  ارك بص  فة استش  اریة وآخ  ر بص  فتھ مراقب  ا وھن  اك م  ن یحض  رھا     

كن الأمر الذي یھمنا ھو كیفی ة  ، ل7بالنظر إلى طبیعة عملھ كأعضاء مجلس مدیرین

.ج.ت.ق816راجع  أحكام المادة -1
.ج.ت.ق817ظر أحكام المادة أن-2

عبد .الأردني المذكورتین من قبل أ.ش.ق179و176عن المشرع الأردني، أنظر المادتین -3
.243.اللطیف غطاشة، المرجع السابق، ص

المصري، المذكورتین من قبل .ت.ق188و142عن المشرع المصري، أنظر المادتین -
.198.وفاء محمدین، المرجع السابق، ص.ج
.ج.ت.ق679راجع المادة -4
.ج.ت.ق12مكرر 715راجع المادة -5
.ج .ت.ق91مكرر715و 79مكرر 715راجع المادتین -6

7-V. J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, op. cit., n° 86, p.72.
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كیفی  ة ممارس  ة ھ  ذا الح  ق م  ن ط  رف المس  اھمین باعتب  ارھم أعض  اء أص  لیین ف  ي    
.الجمعیات

مشاركة المساھم في الجمعیات العامة :الأولالمطلب 

تعتبر الجمعیة العامة ھیئة من ھیئات الشركة، فھي غیر مفتوحة للعموم وإنما 
س   اھمین فق   ط والأش   خاص المعین   ین قانون   ا وذل   ك حفاظ   ا عل   ى س   ریة یكونھ   ا الم

ق د أج از للص حافیین    من ذ زم ن  الإجتماعات والمداولات وإن كان القضاء الفرنس ي 
المختصین في المالی ة حض ور الجمعی ات ف ي الش ركات الت ي تلج أ علنی ا للإدخ ار،          

.1وھذا من شأنھ أن یمنح طابعا علنیا للإجتماع

عل  ى الجمعی  ات 3مثل  ھ مث ل نظی  ره الفرنس  ي 2ب المش  رع الجزائ  ريأوج  ولق د  
مس  ك ورق  ة الحض  ور، ھ  دفھا التأك  د م  ن قانونی  ة الإجتم  اع تتض  من مجموع  ة م  ن    

1 -Crim., 27 novembre 1920, Journ. soc.1921, p. 356 cité par Ph. MERLE, op.cit.,
p. 509.

.ج.ت.ق820و 681أنظر المادتین -2
3

-V. art. L. 225-114 C. com. fr .
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وعلى ھذا الأساس أجازت الأحكام القانونیة للشركة أن تضع ش رطا ف ي   .1البیانات
على الأس ھم  قانونھا الأساسي بموجبھ تمنح لنفسھا الحق في طلب تعریف الحائزین

أو الس  ندات الأخ  رى الت  ي تم  نح عل  ى الف  ور أو لأج  ل الح  ق ف  ي التص  ویت ف  ي           
.2جمعیات مساھمیھا وكذا عدد السندات التي یملكھا كل واحد

وبالرجوع إلى نظام الجمعیات ف ي ش ركة المس اھمة، نج د أن الجمعی ة العام ة       
الجزائ ري ب ین   المش رع للمساھمین تتن وع بتن وع الغ رض ال ذي تعق د لأجل ھ، فمی ز        

.الجمعیة العامة العادیة والجمعیة العامة غیر العادیةالجمعیة العامة التأسیسیة،

ولقد أعتبر على حق أنھ لا وجود لجمعیة عامة تأسیس یة إلا إذا لج أت الش ركة    
إلى الإدخار ولا یطلق على مقدم الأموال في ھاتھ المرحلة إسم مساھم وإنما یطل ق  

.3"مكتتب"ظ علیھ لف

فإن الجمعیات التي یسمح للمساھم الإشتراك فیم ا ھ ي الجمعی ة العام ة     ،ومن ثم
العادیة والجمعیة العامة غی ر العادی ة وإن ك ان ھ ذا الح ق ل یس بح ق مطل ق وس یتم          

.التطرق إلى أھم ھذه النقاط فیما یلي بیانھ

إثبات صفة المساھم :أولا 

الجمعی  ات العام  ة إل  ى إثب  ات ص  فة المس  اھم، ف  إذا إتخ  ذت   یخض  ع القب  ول ف  ي 
الأس  ھم ش  كلا إس  میا تس  جل ف  ي الحس  اب ال  ذي تت  ولى الش  ركة مس  كھ، وال  ذي ی  تم      
تكوین  ھ حس  ب الترتی  ب الزمن  ي لت  اریخ إع  داده بجم  ع أوراق متش  ابھة تس  تعمل ف  ي   
وجھ واحد، وتخصص كل ورقة منھ لمالك سندات واحد بسبب ملكیتھ المنف ردة لھ ا   

ع لاوة  .4أو لعدة مالكین إذا كانت ھذه الأسھم في حالة شیوع أو مثقل ة بح ق إنتف اع   
على ذل ك، یمك ن مس ك بطاق ات تتض من حس ب الترتی ب الأبج دي أس ماء أص حاب           
السندات وعناوینھم والعدد والص نف وأرق ام س ندات ك ل مال ك م ن ملاكھ ا دون أن        

.تتناقض ھذه البیانات مع تلك التي یتضمنھا الحساب

.راجع في ھذا الصدد، حق الإطلاع السابق دراستھ -1
.ج.ت.ق36مكرر 715راجع المادة -2
، السالفة ماجستیر قانون الأعمال، مادة قانون المؤسساتمحاضراتزراوي صالح، .ف-3

.الذكر
1995دیسمبر 23المؤرخ في 438-95من المرسوم التنفیذي رقم 15أنظر المادة -4

والمتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساھمة والتجمعات، السالف 
.الذكر
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وفي حالة تحویل السندات للحامل إلى سندات إسمیة یج ب أن یتض من الحس اب    
بیانات معینة لاسیما تاریخ العملیة، إسم مالك الس ھم الق دیم والجدی د ولقب ھ وموطن ھ      
في حالة التحوی ل، القیم ة الإس میة وع دد الأس ھم المحول ة، وخصائص ھا تخص یص         

البیان ات یص بح المس اھم الح ائز عل  ى     وبموج ب تجمی ع ھ ذه    .1رق م ترتیب ي للعملی ة   
حتى یتسنى لھ حضور الجمعیة یكفی ھ تق دیم ش ھادة تس جیل     والسھم الإسمي معروفا 

.2في الحساب وھو ما أكده القضاء الفرنسي

والملاحظ ھنا أن المشرع الجزائري لم یعالج الوضعیة التي یقوم فیھا المساھم 
یخ إنعقاد الجمعیة، ولكن المنطق یقض ي ب أن   ببیع أسھمھ بین تاریخ الإستدعاء وتار

المساھم یظل مالكا لحقھ في حضور الجمعیات طالما أن إسمھ مسجل ف ي الحس اب   
الذي تمسكھ الشركة، وفي المقابل لا یمكن للمالك الجدید حضور الجمعیة ما دام ت  

.لم تتم عملیة التسجیل

ھم للحام  ل، فف  ي ھ  ذه الحال  ة  وعل  ى العك  س م  ن ذل  ك إذا إتخ  ذت الأس  ھم ش  كل أس    
ك البنوك م ثلا، وحت ى یقب ل المس اھم ف ي       3یمسك الحساب م ن ط رف وس یط مؤھ ل    

الجمعیة علیھ أن یثبت صفتھ، ویتحقق ھذا الإثبات بموج ب ش ھادة الوس یط المؤھ ل     
الماسك للحس اب المب ین إس تیداع الأس ھم المس جلة ف ي الحس اب حت ى ت اریخ إنعق اد           

.4الجمعیة

.، السالف الذكر438-95المرسوم التنفیذي رقم 16راجع المادة -1
2 -Com., 13 octobre 1991, Bull. Joly. soc. 1992, p. 64.

وخلاف  ا لھ  ذه الأحك  ام ف  إن إثب  ات ص  فة  .ج.ت.ق2الفق  رة 37مك  رر 715راج  ع الم  ادة -3
المس  اھم ف  ي التش  ریع الفرنس  ي تخض  ع للتس  جیل الحس  ابي باس  م المس  اھم  أو  باس  م الوس  یط      

عقاد الجمعیة إذا كان رأسمال الشركة یتكون في جزء منھ المؤھل في أجل ثلاثة أیام السابقة لإن
وعل ى الوس یط المؤھ ل ال ذي یمس ك      .من أسھم للحامل والج زء الآخ ر یتخ د الش كل الإس مي      

حساب الأسھم للحامل منح المساھم شھادة مشاركة أو بطاق ة قب ول تخ ول ل ھ حض ور جلس ات       
إسمیة فقط یتم إثب ات ص فة المس اھم م ن     أما إذا كان رأسمال الشركة مكونا من أسھم .الجمعیة

خلال تس جیل الأس ھم ف ي حس ابات الأس ھم الإس میة الممس وكة م ن ط رف الش ركة ی وم إتعق اد             
.الجمعیة

V. art. 35 du décr. n° 2006-
1566, préc.

4- V. art . 136. du décr. n° 67-236 mod. par l’art. 35 du décr. n° 2006-1566, préc .
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الإشارة إلى أن القانون الجزائري لم یعالج الوضعیة التي لم تحدد فیھا وتجب
الدعوة تاریخا لھذا الإیداع، وھذا على خلاف المش رع الفرنس ي ال ذي أج از تحدی د      
التاریخ الواجب فیھ إیداع شھادة تثبیت المس تند بموج ب الق انون الأساس ي عل ى أن      

.ة العامةأیام قبل إنعقاد الجمعیلا تتجاوز أجل خمسة

حضور الجمعیة العامة العادیة والجمعیة العامة غیر العادیة :ثانیا 

إن للمس  اھم ح  ق حض  ور الجمعی  ة العام  ة س  واء ف  ي دورتھ  ا العادی  ة أو غی  ر       
العادی  ة، وھ  ذا م  ا یمكن  ھ م  ن المش  اركة ف  ي إتخ  اذ جمی  ع الق  رارات الت  ي تع  د م  ن      

2، عل ى غ رار نظی ره الفرنس ي    1رين المش رع الجزائ   أإلا .إختصاص ھ ذه الھیئ ة  

میز بین إختصاصات ھذه الھیئة بالنظر إلى طبیعة الدورة الت ي تعق دھا ، وف ي ھ ذا     
.الشأن حدد لھا شروطا لصحة إنعقادھا وكذا  لصحة القرارات المتخذة في إطارھا

العادیة وغیر العادیة إختصاصات الجمعیة العامة-1

العامة عادیة، علیھا أن تعقد دورتھا مرة في السنة علىإذا كانت الجمعیة
ھنا، ویتمثل دورھا الأساسي3الأقل خلال الستة أشھر التي تلي إختتام السنة المالیة

كما تختص بالسیر العادي للشركة فھي .في المصادقة على حسابات السنة المالیة
.1"ھیئة تعیین وعزل وترخیص"تعد 

.ج.ت.ق675و674أنظر المادتین -1
2
-V. arts. L. 225-96 et L. 225-98 C. com. fr .

تجتم  ع الجمعی  ة العام  ة العادی  ة م  رة عل  ى الأق  ل ف  ي  :"ج.ت.ق1فق  رة 676أنظ  ر الم  ادة -3
شھر التي تسبق قفل  السنة المالی ة ، فیم ا ع دا تمدی د ھ ذا الأج ل بن اء عل ى         أة خلال الستة السن

طلب مجلس  الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة بأمر من الجھة القضائیة المختصة التي 
ولاحظ الفقھ الجزائري في ھ ذا الص دد أن ھن اك خط أ ف ي      ".تبت في ذلك بناء على عریضة 

غة العربیة، إذ تم النص على أن إنعقاد الجمعیة العام ة العادی ة الس نویة یك ون ف ي      الصیاغة بالل
لا یمك ن المص ادقة عل ى الحس ابات دون إختت ام      أجل ستة أشھر  قبل قفل السنة المالیة م ع أن ھ  

:السنة المالیة،  لذا فإن النص في صیاغتھ الفرنسیة جاء واضح وأدق
“ l' assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six
mois de la clôture de l'exercice...”
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نھ  ا تق  وم بتعی  ین الھیئ  ة الإداری  ة المتمثل  ة ف  ي مجل  س  لأ،2"ینفھ  ي ھیئ  ة تعی  "
الإدارة دون مجلس المدیرین والھیئة الرقابیة المتمثلة في مجلس المراقبة ومن دوبي  

ھیئ  ة "فض  لا ع  ن كونھ  ا المختص  ة ف  ي وض  ع ح  د لوظ  ائفھم، ل  ذا فھ  ي  .الحس  ابات
ادة ع ن كونھ ا   زی  .4فیما ع دا من دوب الحس ابات ال ذي یك ون عزل ھ قض ائیا       3"عزل

لإب  رام بع  ض الإتفاقی  ات ب  ین الش  ركة كش  خص معن  وي وأح  د      5"ھیئ  ة ت  رخیص "
.بعملیات البورصة بأسھمھا الخاصةالقائمین بإدارتھا والترخیص للشركة للقیام

وعلى الخلاف م ن ذل ك، إذا كان ت الجمعی ة العام ة غی ر عادی ة، تك ون وح دھا          
أحكام   ھ دون أن ترف   ع م   ن إلتزام   ات  مؤھل   ة لتع   دیل الق   انون الأساس   ي ف   ي ك   ل  

فیقع باطلا كمبدأ عام كل قرار یصدر ع ن الجمعی ة العام ة یك ون م ن      .6المساھمین
شأنھ المساس بحقوق المساھم الأساسیة التي یستمدھا بصفتھ شریكا ولھذا لا یج وز  
للجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة زی  ادة القیم  ة الإس  میة للأس  ھم أو تحوی  ل الش  ركة إل  ى 

تضامن، كما لا یجوز لھا حرم ان المس اھم م ن ح ق مناقش ة أعض اء مجل س        شركة
إلا إذا إحترم  ت الش  روط الخاص  ة المنص  وص علیھ  ا 7الإدارة ومراقب  ي الحس  ابات

.8قانونا

صحة الإجتماع -2

للمزید من .ج قبل التعدیل.ت.ق643كما أن التشریع السابق كان واضحا، أنظر المادة 
المعلومات راجع 

لفة زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة قانون المؤسسات، السا.ف
.الذكر 

1
- V. R. HOUIN, R. RODIĚRE et D. LEGEAIS, Droit commercial, T. 1, 8ème éd.,

1988
n° 392, p. 173.

دحو، صلاحیات الجمعیة العامة العادیة في شركة المساھمة، مذكرة .عن ھذه المھام، راجع م 
.2007ماجستیر، كلیة الحقوق، وھران، 

.ج.ت.ق4مكرر 715و1الفقرة 611،662أنظر المواد -2
.ج.ت.ق4الفقرة 662و613راجع المادتین -3
.ج.ت.ق9مكرر 715راجع المادة -4
.ج.ت.ق2مكرر الفقرة 715و628أنظر المادتین -5

.ج.ت.ق1الفقرة 674أنظر المادة -6
7- V. Y. CHAPUT, Droit des sociétés, 1 ère éd, 1993, p. 125 et J. HAMEL, G.
LAGARDE et A .JAUFFRET, Droit commercial, T.1, 2 ème éd., 1980, nº 695, p.
472.

8
یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة إتخاذ ھذه القرارات حسب شروط خاصة، أنظر على -

.ج.ت.ق1الفقرة 15مكرر 715و689،700سبیل المثال المواد 
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ص  حیحا إلا إذا حض  ره مس  اھمون  1لا یك  ون إجتم  اع الجمعی  ة العام  ة العادی  ة  
نصاب ، فإذا لم یتوافر الم التي لھا الحق في التصویتالأسھیمثلون على الأقل ربع 

في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعیة إل ى إجتم اع ث ان دون تحدی د أي     القانوني 
.2نصاب تماشیا مع ما أخذ بھ التشریع الفرنسي

، إلا إذا ك  ان ع  دد  3ف  ي ح  ین لا یص  ح ت  داول الجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة     
، فإذا ل م  وزون النصف على الأقل من الأسھمن أو الممثلین یحالمساھمین الحاضری

یتحق  ق الح  د الأدن  ى ف  ي ال  دعوة الأول  ى وج  ب دع  وة الجمعی  ة م  رة ثانی  ة عل  ى أن     
یحض  ر مس  اھمون یمثل  ون رب  ع الأس  ھم ذات الح  ق ف  ي التص  ویت، ف  إن ل  م یكتم  ل    

ر التالی ة  النصاب الأخیر جاز تأجیل إجتماع الجمعیة الثانیة إلى ش ھرین عل ى الأكث    
.للإجتماع مع بقاء النصاب المطلوب الربع فقط 

التي تصدرھا الجمعیة العامة صحة القرارات -3

جلس  تھا بحض  ور جمی  ع  عادی  ة كان  ت أو غی  ر عادی  ة ق  د تعق  د الجمعی  ة العام  ة 
غی  ر أن ھ  ذا لا یح  ول دون ض  رورة  .المس  اھمین ال  ذین لھ  م الح  ق ف  ي التص  ویت  

دھا المش رع الجزائ ري والمتعلق ة بكیفی ة إتخ اذ الق رارات       إحترام الشروط الت ي ح د  
إذ تصدر قرارات الجمعیة العامة العادیة بأغلبیة الأصوات المعب ر عنھ ا   الجماعیة، 

، 4ولا تؤخذ الأوراق البیضاء بعین الإعتب ار إذا تم ت العملی ة ع ن طری ق الإقت راع      
ف  ي غی  ر المس  ائل   وتج  ب الإش  ارة إل  ى أن  ھ یمن  ع عل  ى الجمعی  ة العام  ة المداول  ة        

المدرجة في جدول الأعمال، وھ ذا یؤك د ض رورة عل م المس اھمین بجمی ع المس ائل        
.موجبھا قرار یھم سیر نشاط الشركةالتي سوف تتم مناقشتھا ویتخذ ب

فإذا كان من غیر الجائز أن تتناقش الجمعیة العامة العادی ة ف ي أم ر غی ر وارد     
ن تتعرض لمناقشة أمر خطی ر یط رأ أو یكتش ف    في جدول أعمالھا، فإنھ یمكن لھا أ

أثناء إجتماعھا وبالتالي یمكن للجمعی ة أن تص در ق رار بش أن ھ ذا الأم ر الط ارىء        
یجوز لھذه للجمعیة أن تعزل أعضاء مجل س  كما .5وھو ما یعرف بطوارئ الجلسة

حت  ى وإن ل  م یك  ن الع  زل 6مجل  س الإدارة وأعض  اء مجل  س المراقب  ة ف  ي أي وق  ت 
.الأعمالمقررا في جدول 

1
.ج.ت.ق2الفقرة 675أنظر المادة -

2 - V. art. L. 225-98 al. 2 C. com. fr.
.ج.ت.ق2الفقرة 674راجع المادة -3

راجع  .یعد الإقتراع طریقة من طرق التصویت.ج.ت.ق3الفقرة 675راجع المادة -4
.حق المساھم في التصویت الوارد في الفرع الثاني من ھذا الفصل

.203.، ص210.شرقاوي، المرجع السابق، رسمیر ال.أنظر م-5
.ج.ت.ق4الفقرة 662و613راجع المادتین -6
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أم  ا إذا كان  ت الجمعی  ة العام  ة غی  ر عادی  ة، فتص  در قراراتھ  ا كقاع  دة عام  ة         
بأغلبی   ة ثلث   ي الأص   وات المعب   ر عنھ   ا عل   ى أن لا تؤخ   د الأوراق البیض   اء بع   ین 

.1الإعتبار إذا أجریت العملیة بطریق الإقتراع

عادی ة بموجبھ ا   بید أن ھناك أحكاما خاصة تطبق عل ى الجمعی ة العام ة غی ر ال    
تتخ  ذ ق  رارات بش  روط أخ  رى عك  س الش  روط المتطلب  ة لتع  دیل الق  انون الأساس  ي    
مثلم  ا ھ  و علی  ھ الح  ال بالنس  بة لعملی  ة زی  ادة رأس الم  ال بإض  افة القیم  ة الإس  میة       

ق قاع دة  تطب  ففي ھذه الحالة لاب د م ن موافق ة جمی ع المس اھمین، وم ن ث م،       .للأسھم
عملی  ة بإلح  اق الإحتی  اط أو الأرب  اح أو ع  لاوات     ، إلا إذا تحقق  ت ھ  ذه ال 2الإجم  اع

الإصدار أو تحویل سندات الإستحقاق فتطب ق ش روط النص اب والأغلبی ة المطلوب ة      
.3في الجمعیة العامة العادیة

علاوة على ذلك، فإنھ في حالة الإدماج أو الإنفصال تخرج الجمعیة العام ة غی ر   
، إض  افة إل  ى حال  ة تحوی  ل 4الإجم  اعالعادی  ة ع  ن إطارھ  ا الع  ام إل  ى تطبی  ق قاع  دة 

ش ركة المس اھمة إل ى ش ركة تض امن فتطب ق نف س قاع دة، أم ا ق رار تحوی ل ش ركة             
المساھمة إلى شركة توصیة بسیطة أو شركة توصیة بالأس ھم فتتخ ذ ب نفس ش روط     
تع  دیل الق  انون الأساس  ي م  ع ض  رورة موافق  ة جمی  ع الش  ركاء ال  ذین سیص  بحون        

ق رر تحویلھ ا إل ى ش ركة ذات مس ؤولیة مح دودة تطب ق        شركاء متضامنین، أما إذا ت
.5الشروط المقررة لتعدیل القانون الأساسي لھذا  النوع من الشركات

القیود الواردة على مشاركة المساھم في الجمعیات العامة :ثالثا

إذا كان المشرع الجزائري ق د عاق ب جزائی ا ك ل م ن یمن ع عم دا المس اھم م ن          
، إلا أن ھ وض ع قی دا قانونی ا بموجب ھ ح رم المس اھم        6جمعیات العام ة المشاركة في ال

، حی ث أن  لمس تحقة الأداء من ھذا الحق یتمثل ھذا القید في ع دم دف ع قیم ة الأس ھم ا    
الأسھم التي لم یسدد مبلغ الأقساط المستحقة منھا في الآجال المحددة توق ف إعط اء   

ف   ي الجمعی   ات العام   ة وتخص   م لحس   اب النص   اب الح   ق ف   ي القب   ول والتص   ویت
، فبمرور مھلة ثلاثین یوما من توجی ھ الإع ذار إل ى المس اھم المقص ر ی تم       7القانوني

.ج.ت.ق3الفقرة 674أنظر المادة -1
.ج.ت.ق689أنظر المادة -2
.من نفس القانون675ج والتي تحیلنا إلى المادة .ت.ق691أنظر المادة -3
.ج.ت.ق746راجع المادة -4
.ج .ت.ق17مكرر 715مادة أنظر ال-5
.ج .ت.الشطر الأول ق814راجع  المادة -6
.ج .ت.ق49مكرر 715راجع المادة -7
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وترفع عن المس اھم  1البورصةبیع الأسھم من طرف الموثق أو وسیط في عملیات
.2ھذه الصفة

س اھم الأساس ي   والجدیر بالإشارة إلى أن المشرع الفرنسي بدوره جعل حق الم
مح ددا بموج ب أحك ام قانونی ة أو بموج ب ش روط توض ع        افي حضور الجمعیة حق  

في القانون الأساسي، بالرغم من توقیعھ جزاءات مدنیة وجزائی ة ف ي حال ة حرم ان     
فبالإضافة إلى منع المساھم الذي ل م ی دفع الأقس اط الواجب ة علی ھ م ن       .المساھم منھ

الأس ھم ذات الأولوی ة ف ي الأرب اح دون الح ق      من ع ح ائزي  .المشاركة ف ي الجمعی ة  
في التصویت من حضورھا نتیجة عدم إمتلاكھم لصوت مقرر، إلا إذا لم ت دفع لھ م   
الأرب  اح ذات الأولوی  ة خ  لال ثلاث  ة س  نوات مالی  ة، وم  ن ث  م، یرج  ع لھ  م الح  ق ف  ي   
التصویت وبالمقابل یمكنھم أن یعین وا واح د أو أكث ر م ن ال وكلاء یكلف ون بحض ور        

ویطب  ق نف  س الحك  م ف  ي 3جمعی  ة العام  ة للمس  اھمین، وعن  د الإقتض  اء بی  ان رأیھ  مال
حالة عدم تحویل الأسھم للحامل إلى أسھم إسمیة، فإذا تم إلغ اء الأس ھم للحام ل م ن     
قائمة القیم المسعرة، فإن حائزي مثل ھ ذه الأس ھم یفق دون جمی ع الحق وق المرتبط ة       

.4جمعیةبأسھمھم، ونتیجة ذلك لا یمكنھم حضور ال

للمس اھمین تغطی ة ذل ك إذا    لأنھ یج وز غیر أن ھذا الإلغاء للحقوق لیس نھائیا، 
ال ذي یمس ك م ن ط رف الش ركة      طلبوا تسجیل أسھمھم في حساب السندات الإسمیة 

.، ومثل ھذه الأحكام غیر موجودة في التشریع الجزائريالمصدرة

راج بعض الشروط في الق انون  فضلا عن ذلك، فإن المشرع الفرنسي سمح بإد
الأساس  ي للح  د م  ن المش  اركة ف  ي الجمعی  ة العام  ة وم  ن ب  ین ھ  ذه الش  روط ن  ذكر       

إذ یش ترط غالب ا عل ى ح ائزي الأس ھم للحام ل إی داع ش ھادة         ، ش روط تثبی ت الأس ھم   
قب  ل م  دة معین  ة تس  جیل الأس  ھم أو القی  د الحس  ابي للس  ندات ل  دى الوس  یط المؤھ  ل   

قبولھم ض منھا عل ى أن لا یزی د ھ ذا الأج ل ع ن ث لاث أی ام         إنعقاد الجمعیة من أجل 
أم  ا الأحك  ام القانونی  ة الت  ي كان  ت تجی  ز إش  تراط إم  تلاك ح  د أدن  ى .5قب  ل الإجتم  اع

-2001للأسھم م ن أج ل القب ول ف ي الجمعی ة فق د ت م إلغاؤھ ا بموج ب الق انون رق م            

.6المتعلق بالتنظیمات الإقتصادیة الجدید، السالف الذكر420

.السالف الذكر438-95من المرسوم التنفیذي رقم 17راجع المادة -1
2

.لقد سبق دراسة حالات الإستبعاد في الفصل الأول من ھذا الباب-
3 - V. art. L. 228-35-5 C. com. fr. ( anc. art. L. 228-14 dénuméroté par l’ord. n°
2004-604, préc.)
4- V. F. MANSUY, Sociétés, Assemblées d'actionnaires, Fasc. 136-10, éd. Juriscl-
5, 1999, n° 49, p.11.
5-V . art. 136 du décr. n° 67-236, mod. par l’art. 35 du décr. n° 2006-1566, préc .
6-V. art 115 de la loi n° 2001- 420 sur les nouvelles régulations économiques du 15
mai 2001, préc.
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الحق في التمثیل أو الإنابة:طلب الثانيالم

الإنابة ھي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل ف ي إنش اء تص رف ق انوني     
م  ع إض  افة ذل  ك التص  رف إل  ى الأص  یل، وتك  ون إم  ا قانونی  ة وإم  ا إتفاقی  ة، ف  الولي  
والوص  ي والق  یم ن  واب ق  انونیین، أم  ا الوكی  ل فھ  و وح  ده النائ  ب الإتف  اقي ومص  در   

.1نیابتھ ھو عقد الوكالة

وستقتصر الدراسة، على بیان كیفیة تمثیل الشخص المعنوي والإنابة التي عل ى  
.الإتفاق بین الطرفین 

تمثیل الشخص المعنوي :أولا

بداءة نشیر إلى أن الشخص المعن وي ع دیم الإرادة، فھ و ف ي حاج ة إل ى نائ ب        
، وفي ھذا الشأن یختل ف ع ن   2ثلھ ویعبر عنھ على الدواممن الأشخاص الطبیعیة یم

الش  خص الطبیع  ي ال  ذي ق  د لا یحت  اج إل  ى النائ  ب إلا لفت  رة مح  دودة حت  ى تكتم  ل       
، ویتس  ع نطاقھ  ا لیش  مل جمی  ع التص  رفات   3إرادت  ھ والنیاب  ة ھن  ا مص  درھا الق  انون  

.4القانونیة وكذلك الأعمال المادیة لذا یسمیھا معظم الفقھاء بالتمثیل

بناء على ذلك، فإن الشخص المعنوي المساھم في الشركة یش ارك ف ي الجمعی ة    
ویمارس حقوقھ المتعلقة بالتصویت بواسطة ممثلھ القانوني، فھل یحق لھ ذا الأخی ر   

أن یمثل بواسطة شخص آخر في الجمعیة ؟ 

حسنین، الوجیز في نظریة الإلتزامات، مصادر الإلتزامات وأحكامھا في القانون .أنظر م-1
.35.، ص1983المدني الجزائري،     الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 

زراوي صالح ، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون التجاري، السالفة الذكر .ف-2
.

.ج.م.ق50راجع المادة -3
.، ص334.ر،1974كیرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة .ح-4

656.
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ل   م یع   الج المش   رع الجزائ   ري عل   ى غ   رار نظی   ره الفرنس   ي والمص   ري ھ   ذه   
ضعیة، ولكن الفقھ المصري یرى عدم جوازیة ذل ك بحس بان أن ممث ل الش خص     الو

الإعتباري ھو وكیل عن ذلك الش خص وأن إختی اره ل ھ یق وم أساس ا عل ى الإعتب ار        
وم  ن ث  م، یمن  ع علی  ھ تف  ویض ص  لاحیة التمثی  ل ف  ي الجمعی  ة لش  خص     الشخص  ي،

المعن وي أن  في حین أن القض اء الفرنس ي أج از للممث ل الق انوني للش خص       .1آخر
یم  نح تفویض  ا لش  خص آخ  ر حت  ى وإن ل  م یك  ن مس  اھما یت  ولى مھم  ة التمثی  ل ف  ي      

.2الجمعیات

الإنابة الإتفاقیة :ثانیا

تنشأ الإنابة الإتفاقیة عن عقد الوكالة الذي یعتبر عقدا بمقتضاه یفوض ش خص  
شخص  ا آخ  را للقی  ام بعم  ل مع  ین لحس  اب الموك  ل وبإس  مھ، وق  د نظمھ  ا المش  رع        

، وھنا یط رح التس اؤل الت الي ھ ل یمك ن تطبی ق مث ل        3الجزائري في القانون المدني
ھ  ذه القاع  دة عل  ى ق  انون الش  ركات؟ أو بمعن  ى أص  ح ھ  ل یج  وز للمس  اھم أن یم  نح  
وكالة لشخص آخر قصد تمثیلھ في الجمعیات ؟ للإجابة عل ى ھ ذا الس ؤال لاب د م ن      

.التعدیل التطرق إلى القانون التجاري الجزائري قبل وبعد 

كان المشرع قد أجاز للمساھم أن ینیب عنھ مساھما آخرا، أو ینی ب عن ھ زوج ھ     
كم  ا یمك  ن لك  ل مس  اھم أن یتلق  ى الوك  الات الص  ادرة ع  ن مس  اھمین آخ  رین قص  د    
تمثیلھم في الجمعیة دون تحفظات ما عدا تلك التي تنص علیھا الأحكام القانونی ة أو  

التي تحدد الحد الأقصى للأصوات الممكن حیازتھا أحكام القانون الأساسي للشركة
من طرف المساھم، سواء أكان ذلك بإسمھ الشخصي أو بصفتھ وكیلا، ویعتب ر ك ل   

مثل ھذه الأحكام من شأنھا معالجة حالات الغیاب .4شرط مخالف لذلك كأن لم یكن
الناتجة عن أسباب طارئة أو ظروف قاھرة تمنع المساھم م ن حض وره أص الة ف ي     
الجمعی  ة، وإن ك  ان بع  ض الفق  ھ یوج  ھ نق  دا إل  ى ھ  ذه الإمكانی  ة ویعتبرھ  ا وس  یلة         
للتحایل في شراء الأصوات في الجمعیة، وبالتالي یسیر التصویت فیھ ا وفق ا لإرادة   

.5من یستطیع حصول على أكبر عدد ممكن من ھذه التوكیلات

.567.عبد الحكیم السلیم، المرجع السابق، ص.ر-1
2 - Crim., 26 mai 1994, Bull. Joly. soc. 1994, nº 291, p.1076: "toute personne
morale, actionnaire d' une société anonyme est représentée aux assemblées
générales de celle-ci soit par son représentant légal , soit par un fondé de pouvoir
désigné à cet effet, conformément à la loi ou aux statuts, que ce dernier soit ou non
lui-même actionnaire " .

.ج .م.ق589إلى 571أنظر المواد من -3
.قبل التعدیل .ج.ت.ق646راجع المادة -4
.365.القیلوبي، المرجع السابق، ص.راجع في ھذا المعنى، س-5
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ال ذي أج راه عل ى    غیر أن المشرع الجزائري عدل عن ھذه الأحكام في التعدیل 
أبری ل  25الم ؤرخ ف ي   08-93القانون التج اري بموج ب المرس وم التش ریعي رق م      

من القانون التجاري ب الرغم م ن إحتفاظ ھ    646السالف الذكر، وألغى المادة 1993
، والأحكام الجزائیة المتعلق ة  1بنفس الأحكام ضمن الأحكام المتعلقة بورقة الحضور

، زیادة عن النصوص المنظمة للشركة 2لة إلى المساھمبضرورة تبلیغ نمودج الوكا
.3ذات المسؤولیة المحدودة

والملاحظ أن المشرع قد أخطأ  بھذا الإلغاء لأنھ حتى وإن كان القانون المدني 
، فھذا لا یعني أب دا الإكتف اء بأحكام ھ العام ة،     4مصدرا من مصادر القانون التجاري
فق ھ الجزائ ري ع ن م دى إمكانی ة تطبی ق أحك ام        وفي ھذا المضمار تس اءل بع ض ال  

القانون المدني في حالة عدم وجود نص صریح في القانون التجاري أو عدم وجود 
عرف خاص بالتجارة وتوص ل إل ى ع دم إمكانی ة ذل ك كلم ا كان ت الق وانین المدنی ة          

ل  ذا یستحس  ن عل  ى  المش  رع أن   .5غی  ر منس  جمة م  ع ض  رورات الحی  اة التجاری  ة   
یل جدی  د ویح  دو ف  ي ذل  ك ح  دوى ج  ل التش  ریعات ویض  ع نص  ا ض  من   یت  دخل بتع  د

القانون التجاري یحدد فیھ نظام الوكالة ویحصر الأشخاص المؤھلة لتمثیل المساھم 
لأن عملی  ة التمثی  ل م  ن ش  أنھا الكش  ف ع  ن فق  طف  ي مس  اھم آخ  ر أو زوج المس  اھم

حی ث أن ھ   ، ةالأسرار المالیة والأسرار الإداریة وھذا ما یتع ارض ومص لحة الش رك   
.یشكل خطرا على إستمراریتھا 

ومقارنة مع التشریع الفرنسي، فإن ھذا الأخیر نظم أحكام الوكالة تنظیم ا دقیق ا   
ض  من أحك  ام الق  انون التج  اري، إذ أن  ھ أج  از لك  ل مس  اھم أن ینی  ب عن  ھ زوج  ھ أو   
مس  اھما آخ  را إذا تع  ذر علی  ھ حض  ور الجمعی  ة أص  الة، كم  ا أج  از لك  ل مس  اھم أن   
یتلقى الوكالات الصادرة عن المس اھمین الآخ رین قص د تمث یلھم دون أي ح دود م ا       
عدا تلك التي تفرضھا الأحكام القانونیة أو أحكام القانون الأساسي الت ي تح دد الح د    
الأقصى للأصوات الممكن حیازتھا من طرف المساھم س واء بص فتھ الشخص یة أو    

.6بصفتھ وكیلا

.ج.ت.ق2الفقرة 581أنظر المادة -1
.ج .ت.ق818راجع المادة -2

.ج .ت.ق2الفقرة 581أنظر المادة -3
.ج.ت.مكرر ق1أنظر المادة -4
، 29.زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر، ر.أنظر ف-5

.41.ص
6- V. art. L. 225-106 als.1 et 2 C. com. fr.
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سي أبعد م ن ذل ك، ف إعتبر ھ ذا الح ق م ن النظ ام الع ام         وقد ذھب المشرع الفرن
وك  ل ش  رط مخ  الف یعتب  ر ك  أن ل  م یك  ن، وم  نح للمس  اھم ال  ذي لا یس  تطیع حض  ور  
الجمعی   ة ع   دة حل   ول م   ن بینھ   ا م   نح وكال   ة لمس   اھم آخ   ر أو زوج   ھ، التص   ویت   

إرس   ال وكال   ة إل   ى الش   ركة دون تعی   ین الوكی   ل، ویض   ع رئ   یس   أو ، 1بالمراس   لة
ة في ھذه الحالة، تص ویتا موافق ا بالنس بة لمش اریع الق رارات المقدم ة       الجمعیة العام

من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، حسب الحالة، وتصویت غیر مواف ق   
.2بالنسبة لمشاریع القرارات الأخرى

وفي ھذا المجال أكدت محكمة ال نقض الفرنس یة أن عق د الوكال ة یعتب ر عق دا       
یمن ع الوكی ل م ن تعی ین ش خص آخ ر یت ولى مھم ة التمثی ل، كم ا           ،ومن ثم،شخصیا

إعتبرت  ھ عق  دا خاص  ا یم  نح لحض  ور جمعی  ة واح  دة ول  نفس ج  دول الأعم  ال إلا إذا   
.3ورد بھ إستثناء 

الجمعیة العامةفي مشاركة أشخاص آخرین :المطلب الثالث

انوا وح دھم  لا یقتصر حضور الجمعیة العامة على المساھمین فقط حتى وإن ك
الأعض  اء الأص  لیین فیھ  ا وإنم  ا أج  از المش  رع الجزائ  ري حض  ورھا لأش  خاص         
آخرین لأن مصلحتھم تتطلب ذلك كالم الكین عل ى الش یوع، والمنتف ع ومال ك الرقب ة       

.حاملي السنداتوالمدین الراھن وممثل

وأحیانا طبیعة العمل تفرض على أشخاص معینین الإنض مام إل ى الجمعی ة حت ى     
ل  م یكون  وا ح  ائزین عل  ى ص  فة المس  اھم كأعض  اء مجل  س الم  دیرین ومن  دوب     وإن

.الحسابات

1- V. art. L. 225-107 al. 1 C. com. fr .
2-V. art. L. 225-106 al. 6 C. com. fr: " pour toute procuration d'un actionnaire sans
indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote
favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil
d' administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption
de tous les autres projets de résolution.
Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui
accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant" .
3- Com., 29 novembre 1994, R.J.D.A. 1995, n° 450 :" le mandat donné par un
actionnaire à un autre actionnaire pour le représenter à une assemblée générale
est personnel,…, il est spécial, ce qui impose qu’il ne soit donné que pour une
assemblée et au vu de l’ordre du jour de cette assemblée…. " .
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والجدیر بالملاحظة أن المشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائري أض اف  
، وذل ك ف ي إط ار ق انون     1إمكانیة حضور الجمعیات من قبل ممثل ي لجن ة المؤسس ة   

.2التنظیمات الإقتصادیة الجدیدة

خاص آخرین في حالة إزدواجیة صفة المساھم حضور أش:أولا

تقتض  ي ھ  ذه الدراس  ة بی  ان حض  ور الم  الكین عل  ى الش  یوع، حض  ور المنتف  ع       
.ومالك الرقبة إضافة إلى حضور المدین الراھن وممثل حاملي السندات

حضور المالكین على الشیوع الجمعیة العامة -1

أس ھمھ عنص را م ن عناص ر الش ركة، إذ      في حالة وفاة أحد المس اھمین تص بح  
تنقل إلى الورثة غیر مفرزة لذا یعتبرون م الكین عل ى الش یوع لھ ذه الأم وال ولك ن       
ھذه الملكیة لا تخول لھم جمیعا حق الحضور في الجمعیات العامة إلا ف ي حال ة م ا    
إذا تم  ت قس  مة ھ  ذه الأس  ھم بی  نھم ك  ل حس  ب نص  یبھ الش  رعي والتأش  یر ب  ذلك ف  ي   

3.شركةسجلات ال

وف ي حال  ة أیلول ة الأس  ھم إل ى أكث  ر م ن وارث، حی  ث لا تق رر نس  بة ملكی ة ك  ل       
واح  د م  نھم، یتع  ین عل  یھم الإتف  اق عل  ى تعی  ین أح  دھم أو وكی  ل وحی  د أجنب  ي ع  نھم 

فإن لم یتحق ق مث ل ھ ذا الإتف اق ت م تعی ین الوكی ل        .یتولى مھمة تمثیلھم في الجمعیة
.4د المالكین على الشیوع الذي یھمھ الإستعجالمن القضاء بناء على طلب أح

حضور المنتفع ومالك الرقبة الجمعیة العامة -2

لق  د أج  از المش  رع الجزائ  ري حض  ور عض  وین م  ن أعض  اء لجن  ة المؤسس  ة لك  ل جلس  ات -1
مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بص وت إستش اري دون أن یك ون لھم ا الح ق ف ي التص ویت        

11-90م ن الق انون رق م    95راج ع الم ادة   .الجمعی ات العام ة  على القرارات المتخذة في إیطار 

، 1990أفری ل  25.ر.المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل 21المؤرخ في 
.242.سبع، المرجع السابق، ص.، للمزید من المعلومات، راجع ع495.، ص29.ع

2 - V. art. 432-6-1 al . 2 C. trav. fr. ( mod. art 99 par loi nº 2001-420, préc.,) : "dans
les sociétés, deux membres du comité d'entreprise désignés par le
comité….peuvent assister aux assemblées générales…" .

.566.عبد الحكیم سلیم، المرجع السابق، ص.أنظر ر-3
.ج .ت.ق3و 2الفقرتین 679راجع المادة -4
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1لق  د س  بق تحدی  د معن  ى المنتف  ع ومال  ك الرقب  ة ح  ین تحدی  د مفھ  وم المس  اھم       

، ق ام بتقس یم   3، عل ى غ رار نظی ره الفرنس ي    2والملاحظ ھن ا أن المش رع الجزائ ري   
ا وم ن ث م تفكی ك ح ق التص ویت، إذ م نح للمنتف ع ح ق         حق حضور الجمعیات بینھم  

حض  ور الجمعی  ة العام  ة ف  ي دورتھ  ا العادی  ة ولمال  ك الرقب  ة ح  ق حض  ور الجمعی  ة  
العامة في دورتھا غیر العادیة، لذا یختلف تكوین الجمعیة ب النظر إل ى ال دورة الت ي     

.4تعقدھا

التقس یم یعتب ر نتیج ة    ھ ذا  "أن مثل 5وفي ھذا الصدد أكد بعض الفقھ الجزائري
، فم  ن "منطقی ة لتفكی ك ح ق الملكی ة تحقیق ا لمص لحة ك ل م ن المنتف ع ومال ك الرقب ة           

أخ  ذ الثم  ار "6مص  لحة المنتف  ع تماش  یا م  ع المب  دأ الع  ام ال  وارد ف  ي الق  انون الم  دني  
كم ا  ".المتمثلة في الأرباح وھذا لا یتحقق إلا في إطار جمعیة عام ة عادی ة س نویة   

مالك الرقبة المشاركة في إتخ اذ ك ل الق رارات الھام ة ومعرف ة ك ل       أنھ من مصلحة 
التعدیلات التي تطرأ على القانون الأساسي لأنھ یظ ل وح ده مالك ا للس ھم وھ ذا ی تم       
بحض  ور الجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة، ل  ذا منح  ھ المش  رع الجزائ  ري الح  ق ف  ي        

لمنتف ع الإناب ة عن ھ    ممارسة الحق التفضیلي في الإكتتاب وف ي حال ة إھمال ھ یج وز ل    
.مراعاة لمصلحتھ7في الإكتتاب بالأسھم الجدیدة

حضور المدین الراھن الجمعیة العامة-3

.ثم دراسة مفھوم المساھم ضمن حق العضویة في الفصل الأول من ھذا الباب-1
2

"ج.ت.ق1الفقرة 679أنظر المادة - : یرجع حق التصویت المرتبط بالسھم إلى المنتفع في .
".الجمعیات العامة العادیة ولمالك الرقبة في الجمعیات العامة غیر العادیة 

3-V. art. L. 225-110 al. 1 C. com. fr :" le droit de vote attaché à l'action appartient à
l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans
les assemblées générales extraordinaires".
Sur cette question, v. A. VIANDIER, op. cit., nº 249 , p. 242 et M. COZIAN, Du nu-
propriétaire ou de l’usufruitier, qui a la qualité d’associé ? , J.C.P. éd. E. 1994, I,
374.
4- V. Y. PACLOT, Remarques sur le démembrement des droits sociaux, op. cit., nº
30,
p. 674.

ر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، صالح، محاضرات ماجستیراوي ز.راجع ف-5
.الذكر ةالسالف

"ج.م.ق846أنظر نص المادة -6 : ثمار الشيء المنتفع بھ تكون للمنتفع بقدر مدة إنتفاعھ مع .
.839مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من المادة  "

.ج.ت.ق1الفقرة 701راجع المادة -7
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إذا كانت الأسھم موض وع رھ ن حی ازي، یثب ت ح ق حض ور الجمعی ة العام ة         
دون ال  دائن الم  رتھن إلا إذا ح  ل أج  ل ال  دین المرھ  ون وأص  بح       1للم  دین ال  راھن 

لل  دائن الم  رتھن تطبیق  ا للأحك  ام العام  ة ال  واردة ف  ي الق  انون      مس  تحق الأداء ج  از 
أن یطل  ب تمل  ك الأس  ھم أو بیعھ  ا فترف  ع ع  ن الم  دین ال  راھن ھ  ذه الص  فة    2الم  دني

.ویكون حق حضور الجمعیة للمالك الجدید للأسھم 

الجمعیة العامةممثل حاملي السنداتحضور-4

یة واح  دة قابل  ة للت  داول وغی  ر قابل  ة     تعتب  ر الس  ندات ص  كوكا ذات قیم  ة إس  م    
للتجزئة، تصدرھا شركة المساھمة وتعطى للمكتتبین مقابل المب الغ الت ي أقرض وھا    

لذلك لا یتمتع صاحب السند بنفس الحقوق التي .، في إطار قرض جماعي3للشركة
التي منحھا المشرع الجزائري للمساھم، فلا یحق لھ الإش تراك ف ي الجمعی ة العام ة     

، لأن ھ    ذا الح    ق من    وط لممثل    ي جماع    ة أص    حاب الس    ندات فق    ط  4للمس    اھمین
وحضورھم فیھا یكون بصفة إستشاریة لا یخول لھم حق التدخل ف ي تس ییر ش ؤون    

.5الشركة

والج   دیر بالملاحظ   ة أن المش   رع الجزائ   ري جع   ل حض   ور ممثل   ي ح   املي     
ع   دم الس   ندات جوازی   ا، وم   ن ث   م، لا یترت   ب بط   لان إنعق   اد الجمعی   ة ف   ي حال   ة     

بإعتب ارھم  حضورھم على خلاف ما قد یترت ب ف ي حال ة ع دم حض ور المس اھمین       
.الأعضاء الأصلیین فیھا

حضور أشخاص آخرین بحكم الوظیفة :ثانیا 

لقد أجاز المشرع الجزائري لأشخاص آخرین الإنضمام إلى الجمعیة العام ة  
بالنسبة للمساھم وھ م  مع أنھم لا یتمتعون بصفة المساھم، لكن حضورھم ضروري

.مندوبي الحسابات وأعضاء مجلس المدیرین 

حضور مندوب الحسابات الجمعیة العامة -1

:"ج.ت.ق4الفقرة 679أنظر المادة -1 "ویمارس حق التصویت من مالك الأسھم المرھونة .
.

.ج.م.ق981أنظر المادة -2
.253.ناصیف، المرجع السابق، ص.أنظر  إ -3
.181.ص، 192.، رسمیر الشرقاوي، المرجع السابق.أنظر م-4
.ج .ت.ق91مكرر 715و79مكرر 715راجع المادتین -5
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و ترتك ز مھمت ھ   یشكل مندوب الحسابات ھیئة ھامة في نظام شركة المساھمة
الأساسیة أصلا في المراقبة والمصادقة على حسابات الشركة ومراقبة إنتظام حی اة  

، ویثبت لھ حق الإشتراك في الجمعی ة العام ة م ن أحك ام الق انون التج اري       1الشركة
الھیئ  ة الإداری  ة بإس  تدعاء من  دوب الحس  ابات لك  ل جمعی  ات  الت  ي تل  زم2الجزائ  ري

.3المساھمین مھما كانت طبیعتھا، زیادة على الأحكام العامة التي ت نظم ھ ذه المھن ة   
طبیع  ة عم  ل من  دوب الحس  ابات وف  ي ھ  ذا المض  مار یتب  ین أن ھ  ذا الح  ق یتماش  ى و 

الذي یفرض علیھ عرض جمی ع المخالف ات والأخط اء الت ي لاحظھ ا أثن اء ممارس ة        
.5وإلا قامت مسؤولیتھ المدنیة والجزائیة4مھامھ على جمعیة المساھمین

و حمای  ة لھ  ذا الح  ق وق  ع المش  رع الجزائ  ري عقوب  ات جزائی  ة عل  ى الھیئ  ة         
ت ع  ن إس  تدعاء من  دوب الحس  ابات لإجتماع  ات    الإداری  ة ف  ي حال  ة م  ا إذا تقاعس     

، إضافة إلى تقریره بطلان المداولات المتخذة في إطار الجمعیات التي لا 6الجمعیة
.7لا تتخذ القرارات فیھا إلا بناء على تقریر مندوبي الحسابات

حضور مجلس المدیرین الجمعیة العامة-2

8ریة في شركة المساھمة ذات النظام الجدی د یعتبر مجلس المدیرین الھیئة الإدا

-93التي أوجدھا المشرع الجزائري عند إصداره للمرسوم التشریعي رق م  8الجدید

طبیعی ین  أش خاص السالف الذكر، فھو یتكون من ثلاثة إلى خمس ة أعض اء  93-08

1- V. M. SALAH et F. ZÉRAOUI, op. cit., nº 35, p. 88 : " le commissaire aux
comptes est un organe important dans la structure de la S.P.A., sa mission est
fondamentale. Elle consiste essentiellement dans le contrôle et la certification des
comptes sociaux et le contrôle de la régularité de la vie sociale ".

.ج.ت.ق12مكرر 715راجع المادة -2
1991أبریل 27المؤرخ في 08-91من القانون رقم 43و 2الفقرة 40راجع المادتین -3

ماي 1.ر.المتعلق بمھنة الخبیر       المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج
.651.، ص20.، ع1991

.ج.ت.ق1الفقرة 13مكرر 715أنظر المادة -4
.ج.ت.ق1الفقرة 830و2الفقرة 14مكرر 715أنظر المادتین -5
.ج.ت.ق828أنظر المادة -6
.ج .ت.ق751و66مكرر 715، 3،697الفقرة 676راجع على سبیل المثال المواد -7
وما 642جلس المراقبة، أنظر المادة یقصد ھنا شركة المساھمة ذات مجلس المدیرین وم-8

.ج.ت.بعدھا ق
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، وھ و م ن یت ولى إس تدعاء     1على أكثر یمارس مھام ھ تح ت رقاب ة مجل س المراقب ة     
أس ھم الض مان،   حی ازة أعضاء مجل س الم دیرین  یشترط  على ولم .الجمعیة العامة

مس اھمین ف ي الش ركة وإنم ا یمك نھم أن یكون وا أجان ب        إجباری ا ومن ثم، فھم لیسوا 
وم ع ذل ك ف إن حض ورھم ض روري لإعط اء المس اھمین إع لام جی د لإتخ اذ           ھا،عن

.2القرارات المناسبة لنشاط الشركة

الحق في التصویت :يلفرع الثانا

، فھ  و 3یعتب  ر ح  ق التص  ویت أح  د الحق  وق الفردی  ة الأساس  یة الممنوح  ة للمس  اھم 
الش ركة وم ن   تنفیذ الإتزلمات الناجم ة ع ن عق د   یشكل من جھة حقا شخصیا یعكس

.ج.ت.ق2الفقرة 644و643راجع المادتین -1
2-V. F. MANSUY, Sociétés, Assemblées d’actionnaires, op. cit., n° 79, p. 16 .
3 - V. Ph. MERLE, op. cit., nº 306, p. 331 :" le droit de vote est l’un des droits
individuels les plus importants de l’actionnaire"; A. MOREAU, op. cit., nº 269 , p. 35
9 et G. ROYER, op. cit., nº 367, p. 578 .
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1یمك  ن للمس  اھم م  ن المش  اركة ف  ي الق  رارات الجماعی  ة   اوظیفی  اجھ  ة أخ  رى حق   

، حیث یك ون لك ل مس اھم ع دد م ن      2ن نشاط الشركةوالقیام بوظیفتھ لتطویر وتحسی
4وھ و م ا یع رف بمب دأ التناس ب     3الأصوات بقدر عدد الأسھم التي یملكھا أو یمثلھا

على أنھ یجوز تنظیم إستعمالھ في حدود معینة وذل ك ب النص ف ي الق انون الأساس ي      
ء أن یحوزھا  كل مساھم في الجمعی ات العام ة س وا   جبعلى عدد الأصوات التي ی

كانت عادیة أو غیر عادی ة، بش رط أن یف رض ھ ذا التحدی د عل ى جمی ع الأس ھم ای ا          
، وھ  ذه القاع  دة م  ا ھ  ي إلا تطبی  ق لمب  دأ المس  اواة ب  ین المس  اھمین         5كان  ت فئتھ  ا 

بإعتباره أحد النتائج المترتبة عن نیة الإشتراك التي تع د م ن الأرك ان الموض وعیة     
.6الخاصة بعقد الشركة

ر أن حق التصویت حق ملازم لملكیة السھم، ف لا یج وز لح ائزه أن    والجدیر بالذك
یتنازل عنھ لفائدة شخص آخر، أو أن یتعھد بالتصویت على نحو معین، فكل إتف اق  
م ن ھ ذا القبی  ل وق ع ب  اطلا ویك ون ص  حیحا وف ق ح  ق التص ویت ف  ي ح لات معین  ة        

.مقررة قانونا 

تثناءات ال  واردة علی  ھ ف  ي   تبع  ا ل  ذلك، س  یتم دراس  ة مب  دأ ح  ق التص  ویت والإس       
.والتنازل علیھ في المبحث الثانيالمبحث الأول، وحالات وقف ھذا الحق

المبدأ والإسثناءات الواردة علیھ:حق التصویت:المبحث الأول

للمس   اھم إس   تعمال ھ   ذه التقنی   ة  س   مح إن الطبیع   ة الفردی   ة لح   ق التص   ویت ت 
یملكھ  ا، غی  ر أن الط  ابع الجم  اعي للش  ركة التعاقدی  ة ك  ل بحس  ب ع  دد الأس  ھم الت  ي 

بإعتبارھ   ا تتك   ون م   ن ع   دة أش   خاص طبیعی   ة أو معنوی   ة یف   رض أحیان   ا تحدی   دا   

1- V. J.- C. HALLOUIN, Sociétés et groupements, Droit de vote, D. 2000, nº 23, p.
231 et
J.-J. DAIGRE, le droit de vote est – il encore un attribut essentiel de l’associé, J.C.P.
éd. E. 1996, p. 317:" le droit de vote est fondamental pour l’associé est fait partie des
droits propres de celui-ci.…, le droit de vote est primordial car il est un droit -fonction
que l’associé doit exercer dans l’intérêt social " .
2- V. M. GERMAIN, Le droit de vote, P.A. 2001, nº 89, p.8 .

.ج .ت.ق684راجع المادة -3
4- V. P. LEDOUX, Le droit de vote des actionnaires, th. Paris.II, 2000, p. 22 .

.ج .ت.ق685راجع المادة -5
.168.لقانون التجاري، المرجع السابق، صفرید العریني، ا.أنظر م-6
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وعلیھ، تقضي القاعدة أن یكون التصویت نس بیا، یتناس ب م ع    .1لممارسة ھذا الحق
، ولك ن لھ ذا المب دأ تطبیق ات أخ رى بموجبھ ا ی تم إم ا         2المكتتب ب ھ قیمة رأس المال

د الأص  وات الت  ي یملكھ  ا ك  ل مس  اھم ف  ي الإجتماع  ات أو زی  ادة ع  دد         تحدی  د ع  د 
الاصوات بخلق نوع مع ین م ن الأس ھم، الأم ر ال ذي یتع ین مع ھ دراس ة المب دأ ف ي           

.یقات الماسة بھ في المطلب الثانيالمطلب الأول والتطب

مبدأ حق التصویت النسبي  :المطلب الأول

م ة ف ي إط ار الجمعی ات العام ة للتعبی ر ع ن        یقصد بالتصویت أخذ المساھم الكل
وف ي  3رأیھ في مشروع مع ین ف ي ج دول الأعم ال س واء بالمص ادقة أو المعارض ة       

، مب دأ ح ق التص ویت    5، على غرار الفرنسي4ھذا الصدد كرس المشرع الجزائري
التص  ویت النس  بي م  ع حص  ة رأس الم  ال الت  ي تن  وب عنھ  ا، وجع  ل م  ن التص  ویت  

.م، لا یجوز الإتفاق على مخالفتھاقاعدة من النظام العا6النسبي

تحدید مبدأ التصویت النسبي :أولا

من القانون التجاري الجزائري 684یتضمن المبدأ المنصوص علیھ في المادة 
ش  قین، م  ن جھ  ة یعتب  ر أن ح  ق التص  ویت الم  رتبط بأس  ھم رأس الم  ال أو الإنتف  اع   

1- V. D. VELARDOCCHIO-FLORES, op. cit., nº 104, p. 109 :" la nature individuelle
du droit de vote autorise l’utilisation de la technique contractuelle mais le caractère
social impose des limites à cette utilisation" .
2- V. M. POLTI, Les droits des actionnaires, études des trois décrets- lois sur les
bilans et comptes, droit de vote, droit préférentiel de souscription, A.N.S.A. 1936, p.
18. V. aussi
M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., nº 23, p. 37 : " le droit de vote attaché à
l’action est proportionnel à la quotité de capital que ce titre représente, et il précise
que chaque action donne droit à une voix au moins " .
3- V. G. ROYER, op.cit., nº 369, p. 581: " le droit de vote.., celui d’y prendre la
parole pour y manifester son opinion et tenter de la faire partager à ses
coassociés ; celui de contribuer par son vote à l’adoption ou au rejet des
propositions figurant à l’ordre du jour… " .

.ج .ت.ق684راجع المادة -4
5- V. art. L. 225-122 C. com. fr.

لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ التناسب في قانون الشركات في العدید من المرات، -6
في ھذا  الشأن راجع الفصل .فاعتمده كطریقة لتوزیع الأرباح والخسائر وكذا فائض التصفیة

.الأول من الباب الأول 
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جھ ة أخ رى یقض ي ب أن لك ل      یتناسب مع حصة رأس المال التي تنوب عنھا، وم ن  
.سھم صوتا على الأقل 

السھم عنصر أساسي لحق التصویت -1

بحس ب ع دد   ع ادة ش ركات الأش خاص أن ی تم التص ویت    "إذا كان الأص ل ف ي   
ال  رؤوس، ف  إن التص  ویت ف  ي ش  ركة المس  اھمة ی  تم ب  النظر إل  ى ع  دد الأس  ھم الت  ي   

، 2ر وسیلة لتقسیم ع دد الأص وات  ، بمعنى أن عدد الأسھم یعتب1"یحوزھا كل مساھم
.حیث یكون لكل سھم صوت على الأقل 

إن تحدید الحد الأدن ى لع دد الأص وات الت ي یملكھ ا الس ھم یش كل نتیج ة منطقی ة          
لمبدأ التناس ب، ف لا وج ود لس ھم دون ص وت حت ى ول و لج أت الش ركة إل ى تجزئ ة            

زی ادة عل ى ذل ك لج أ     .4وشھادات الحق في التص ویت 3السھم إلى شھادات إستثمار
المش  رع الجزائ  ري إل  ى ھ  ذا التحدی  د لإمكانی  ة إص  دار أس  ھم تتمت  ع ب  أكثر م  ن ح  ق  

.5واحد للتصویت

التناسب بین حق التصویت وقیمة رأس المال -2

ظ  م ، إذ یلاح  ظ أن مع.ج.ت.ق563و561، 559، 556راج  ع عل  ى س  بیل المث  ال الم  واد     -1
vote(القرارات التي تتخذ في إیط ار ش ركة التض امن تؤخ ذ بالإجم اع       à l’unanimité(  وف ي

المقابل تتخذ القرارات في شركة  التوصیة البسیطة بحسب عدد رؤوس الش ركاء المتض امنین   
.وبالنظر إلى قیمة رأس المال بالنسبة للشركاء الموصین

)ج.ت.ق8مكرر 563راجع مثلا نص المادة ( زراوي .وللمزید من المعلومات راج ع ف .
.صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، السالفة الذكر 

2 - V. C. HOUPIN et H. BOSVIEUX, Traité général théorique et pratique des
sociétés civiles et commerciales et des associations, T. 2, 5ème éd., 1921, nº 963, p.
325 : " le nombre d’actions est devenue la base du mode de calcul des voix " .

-2004تجب الإشارة إلى أن ھذه الشھادة ألغیت في التشریع الفرنسي بموجب الأمر رقم -3

.السالف الذكر، الذي أعاد بموجبھ تنظیم القیم المنقولة604
لا یجوز منح شھادة تمثل أقل من حق ".ج.ت.ق3الفقرة 67مكرر 715راجع المادة -4

".واحد في التصویت
.ج .ت.ق2الفقرة44مكرر 715راجع المادة -5
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یتناس ب ح ق التص ویت م ع قیم ة رأس الم  ال الت ي تمثل ھ، وف ي ھ ذا الص دد أخ  ذ           
، بع ین الإعتب ار الإلت زام الم الي     2لفرنس ي ، على غرار نظی ره ا 1المشرع الجزائري

الملقى على عاتق المساھم بدفع قیمة الأقساط المستحقة في الآجال القانونیة، فیكون 
للمساھم ال ذي دف ع ج زء م ن المب الغ المرتبط ة بالأس ھم الت ي ق ام بإكتتابھ ا تص ویتا            

ب  الغ نس  بیا أق  ل م  ن ح  ق التص  ویت النس  بي الممن  وح للمس  اھم ال  ذي دف  ع جمی  ع الم    
.3أما إذا تقاعس عن تنفیذ إلتزامھ سقط حقھ في التصویت.المالیة

زیادة على ذلك، تطبق قاع دة التص ویت النس بي عل ى أس ھم رأس الم ال والأس ھم        
الإنتفاعی ة عل  ى ح د س  واء، وتعتب ر أس  ھم رأس الم  ال الأس ھم الت  ي تمث ل ج  زء م  ن      

)أس ھم التمت ع   (الإنتفاعی ة  ، أم ا الأس ھم   4رأسمال الش ركة ول م تس تھلك قیمتھ ا بع د     
فھ ي تل  ك الأس  ھم الت ي تعط  ى للمس  اھم ال ذي إس  ترد القیم  ة الإس میة لأس  ھمھ خ  لال     

، ولكنھ ا تعط ي لحائزھ ا جمی ع الإمتی ازات المخول ة       5حیاة الشركة وقب ل إنقض اءھا  
لأس  ھم رأس الم  ال كح  ق التص  ویت، ف  الفرق الج  وھري ب  ین ھ  ذین الن  وعین م  ن        

.6حقوق المالیة فقطالأسھم یجد مجالھ في ال

أن قاع دة    8والفرنس ي 7تأسیسا عل ى م ا ذك ر أع لاه، أق ر بع ض الفق ھ الجزائ ري        
أدت إلى تغییر مفھوم المساواة من مس اواة  "لكل رأسمال مساوي، تصویتا مساویا"

.بین المساھمین إلى مساواة بین أسھم ذات نفس القیمة الإسمیة 

مخالفة مبدأ التصویت النسبي نعالجزاءات المترتبة :ثانیا 

.ج.ت.ق42مكرر 715و 1الفقرة 684راجع المادتین -1
2 - V. art. L. 225-122 C. com. fr.

.ج.ت.ق1فقرة 49مكرر 715راجع المادة -3
V. aussi, art . L. 228- 29 al. 1 C. com. fr.
4- V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 9, p. 22 : " l’action de capital,
qu’elle soit de numéaire ou d’apport, correspond à l’apport effectué" .

.ج .ت.ق45مكرر 715و 709راجع المادتین -5
".ج.ت.ق710ادة راج  ع الم  -6 تفق  د الأس  ھم المس  تھلكة كلی  ا أو جزئی  ا م  ا یع  ادل الح  ق ف  ي   :

.الربح الأولي إذا إقتضى الأمر، في تعویض القیمة الإسمیة وتحتفظ بكل الحقوق الأخرى "
زراوي ص  الح، محاض  رات ماجس  تیر ق  انون الأعم  ال، م  ادة نظ  ام المؤسس  ات،  .راج  ع ف-7

.السالفة الذكر 
8- V. J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, op. cit., T. 2, n° 187, p. 167 et J.-L.
LEFEBVRE, Le principe de l’égalité entre actionnaires, Quot. jur. 1981, n° 65, p. 8 :
" l’égalité se mesure donc à l’apport, il est évident qu’il s’agit plus d’une égalité

entre actions que d’une égalité entre actionnaires " .
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م  ن أج  ل ت  أمین إحت  رام مب  دأ التص  ویت النس  بي، جع  ل المش  رع الجزائ  ري ھ  ذه  "
لا یج  وز الإتف  اق عل  ى مخالفتھ  ا إض  افة إل  ى وض  ع   ف  ، 1"القاع  دة م  ن النظ  ام الع  ام 

.عقوبات جزائیة في حالة مخالفة حقوق التصویت المرتبطة بالأسھم

مخالفة مبدأ التصویت النسبي نب عالجزاء المدني المترت-1

لم یكتف التشریع الجزائري بالنصوص التي تقض ي ب بطلان م داولات الجمعی ة     
ولا بالحكم القانوني العام الذي یرتب البطلان كج زاء لمخالف ة   2بسبب عیب الرضاء

وإنم ا وض ع نص ا خاص ا بموجب ھ أخض ع ح ق التص ویت         3لمخالفة ك ل ن ص مل زم   
، فلا یجوز الإشتراط في الق انون الأساس ي أو   4قاعدة آمرةلحمایة كبیرة، إذ اعتبره 

أو بموج  ب إتف  اق لاح  ق عل  ى المس  اس ب  ھ فك  ل إتف  اق مخ  الف یض  رب ب  البطلان      
.المطلق

نتیجة لذلك، یعود لكل مساھم في الجمعیة العامة عدد من الأصوات یعادل ع دد  
، ف لا یص ح م نح    أسھمھ، وبذلك یكون تأثیره في المناقشات متساویا مع قیمة أس ھمھ 

أحد المساھمین صوتا مرجحا ولو كان رئ یس الجلس ة ذل ك خلاف ا لم ا یج ري علی ھ        
.5العمل في مداولات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة

مخالفة مبدأ التصویت النسبي نالعقوبات الجزائیة المترتبة ع-2

مكت ب  دج رئ یس الجلس ة وأعض اء   50.000دج إلى 20.000یعاقب بغرامة من 
الجمعیة الذین لم یحترم وا أثن اء إجتماع ات الجمعی ة العام ة س واء أكان ت عادی ة أو         

، وتكم  ن ھ  ذه 6غی  ر عادی  ة  الأحك  ام المتعلق  ة بحق  وق التص  ویت والملحق  ة بالأس  ھم 
التص  رف الرام  ي إل  ى من  ع المس  اھم المتمت  ع بح  ق التص  ویت م  ن         "الجنح  ة ف  ي  

یة العامة أو بتخفیض عدد أص واتھ بم ا   المشاركة في المداولات أثناء إجتماع الجمع
.7"لا یتناسب مع عدد الاسھم التي یحوزھا كل مساھم

.ج.ت.ق2الفقرة 684راجع المادة -1
V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 23, p. 37 :" pour assurer le
respect de la règle, le législateur déclare le droit de vote d’ordre public puisque
toute clause contraire des statuts est réputée non écrite".

.ج .ت.ق738راجع المادة -2
.ج .ت.ق2الفقرة 733راجع المادة -3
.ج .ت.ق2الفقرة 684راجع المادة -4

V. aussi, art. 1844 C. civ. fr. et art. L. 225- 122 C. com. fr .
.ج .ت.ق2ة الفقر667و 4الفقرة 626راجع المادتین -5
.ج.ت.ق821راجع المادة -6
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة القانون الجنائي .راجع ف-7

.للأعمال، السالفة الذكر
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طریقة التصویت :ثالثا

، یكون التصویت علنیا، غیر أن المش رع  1تطبیقا لأحكام نظام الجمعیات العامة
وخلافا ع ن المش رع الجزائ ري إبت دع ط رق أخ رى لتش جیع المس اھمین         2الفرنسي
ش   اركة ف   ي تس   ییر الش   ركة ومراقب   ة إدارتھ   ا وھ   ي طریق   ة التص   ویت     عل   ى الم

بالمراس  لة، التوكی  ل عل  ى بی  اض، إض  افة إل  ى إمكانی  ة التص  ویت بإس  تعمال وس  ائل  
.إلى التدخل لبیان كیفیة التصویتالإتصال، الأمر الذي دفع الفقھ الجزائري

ذلك في بیانكیفیة التصویت في التشریع الجزائري ودور الفقھ الجزائري -1

ثب ت الجمعی ة العام ة غی ر العادی ة فیم ا یع رض علیھ ا بأغلبی ة ثلث ي الأص وات            
المعبّ  ر عنھ  ا، عل  ى أن لا تؤخ  ذ الأوراق البیض  اء بع  ین الإعتب  ار إذا م  ا أجری  ت       

، أم  ا إذا كان  ت الجمعی  ة العام  ة عادی  ة فإنھ  ا تتخ  ذ      3العملی  ة ع  ن طری  ق الإقت  راع   
المعبّ  ر عنھ  ا ولا تحس  ب الأوراق البیض  اء ف  ي حال  ة  الق  رارات بأغلبی  ة الأص  وات 

:تأسیسا على ذلك یتم التصویت بإحدى الطریقتین .4الإقتراع

طریقة الأوراق-أ

تتجلى ھذه الكیفیة في م نح ح ائز عل ى ح ق التص ویت ح ین حض وره الجمعی ة         
لأعم ال  العامة ورقة، یبین فیھا موقفھ حول مشاریع الق رارات ال واردة ف ي ج دول ا    

إما بالتأیید أو المعارض ة، وف ي حال ة ع دم إتخ اذ موق ف مع ین لا تؤخ ذ ورقت ھ ف ي           
.حساب الأغلبیة 

طریقة التعبیر الصریح -ب

بداءة تجب الإشارة إلى أن القانون التجاري الجزائري لم یبین الكیفی ة الت ي ی تم    
خل جان ب م ن الفق ھ    بموجبھا التعبیر عن الموقف المتخذ من قب ل المس اھم، ول ذا ت د    

إم  ا "الجزائ  ري لتوض  یح ذل  ك، حی  ث إعتب  ر ھ  ذا الأخی  ر أن عملی  ة التعبی  ر تتحق  ق  
المن  اداة إس  میا عل  ى ك  ل مس  اھم م  ع بی  ان رأی  ھ ح  ول برف  ع الی  د أو ش  فاھة بموج  ب 

.5"المشروع المطروح

.ج.ت.ق3الفقرة 675و 3الفقرة 674راجع المادتین -1
2 - V. arts. L. 225-106 et L. 225- 107 C. com. fr .

.ج.ت.ق3الفقرة 674ادة راجع الم-3
.وفي ھذا الشأن راجع حق حضور الجمعیات العامة .ج.ت.ق3الفقرة 675المادة -4
زراوي صالح ، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-5

.السالفة الذكر 
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یمكن أن یكون التصویت سریا إذا طلب ذلك  "وفي ھذا الصدد، أقر ذات الفقھ أنھ 
س  اھم لاس  یما ف  ي المس  ائل المتعلق  ة بع  زل أعض  اء مجل  س الإدارة أو مجل  س     أي م

، والحكم  ة م  ن ذل  ك رف  ع الح  رج ع  ن 1"المراقب  ة أو رف  ع دع  وى المس  ؤولیة عل  یھم
المساھمین أثناء عملیة التصویت، فلا یعم د مكت ب الجمعی ة إل ى ذك ر إس م المس اھم        

.في القانون الأساسي المعارض أو المؤدي، غالبا ما یتم بیان طریقة التصویت 

كیفیة التصویت في التشریع الفرنسي-2

ع دة ط رق تس اعد    2تكریسا لحق المساھم في التصویت أوجد المشرع الفرنس ي 
المساھم على التعبیر عن رأیھ ومناقشة جمیع المشاریع حت ى ول و ل م یك ن حاض را      

اس  لة، طریق  ة ف  ي الجمعی  ة العام  ة وتتمث  ل ھ  ذه الط  رق ف  ي طریق  ة التص  ویت بالمر 
التوكی  ل عل  ى بی  اض إض  افة إل  ى طریق  ة التص  ویت ب  الطرق الإلكترونی  ة، كم  ا أق  ر 

.الفقھ الفرنسي إمكانیة التصویت عن طریق الإقتراع 

طریقة التصویت بالمراسلة -أ

طریق  ة التص  ویت بالمراس  لة لتش  جیع المس  اھمین  3لق  د نظ  م التش  ریع الفرنس  ي 
ش  ركة ومراقب  ة حس  ن س  یرھا، رغ  م ع  دم حض  ورھم عل  ى المش  اركة  ف  ي تس  ییر ال

.جلسات الجمعیة العامة مھما كانت طبیعتھا، ویعتبر كل شرط مخالف كأن ل م یك ن  
وتتم ھذه الطریقة بموجب إستمارة أو نم وذج تع ده الش ركة وتض عھ تح ت تص رف       

م بإرس  الھ ل  ھ ف  ي حال  ة م  ا إذا طل  ب منھ  ا ذل  ك، عل  ى أن یتض  من     والمس  اھم أو تق  
البیان  ات الخاص  ة بالش  ركة كرأس  مالھا، مقرھ  ا الرئیس  ي وموطنھ  ا       مجموع  ة م  ن 

وبیانات أخرى خاص ة بطبیع ة الجمعی ة ومجموع ة المش اریع الواج ب إب داء ال رأي         
.فیھا 

وفي ھذا الصدد، یكون للمساھم الح ق ف ي وض ع رأی ھ إم ا ب القبول، المعارض ة        
أی ام عل ى الأق ل قب ل إنعق اد      أو الإمتناع عن التصویت، على أن یبع ث موقف ھ ثلاث ة   

.جلسة الجمعیة العامة ما لم یحدد أجل آخر في القانون الأساسي

إستعمال التوكیل على بیاض كطریقة للتصویت -ب

.أعلاه زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، المذكورة.راجع ف-1
2 - V. arts. L. 225-96, L. 225-98, L. 225-106 et L. 225-107 C. com. fr .
3 - V. art. L. 225-107 C. com. fr. et arts. 131-1, 131-2 et 131-3 du décr. n° 67-236
mod. par l’art. 30 du décr. n° 2006-1566, préc.
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یشترط قانون الشركات الفرنسي لصحة الإنابة أن یكون الممثل مس اھما آخ را أو   
ن ف ي الش ركة    ساھمین آخ ری ، غیر أنھ أحیانا لا یتمكن المساھم من معرفة م1الزوج

ة ومؤرخ  ة دون تعی  ین الممث  ل، ویك  ون التص  ویت ف  ي ھ  ذه   ل  ذا یبع  ث وكال  ة موقع   
الحالة تحت سلطة رئ یس الجمعی ة، حی ث یض ع تص ویتا ب القبول بالنس بة للمش اریع         
المقدمة من طرف الھیئة الإداریة سواء كان ت مجل س الإدارة أو مجل س الم دیرین،     

، م   ع مراع   اة 2معارض   ة بالنس   بة للمش   اریع الأخ   رىحس   ب الحال   ة، وتص   ویتا بال
.النصاب والأغلبیة المقررة قانونا

)التصویت الإلكتروني (التصویت عن بعد أو بإستعمال وسائل الإتصال-ج

أوجد المشرع الفرنسي تماشیا مع التطور التكنولوجي وس یلة أخ رى ت دعم ح ق     
أدخلھ  ا عل  ى الق  انون التج  اري   بموج  ب التع  دیلات الت  ي 3المس  اھم ف  ي التص  ویت 

، وتتمثل ھذه الطریقة في إستعمال الوسائل التقنیة للإتص ال أو  2001الفرنسي عام 
بواس طة شاش ات تس تعمل    4تلك التي تسمح برؤیة جلسات الجمعی ة العام ة ع ن بع د    

لھذا الغرض، وتختلف ھذه الطریقة عن سابقتھا في كونھا تجیز للمساھم المش اركة  
ات، وم  ن ث  م، إحت  رام مب  دأ الوجاھی  ة ب  ین ك  ل المس  اھمین والھیئ  ات    ف  ي الإجتماع  

.5الإداریة والرقابیة، الأمر الذي لا یمكن تحقیقھ إذا تم التصویت بالمراسلة
تأسیس  ا عل  ى ذل  ك، یتع  ین عل  ى المس  اھم ال  ذي یری  د التص  ویت ع  ن بع  د وض  ع  

ق دم مس بقا   مرجع إلكتروني خاص یسمح للشركة من التعرف علیھ بواس طة رم ز م  
، وعل ى ك ل یبق ى للمس اھم الحری ة ف ي إس تبدال الطری ق         6من طرف المعني ب الأمر 

الإلكترون  ي ب  الطریق البری  دي ف  ي أي وق  ت ومت  ى یش  اء ش  ریطة إع  لام الش  ركة       
.7بموجب رسالة موصى علیھا مع وصل الإستلام

طریقة الإقتراع-د

1- V. art. L. 225-106 als. 1 et 5 C. com. fr .
2-V. art. L. 225-106 al. 6 C. com. fr.

إن ھذه الوسیلة  مخولة للمساھم دون سواه، إذ لا یحق لحاملي سندات الإستحقاق -3
.إستعمالھا للتصویت في إطار الجمعیات الخاصة بھم 

V. arts. 41 à 45 du décr. n º 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la 3 ème

partie de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques,
J.O.R.F. du 5 mai 2002, p. 8717.
4- V. art. L. 225-107, II C. com. fr. et arts. 119, 145-2 et 145-3 du décr. n º 2002-
803, préc .
5 -V. Ph. MERLE, op. cit., n º 471-1, p. 512.
6- V. art. 145-3 du décr. nº 2002-803 : " les actionnaires exerçant leurs droits de vote
en séance par voie électronique dans les conditions de l’art. 119 ne pourront
accéder au site consacré à cet effet qu’après s’être identifiés au moyen d’un code
fourni préalablement à la séance" et v. art. 38 du décr. n° 2006- 1566, préc.
7 -V. art. 120-1 du décr. n º 2002-803, préc.
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اع، غی   ر أن الفق   ھ لا یوج   د أي ن   ص ق   انوني أو تنظیم   ي یح   دد طریق   ة الإقت   ر   
الفرنسي رأى إمكانیة التصویت بموجب الإقتراع إما بإستعمال الأوراق أو المن اداة  
إس میا عل ى ك  ل مس اھم م ع إب  داء رأی ھ الص  ریح أو برف ع الی د، كم  ا أق ر ذات الفق  ھ         

.1إمكانیة اللجوء إلى الإقتراع السري إذا تطلبت مصلحة المساھمین ذلك

الماسة بمبدأ التصویت النسبي التطبیقات:المطلب الثاني

خروجا عن المبدأ الذي یقضي بأن یكون ح ق التص ویت متناس با م ع قیم ة رأس      
، فإنھ یجوز النص في القانون الأساسي للش ركة عل ى تحدی د    2المال التي تنوب عنھ

عدد الأصوات المقررة لكل مساھم أیا كان ع دد أس ھمھ، ش ریطة أن یك ون التحدی د      
الأس ھم دون تمیی ز فئ ة ع ن أخ رى، وف ي المقاب ل أج از الق انون م نح           واحدا لجمی ع  

.المساھم حق تصویت یفوق عدد الأسھم التي بحوزتھ لمبررات معینة 

تحدید عدد الأصوات :أولا 

، للمساھمین تحدی د  4على غرار نظیره الفرنسي3لقد أجاز المشرع الجزائري،
حضوره الجمعی ة العام ة س واء    تحدید عدد الأصوات التي یحوزھا كل مساھم حین

من س یطرة ونف وذ المس اھم المنف رد    كانت عادیة أو غیر عادیة بھدف حمایة الأقلیة
غیر أن ھذا التحدید لابد أن یكون تحت شروط معینة منھا م ا  .5بأغلبیة رأس المال

.والفرنسي على حد سواءما نص علیھا القانون ومنھا ما بینھ الفقھ الجزائري

شروط المنصوص علیھا قانونا لتحدید حق التصویتال-1

1 -V. A. MOREAU, op. cit., n º275, p. 367, et B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit.,
nº 10695, p. 614 .

.ج.ت.ق684راجع المادة -2
.ج.ت.ق685راجع المادة  -3

4- V. art. L. 225-125 C. com. fr .
5 - V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n º 24-1, p. 38 :" la loi laisse aux
statuts la possibilité de limiter le nombre de voix ..., il s’agit, à l’évidence, de
protéger les petits actionnaires " .
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یجوز وضع شرط إتفاقي في القانون الأساس ي یح دد   1تطبیقا للنصوص القانونیة
صوات التي یحوزھ ا ك ل مس اھم ف ي الجمعی ات العام ة ش ریطة أن        بموجبھ عدد الأ

لك، یمك ن تبعا ل ذ .یفرض ھذا التحدید على جمیع الأسھم دون تمییز فئة عن أخرى
:إستنباط الشروط التالیة

مس اھم ب داءة   أن یتم النص على تحدید العدد الأقصى للأصوات التي یملكھا ك ل -
.في القانون الأساسي

أن یتعل  ق  ھ  ذا التحدی  د بالأص  وات الت  ي تك  ون للمس  اھم ف  ي إط  ار إجتماع  ات       -
د الجمعیات العامة سواء كانت عادیة أو غیر عادی ة، وم ن ث م، لا یمك ن حص ر ع د      

.الأصوات في جلسات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة
أن یفرض ھذا التحدی د عل ى المس اھمین ول یس عل ى الأش خاص ال ذین أج از لھ م          -

سھم مھم ا كان ت  طبیعتھ ا    ، زیادة على أن یشمل جمیع الأ2القانون حضور الجمعیة
.أو شكلھا

.3لإشھار القانونيأن یخضع الشرط المتعلق بتحدید عدد الأصوات إلى عملیة ا-

الشروط المقترحة من طرف الفقھ  -2

ك  ان للفق  ھ الجزائ  ري والفرنس  ي بع  ض الملاحظ  ات عل  ى النص  وص القانونی  ة  
المتعلقة بتحدید عدد الأصوات، حیث إرت أى إمكانی ة إتخ اذ الش رط المتعل ق بوض ع       

إط  ار ح  د أقص  ى لع  دد الاص  وات الت  ي یملكھ  ا المس  اھم أثن  اء حی  اة الش  ركة ف  ي         
.4الجمعیات العامة غیر العادیة بإعتبارھا الوحیدة المؤھلة لتعدیل القانون الأساسي

كما رأى ذات الفقھ أن النص القانوني لم یحدد كیفیة حصر عدد الأص وات ل ذا   
اقترح أن یتم التحدید بضرورة إمتلاك عدد مع ین م ن الأس ھم أو ب النظر إل ى نس بة       

ق  وق التص  ویت المخول  ة للمس  اھمین ف  ي الجمعی  ات    مئوی  ة معین  ة تمث  ل مجم  وع ح  
إض  افة إل  ى إمكانی  ة التحدی  د بص  ورة تتن  اقص نس  بیا ومث  ال ذل  ك إعط  اء     .5العام  ة

م ن الس ھم   إض افي المساھم عشرة أصوات بالنسبة للأسھم العشرة الأول ى، ص وت   

.ج .ت.ق685ر اجع المادة -1
En ce sens, v. art. L. 225- 125 C. com. fr .

.راجع حق حضور الجمعیات العامة-2
.السالفة الذكر،438-95من المرسوم التنفیذي رقم 5الشطر 10راجع المادة -3
، محاضرات ماجس تیر ق انون الأعم ال،    زراوي صالح.بالنسبة للفقھ الجزائري، راجع ف-4

.مادة نظام المؤسسات، السالفة الذكر 
Concernant la doctrine français, v. A. MOREAU, op.cit., n º 272, p. 366 :" la règle
de la proportionnalité du droit de vote ne s’oppose pas à la limitation
conventionnelle résultant des statuts ou d’une décision de l’assemblée générale
extraordinaire…." .

.المذكورة أعلاه ماجستیر قانون الأعمال،زراوي صالح، محاضرات.راجع ف-5
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"عش  رین إل  ى الس  ھم الخمس  ین العاش  ر إل  ى العش  رین ث  م ص  وت آخ  ر م  ن الس  ھم ال  
وتج  در .1جیا إل  ى أن یكتم  ل ع  دد الأس  ھم ذات الح  ق ف  ي التص  ویت     وھك  ذا ت  دری 

الإشارة في ھذا الصدد إلى أن التحدید یج ب أن یك ون ملازم ا للس ھم ول یس لص فة       
2المساھم، إذ یشملھ تخف یض ع دد الأص وات س واء ك ان أص یلا أو نائب ا ع ن غی ره         

ھ ذا الش رط ف ي    وعموما وبالرجوع إلى الواقع العملي، فإنھ یلاحظ عدم إدراج مثل 
.3القانون الأساسي خشیة إضعاف نفوذ كبار المساھمین

زیادة عدد الأصوات :ثانیا 

إن الإس   تثناء الث   اني ال   وارد عل   ى مب   دأ التص   ویت النس   بي یتمث   ل ف   ي تقری   ر 
م ن الأص وات یف وق    ابھا ع دد الإمتیازات لبعض أنواع الأسھم، بحیث یكون لأصح

يء الملاح  ظ ف  ي ھ  ذا الص  دد أن المش  رع الجزائ  ري لا  ، والش  4الع  دد ال  ذي یقابلھ  ا
ف ي ح ین أن المش رع الفرنس ي     5یزال متمسكا بمنح صوت متعدد لمثل ھ ذه الأس ھم  
.6عدل عن ذلك، وإكتفى بمنحھا صوت مزدوج فقط

زیادة عدد الأصوات في التشریع الجزائري -1

سیس  یة تقس  یم الأس  ھم ی  رخص الق  انون التج  اري الجزائ  ري للجمعی  ة العام  ة التأ 
العادی  ة الإس  میة إل  ى فئت  ین، الأول  ى تتمت  ع بح  ق تص  ویت یف  وق الع  دد المفت  رض       
حیازت  ھ ف  ي ح  ین أن الثانی  ة تم  نح ح  ق الأفض  لیة ف  ي إكتت  اب الأس  ھم أو س  ندات          

ھ ذه  د، بید أن الفقھ الجزائري إنتق  7الإستحقاق الجدیدة التي تقوم الشركة بإصدارھا
.ھذه الأحكام بشدة 

1- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 10650, p. 604: "… dix voix pour les
dix premières actions, une voix supplémentaire de dix à vingt actions, une autre
voix de vingt à cinquante et ainsi de suite" .
2- V. Y. GUYON, Assemblées d’actionnaires, op.cit., nº 214, p. 22 :" les statuts
peuvent limiter le nombre de voix dont dispose un seul actionnaire, tant en son
nom personnel qu’en sa qualité de mandataire " .

.44.مغبغب، المرجع السابق، ص.راجع ن-3
.168.فرید العریني، المرجع السابق، ص.راجع م-4
.ج.ت.ق44مكرر 715راجع المادة -5
ن یكان التشریع الفرنسي قدیما یجیز إنشاء أسھم ذات صوت متعدد، تمنح عادة للمؤسس-6

من أجل الإحتفاظ بحقھم في مراقبة الجمعیات العامة ومنع المساھمین الأجانب من التدخل في 
الذي 1933نوفمبر 13شؤون الشركات الوطنیة الفرنسیة إلى حین إصدار القانون المؤرخ في 

قام بإلغاء ھذه الأحكام وعدل عنھا إلى حق التصویت المزدوج لوقف منح أصوات  عدة قد 
.الآن دئة ولا یزال المشرع الفرنسي یحتفظ بھذه الأحكام إلى حتفوق الما

V. art. L. 225- 123 C.com fr.
، وللمزید من المعلومات إرجع إل ى الأس ھم الممت ازة    .ج.ت.ق44مكرر 715راجع المادة -7

.السابق دراستھا في إطار حق الأرباح 
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عل  ى الأس  ھم ذات الص  وت المتع  دد فق  ط، فم  ا ھ  ي ش  روط    الدراس  ةقتص  رستو
إنشاءھا وما ھو موقف الفقھ الجزائري منھا؟

شروط إنشاء أسھم متعددة الأصوات -أ

یقصد بالأسھم ذات الصوت المتعدد تلك الأسھم التي تعطي لحاملیھ ا أكث ر م ن    
ات إل ى إص دارھا بغی ة تحقی ق     ، وقد تلجأ الش رك 1صوت واحد في الجمعیات العامة

أھ   داف معین   ة، كتش   جیع الجمھ   ور عل   ى الإكتت   اب ف   ي الأس   ھم وت   أمین الأغلبی   ة  
للم  واطنین ف  ي الجمعی  ات العام  ة للش  ركات الت  ي یك  ون فیھ  ا مس  اھمون أجان  ب أو    
بھذف معارضة الإج راءات الخطی رة الت ي ق د یطلبھ ا المس اھمون الع ادیون كع زل         

.2لك من الفوائد التي قد تنجم عن ھذا النوع من الأسھمالھیئة الإداریة إلى غیر ذ

ذات ص وت  یسمح لجمیع الشركات بإص دار أس ھم  إلا أن المشرع الجزائري لم
متعدد وإنما أقر شروطا محددة، حیث حصر إمكانیة إصدار مثل ھ ذه الأس ھم عل ى    

إرادت  ھ فل  و كان  ت «الش  ركات الت  ي تلج  أ علنی  ا للإدخ  ار دون الش  ركات الأخ  رى،  
، لك ان ال نص   3تتجھ إل ى تعم یم ھ ذه الأس ھم  عل ى جمی ع أن واع ش ركات المس اھمة         

"القانوني محررا على الشكل التالي یمكن تقسیم الأسھم العادیة الإسمیة إلى فئتین :
.4»"حسب إرادة الجمعیة العامة التأسیسیةّ أو بموجب القانون الأساسي

قانونی ة أن تتخ ذ الأس ھم المتع ددة الأص وات      إضافة إل ى ذل ك، تش ترط الأحك ام ال    
الشكل الإسمي، ومن ثم، لا یمكن خلق مثل ھذا النوع من الأس ھم إذا كان ت الاس ھم    
تتخ  ذ ش  كل أس  ھما للحام  ل، كم  ا لا یس  وغ إنش  اءھا أثن  اء حی  اة الش  ركة بق  رار م  ن     

س الجمعیة العامة سواء كانت عادیة أو غیر عادیة، فإصدارھا ی تم ب داءة عن د تأس ی    
الش  ركة م  ن ط  رف الجمعی  ة العام  ة التأسیس  یة لأنھ  ا ع  ادة م  ا تم  نح للمؤسس  ین            

.لتشجیعھم على البقاء في الشركة

Pour plus de détails, v. G. RIPERT par R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit
commercial, L.G.D.J., T.1, éd. 1997, nº 1188, p. 722 ; Ph. MERLE, op.cit., nº 309,
p. 332 et A. MOREAU, op. cit., nº 273, p. 366 :" la loi du 13 novembre 1933, en
réglementant le droit de vote proportionnellement au capital souscrit, a supprimé
les actions à vote plural".

.467.محرز، المرجع السابق، ص.راجع أ-1
.442.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-2
اللجوء إما أن یكون التأسیس فوریا دون:تتأسس شركة  المساھمة بموجب طریقتین -3

609إلى 695راجع المواد من .العلني للإدخار، وإما أن یكون متتابعا باللجوء العلني للإدخار

.ج .ت.ق
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-4

.القیم المنقولة، السالفة الذكر 
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موقف الفقھ الجزائري من الأسھم ذات الصوت المتعدد -ب

مك رر  715لقد طرح الفقھ الجزائري العدید من الملاحظات حول ن ص الم ادة   
التي تجیز إنشاء أسھما متع ددة الأص وات منھ ا    من القانون التجاري الجزائري44

م ن الناحی ة اللغوی ة إعتب ر ھ ذه      «الجزائري وقع في تناقض م ع نفس ھ   أن المشرع 
الأسھم أسھما عادیة إسمیة، ثم منح لھا إمتیازات وأولویات مختلفة، مع أن الحق وق  

، ل ذا ك ان  المرتبطة بالأسھم العادیة تختلف عن الحقوق المرتبط ة بالأس ھم الممت ازة   
إصطلاحین مختلفین لیساعد على التمیی ز والتفرق ة   المشرع الأجدر أن یستعمل من 

أس   ھم إس   میة عادی   ة وأس   ھم ممت   ازة   "ھ   ذین الن   وعین م   ن الأس   ھم والق   ول   ب   ین 
لأنھ ا ق د   "كما أضاف تیار آخ ر أن ھ ذه الأس ھم لا تخل و م ن الض رر      .1»"إسمیة

تھم والإنتق  اص م  ن حق  وق أص  حاب   ت  ؤدي إل  ى تحك  م أقلی  ة المس  اھمین ف  ي أغلبی      
، 2"الأس  ھم العادی  ة وبالت  الي ش  ل ال  دور الرق  ابي ال  ذي یمارس  ھ أغلبی  ة المس  اھمین    

.3والمساس بمبدأ المساواة الذي فرضت الأحكام القانونیة ضرورة احترامھ

تبعا لذلك، ونظرا للمخاطر الم ذكورة أع لاه، إقت رح الفق ھ الجزائ ري ض رورة       
لجزائ  ري م  ن جدی  د لإلغ  اء الأس  ھم ذات الص  وت المتع  دد وال  نص  ت  دخل المش  رع ا

عل  ى الأس  ھم ذات الص  وت الم  زدوج فق  ط لمن  ع الغل  و م  ن تحك  م الأقلی  ة و لع  دم          
.4المساس بمبدأ المساواة بشدة

زیادة عدد الأصوات في التشریع الفرنسي-2

ائزین لم  ا كان  ت الأس  ھم المتع  ددة الأص  وات م  ن ش  أنھا أن ت  نقص م  ن حق  وق الح  
على الأسھم العادیة، والمساس بمبدأ المساواة، فإن المشرع الفرنسي إكتف ى ب النص   

1 - V. M. SALAH, op. cit., nº 10, p. 23 : " une remarque de terminologie s’impose.
Dès lors qu’un privilège est attaché à ces actions, on ne saurait parler d’actions
ordinaires. On les appellera, pour les distinguer des actions ordinaires nominatives,
actions nominatives privilégiées".

راوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، ز.راجع ف-2
في ھذا الصدد لاحظ بعض الفقھ الفرنسي أن الأسھم ذات .القیم المنقولة، السالفة الذكر

.الصوت المتعدد قد تؤدي إلى فاشیة المساھم
V. G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, L.G.D.J., 2 ème éd.,
Paris, 1951, nº 1188, p. 723.

.ج.ت.ق4الفقرة 4مكرر 715راجع المادة -3
4-V. M. SALAH, op. cit., nº 11-1 , p. 24 :"….il aurait suffi, pour permettre à la société
de récompenser les actionnaires fidèles ou pour se prémunir contre une prise de
contrôle indésirable, d’autoriser la création des seules actions à vote double " .

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام .في نفس الموقف، راجع ف
.المؤسسات، المذكورة سابقا 
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، وحسن فعل بذلك، إذ حدد ش روط إنش اء ھ ذه    1على الأسھم ذات الصوت المزدوج
.ت المزدوج على النحو الآتي بیانھالأسھم وكیفیة ممارسة حق التصوی

ج شروط إنشاء الأسھم ذات الصوت المزدو-أ

لا یج  وز إعط  اء ص  وتین للس  ھم الواح  د إلا إذا إكتس  ى ھ  ذا الأخی  ر الش  كل          
الإس  مي وكان  ت قیمت  ھ مدفوع  ة بالكام  ل، كم  ا یش  ترط الق  انون الفرنس  ي أن یظ  ل        
المس  اھم محتفظ  ا بص  ورة مس  تمرة بالش  كل الإس  مي م  دة س  نتین عل  ى الأق  ل م  ن         

ھم للحام ل أو ف ي حال ة نق ل     ، أما في حالة تحویل الأس ھم الإس میة إل ى أس     2تسجیلھا
الملكی  ة یتوق  ف ح  ق التص  ویت الم  زدوج بص  ورة تلقائی  ة، إلا إذا ك  ان  نق  ل الملكی  ة 
ناجما عن الإرث، التصفیة المش تركة للأم وال ب ین ال زوجین، أو ھب ة ب ین الأحی اء        

.3لفائدة الزوج أو أحد الأباء الذین یحق لھم الإرث

أن ھذا النوع من الأسھم یمكن إنشاؤه ب داءة  وتجب الإشارة في ھذا الصدد إلى 
4في القانون الأساسي، وأثناء حیاة الشركة بموجب قرار م ن الجمعی ة غی ر العادی ة    

كما یمكن الإحتفاظ بالأسھم ذات الصوت الم زدوج لمص لحة الم واطنین الفرنس یین     
، خش  یة تحك  م ھ  ؤلاء ف  ي إدارة 5إذا كان  ت الش  ركة تحت  وي عل  ى مس  اھمین  أجان  ب

.شركةال

ممارسة حق التصویت المزدوج -ب

بمج   رد ت   وافر الش   روط الم   ذكورة أع   لاه، یح   ق للمس   اھم ممارس   ة حق   ھ ف   ي   
التصویت المزدوج في إطار الجمعیات العامة، وإن كان بعض الفقھ الفرنسي ی رى  

1 - V. art. L. 225-123 C. com. fr .
كل الإسمي تمثل الحد الأدنى فقط، فلیس ھناك ما یمنع إن مدة السنتین المقررة قانونا للش-2

النص في القانون الأساسي على ضرورة إتخاذ الشكل الإسمي لمدة ثلاث سنوات ھذا ما أقره 
.الفقھ الفرنسي 

V. Y. GUYON, Assemblées d’actionnaires, op. cit., nº 207, p. 21: " le stage
préalable de deux ans ne représente qu’un minimum. Rien ne soppose à ce que
les statuts exigent une durée plus longue " .
3 - V. art. L. 225-124 al.1 C. com. fr.

بمناسبة زیادة رأس مال الشركة، وفي ھذه الحالة یمكن الإستغناء عن مدة السنتین المقررة -4
.إتمام عملیة الإصدارقانونا، إذ یمنح حق التصویت المزدوج بمجرد 

5 -V. art. L. 225- 123 al 3 C. com. fr .
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جوازیة الإشتراط في القانون الأساسي ألا یمارس المساھم ھذا الح ق إلا ف ي إط ار    
أن تخض ع ھ ذه الممارس ة للتعبی ر     "، أو1معینة كالجمعیة العامة العادی ة م ثلا  جمعیة 

الص ریح للمس  اھم، حی  ث یك  ون لك ل مال  ك لأس  ھم إس  میة لم دة س  نتین الح  ق ف  ي أن    
یطل    ب م    ن الش    ركة بموج    ب رس    الة مض    مونة الوص    ول أحقیت    ھ بالتص    ویت    

.2"المزدوج

وقف حق التصویت والتنازل علیھ :المبحث الثاني

إن للمساھم، كأصل عام، صوت إستشاري في كل مسألة تعرض للتصویت في 
، 4، تطبیقا للقاعدة التي تقض ي ب أن لك ل س ھم ص وت عل ى الأق ل       3الجمعیات العامة

غیر أن ھناك حالات من شأنھا أن تؤدي إلى فصل حق التصویت عن الس ھم ال ذي   
قانون  ا ف  لا یمثل  ھ یطل  ق علیھ  ا بح  الات وق  ف ح  ق التص  ویت، وھ  ي ح  الات مح  ددة 

یمكن أخذ مثل ھذا القرار بموجب النص علیھ في الق انون الأساس ي أو ع ن طری ق     
.5الجمعیات العامة

في المقابل لا یجوز للمس اھم أن یتن ازل للغی ر ع ن الأص وات المق ررة للأس ھم        و
الت  ي یملكھ  ا، لأن التص  ویت م  ن الحق  وق الشخص  یة، كم  ا أن  ھ م  ن المزای  ا اللص  یقة 

.6یجوز التنازل علیھ منفصلا عن السھمبالسھم فلا

1 -V. J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, op. cit., T. 2, nº 202 , p. 199.
2- V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., nº 10660, p. 608 : " rien ne s’oppose non
plus, à notre avis, à ce que les statuts subordonnent l’exercice du droit de vote
double à une manifestation expresse de volonté de l’actionnaire au bénéfice de
cette mesure ( par exemple une demande notifiée à la société par lettre
recommandée ) " .
3- V. P. LEDOUX, op. cit., nº 40, p. 57 :" le régime de l’attribution du droit de vote
veut que tout actionnaire dispose du droit de participer aux assemblées avec voix
délibérative".

.ج .ت.ق684راجع المادة  -4
5 - V. J.-C. HALLOUIN, Sociétés et groupements, op. cit., p. 231:" … l’associé a le
droit de participer aux décisions collectives et de voter , il n’ y a que la loi qui
puisse autoriser de le priver de ces prérogatives". V. aussi M. GERMAIN, le droit
de vote, op.cit., p. 8 :" le droit de vote est un droit fondamental de l’associé et celui-
ci ne peut pas en être privé, par contrat ou par des clauses statutaires sous peine
de porter atteinte à ce qui fait la spécificité de la situation d’actionnaire" .

لثالث ة،  شفیق، الوسیط في شرح القانون التجاري المصري، الج زء الأول، الطبع ة ا  .راجع م-6
.595.، ص1957

V. Ph. MERLE, op. cit., nº 313, p. 336 :" ….c’est ainsi qu’un actionnaire ne peut
pas céder son droit de vote en le séparant de son titre ".
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تبعا لذلك، سیتم دراسة الوضعیات المختلفة التي تؤدي إلى وقف ح ق التص ویت   
في المطلب الأول، ومدى إمكانیة المساھم في التن ازل ع ن حق ھ ف ي التص ویت ف ي       

.المطلب الثاني

حالات وقف حق التصویت :المطلب الأول

ف ح   ق التص   ویت ح   الات ش   ارة إل   ى أن ح   الات وق   ب   ادىء ذي ب   دء تج   ب الإ
، فبمجرد أن یزول سبب الوقف ترجع للمس اھم حریت ھ الكامل ة ف ي     عارضة ومؤقتة

وعموم ا، ف إن   .1إبداء رأیھ في أیة مسألة تعرض للتشاور في إطار الجمعیة العام ة 
یق  رر وق  ف التص  ویت إم  ا لتع  ارض المص  الح ب  ین المس  اھم      2الق  انون الجزائ  ري 

، أو تتخ  ذ ھ  ذه الح  الات ص  ورة ج  زاءات تف  رض عل  ى مال  ك الح  ق ف  ي     والش  ركة
.3التصویت

وقف التصویت في حالة تنازع المصالح :أولا 

تق  وم فك  رة تن  ازع المص  الح ف  ي حال  ة وج  ود تع  ارض ب  ین مص  لحة الش  ركة       
والمصلحة الفردیة للمساھم، الأمر الذي یستوجب معھ حرمان من یھم ھ الأم ر م ن    

أن ھ  ذه الح  الات إس  تثنائیة، ل  ذا ق  ام    بی  د، 4التص  ویتف  ي السیاس  ي المتمث  ل  حق  ھ
:المشرع الجزائري، على غرار المشرع الفرنسي، بحصرھا في ما یلي

حالة إبرام إتفاقیة بین الشركة أو أحد القائمین بالإدارة أو عضو من -1
أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس مراقبة

زراوي صالح، محاض رات ماجس تیر ق انون الأعم ال، م ادة نظ ام المؤسس ات،        .راجع ف-1
.السالفة الذكر 

إن القانون الفرنسي یجیز إصدار أس ھم دون ح ق تص ویت وذات أفض لیة ف ي أرب اح، غی ر        -2
أنھ في حالة عدم الحصول على الأرباح المقررة لھا لمدة ثلاث سنوات مالیة متتالیة یرجع لھا 

.حق التصویت كالأسھم العادیة تماما
V. art. L. 228 35- - 2 C. com. fr.

3 - V. M. SALAH, op. cit., nº 24-3 , p. 38 : " la loi décide de la suspension du droit
de vote en cas de conflit d’intérêts ou à titre de sanction " .
4

- V. M. SALAH, Ibid; Ph. MERLE, op. cit., nº 311, p. 334 et D. SCHMIDT, Les
conflits d’intérêts dans la société anonyme, éd. Joly. 1999, nº 33, p. 49 .
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الأحك  ام القانونی  ة مب  دأ عام  ا یقض  ي ب  بطلان عق  د أي إتفاقی  ة ب  ین  لق  د وض  عت
الش  ركة وأح  د الق  ائمین بإدارتھ  ا س  واء بص  ورة مباش  رة أو غی  ر مباش  رة إلا بع  د       

وتق  دیم تقری  ر م  ن من  ذوب -حس  ب الحال  ة-إس  تئذان المجل  س كھیئ  ة جماعی  ة مس  بقا 
، وفي 1على تلك إتفاقیةالحسابات إلى الجمعیة العامة العادیة للسماح لھا بالمصادقة 

ھ ذا المض  مار یمن ع المعن  ي ب الأمر م  ن المش اركة ف  ي التص ویت ولا تؤخ  ذ أس  ھمھ      
بعین الإعتبار في حساب النص اب والأغلبی ة س واء ف ي جلس ات الجمعی ة العام ة أو        

.المراقبة مجلس جلسات مجلس الإدارة أو 

س  لامة الإدارة ولا ش  ك ف  ي أن الحكم  ة الت  ي توخاھ  ا المش  رع م  ن ذل  ك ض  مان 
ومنع أعض اء مجل س الإدارة أو مجل س المراقب ة م ن إس تغلال مناص بھم للحص ول           

لأنفس  ھم عل  ى مزای  ا مالی  ة غی  ر مش  روعة، إض  افة إل  ى تغلی  ب مص  لحة الش  ركاء      
.2الآخرین عن المصلحة الفردیة للمساھم المتعاقد مع الشركة

حالة تقدیر الأموال العینیة أو منح منافع خاصة -2

إذا دخل في رأس مال الشركة مقدمات عینیة، عند التأسیس، أو تم زیادة رأس 
المال أثناء حیاة الشركة بإصدار أسھم عینیة، فإنھ یج ب تق دیرھا بغی ر إس راف ولا     

، ذلك لأن المغالاة ف ي التق ویم م ن ش أنھا إلح اق ض رر أولا بالش ركة لأنھ ا         3مبالغة
لكفای  ة، وض  رر ب  دائنیھا لأن الض  مان ال  ذي   س  تبدأ برأس  مال یق  ل ف  ي الواق  ع ع  ن ا  

إعتمدوا علیھ یزید على مقداره الحقیق ي، وأخی را ض رر بحمل ة الأس ھم النقدی ة لأن       
أصحاب الأسھم العینی ة سیحص لون عل ى جان ب م ن ال ربح أو م ن ف ائض التص فیة          

.4ھو في حقیقة الأمر من حق المساھمین الحائزین على الأسھم النقدیة

إج  راءات معین  ة یج  ب   5ذه الأض  رار وض  ع المش  رع الجزائ  ري   ودفع  ا لك  ل ھ    
إتباعھ  ا حت  ى یك  ون التق  ویم ص  حیحا، أھمھ  ا واج  ب تعی  ین من  دوب واح  د أو أكث  ر     

ج وتجدر الملاحظة أن عبارة الجمعیة العامة في نص .ت.ق670و628راجع المادتین -1
جاءت في غیر محلھا لأن الأصح ھو مجلس الإدارة راجع نص المادة 1الفقرة 628المادة 

ستیر زراوي صالح، محاضرات ماج.بالصیاغة الفرنسیة، للمزید من المعلومات راجع ف
.قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، المذكورة أعلاه

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-2
.السالفة الذكر 

.426.كمال طھ، المرجع السابق، ص.راجع م-3
قانون التجاري، السالفة زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، مادة ال.راجع ف-4

.الذكر
.ج.ت.ق707و 601راجع الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین -5

V. arts. L. 225-10 et L. 225-147 C. com. fr .
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بموجب ق رار قض ائي یكل ف بتق دیر الأم وال العینی ة، عل ى أن ی تم ع رض التقری ر           
، 1الذي أعده المندوب على الجمعیة العامة المختصة من أجل المصادقة علیھ

یقتص  ر التص  ویت ف  ي ھ  ذا الش  أن عل  ى المس  اھمین الآخ  رین دون المعن  ي ب  الأمر  و
خش یة إس تغلال   2حتى ولو كان حائزا على أسھم نقدی ة أو وك یلا ع ن مس اھم  آخ ر     

وحرم  ان أص  حاب المق  دمات أو الأس  ھم .ھ  ذه الوكال  ة للتص  ویت لص  الحھ الخ  اص 
عل ى الجمعی ة العام ة    العینیة من التصویت یجد تبریره ف ي تعل ق الأم ر المع روض     

.بمصلحة خاصة بھم فلا یجوز لھم التصویت على القرار المتعلق بھا

، 4، عل ى غ رار المش رع الفرنس ي    3وتجدر الإش ارة إل ى أن المش رع الجزائ ري    
أقر نفس الحكم في حالة منح منافع خاص ة لأح د المس اھمین، حی ث یح رم المس تفید       

بی د أن التس اؤل ال ذي یط رح     .ة بھ ذا الق رار  منھا من التصویت في المداولة المتعلق  
في ھذا المجال ھو ما المقصود بالمنافع الخاصة ؟ 

ل  یس ھن  اك مفھ  وم تش  ریعي للمن  افع الخاص  ة، ولك  ن ك  ل م  ن الفق  ھ الجزائ  ري   
وغالب ا م ا یقص د بھ ا تل ك      اواس ع والفرنـسي متفق على أن للمنافع الخـاصة م دلولا 

، ك   ـما 5"لی   ة الت   ي تم   نح لأح   د المس   اھمین دون غی   ره  الفائ   دة ذات الطبیع   ة الما"
إعتبار المنفعة الخاصة كل حق أو ربح یحتفظ ب ھ لص الح أح د الش ركاء دون     "یمكن

كالإحتف   اظ م   ثلا ب   الحق التفض   لي ف   ي الإكتت   اب بأس   ھم جدی   دة ل   بعض     6"الغی   ر
.المساھمین فھذا یشكل منفعة خاصة غیر مشتركة

في إكتتاب الأسھم حق التفضلي الحالة إلغاء -3

یعتب   ر الح   ق التفض   لي ف   ي الإكتت   اب م   ن ب   ین الحق   وق الت   ي تمنحھ   ا الأس   ھم    
اھمین للمساھمین الق دامى قص د المحافظ ة عل ى مص الحھم ومنع ا م ن مش اركة مس          

إذا تم تقدیم الاموال العینیة أثناء تأسیس الشركة یعرض تقریر المندوب المكلف بتقریر -1
التأسیسة، أما إذا تم تقدیم تلك الأموال أثناء حیاة الحصص العینیة على الجمعیة العامة

الشركة، فیعرض التقدیر على الجمعیة العامة التي تقرر زیادة رأس المال وھي الجمعیة 
.العامة غیر العادیة 

التي تحیلنا إلى تطبیق .ج.ت.ق2الفقرة707والمادة 3و 2في فقرتیھا 603راجع المادة -2
.مة التأسیسة على الجمعیة العامة غیر العادیةأحكام الجمعیة العا

.ج.ت.ق2الفقرة 707راجع المادة -3
4- V. arts. L. 225-10 et L. 225-147 al. 2 C. com. fr .

زراوي صالح، محاضرات ماجسنیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-5
.السالفة الذكر

6- V. D. SHMIDT, op. cit., nº 37, p. 52: " on peut considérer qu’il y a avantage
particulier chaque fois qu’une personne retire de la société un droit ou un gain non
partagé avec les associés" .
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، غیر أن ھ إس تثناء یج وز للجمعی ة     1تیاطیة التي كونتھا الشركةجدد في الأموال الإح
إلغ اءه إذا كان ت مص لحة الش ركة تقتض ي ذل ك، ك أن        العامة غی ر العادی ة أن تق رر    

ترى الشركة أن طرح الأسھم الجدیدة على الجمھور سیساعدھا على جلب الأم وال  
اللازم  ة لزی  ادة رأس مالھ  ا فتقض  ي بإلغ  اء ھ  ذا الح  ق لص  الح ش  خص أو أكث  ر م  ن 

فإذا أقرت الجمعیة العامة ذل ك، یمن ع عل ى المس اھمین المس تفیدین م ن       .2مساھمیھا
الأسھم الجدیدة المش اركة ف ي التص ویت لأنھ م سیص وتون حتم ا عل ى ع دم الإلغ اء          

.وتعتبر ھذه القاعدة من النظام العام 

تبع  ا ل  ذلك، لا تؤخ  ذ أس  ھمھم ف  ي حس  اب النص  اب والأغلبی  ة المطل  وبین لإنعق  اد     
.3الجمعیة العامة غیر العادیة

ن المش  رع الجزائ  ري، ف  إن  إض  افة إل  ى الح  الات الم  ذكورة أع  لاه، وخلاف  ا ع     
المشرع الفرنسي ی نص عل ى ح الات أخ رى ت ؤدي إل ى وق ف ح ق التص ویت منھ ا           
حالة إكتتاب الشركة لأسھمھا الخاصة أو شراءھا أو رھنھا، فلا تؤخ ذ أس ھمھا ف ي    

، وحال ة ش راء الش ركة م ال المس اھم ال ذي یش كل نس بة         4حساب الأغلبیة والنصاب
د إجتم اع الجمعی ة العام ة العادی ة لتق دیر قیم ة ھ ذا        فعن  ھا مالالمائ ة م ن رأس    عشرة ب

تح  ت طائل  ة بط  لان المداول  ة ص  وت إستش  اري   )الب  ائع(الم  ال لا یك  ون للمس  اھم  
وف  ي ھ  ذا الص  دد یؤك  د الفق  ھ الجزائ  ري حقیق  ة وج  ود تب  این ب  ین مص  لحة       .5فیھ  ا

لإدراج مث ل  المشرع الجزائ ري  یستحسن أن یتدخل الشركة ومصلحة المساھم، لذا 
ویلغ  ي ح  ق التص  ویت بص  ورة مؤقت  ة ح  ین     ذه الح  الات ف  ي الق  انون التج  اري    ھ  

.6ھذه المسائلماع الجمعیات العامة للنظر فيإجت

وقف حق التصویت كجزاء یفرض على المساھم :ثانیا

لقد أقر المشرع الجزائري وقف حق التصویت كجزاء یفرض على المساھم ف ي  
.لفرنسيرة مقارنة مع التشریع احالات ناذ

وبشأن الأموال الإحتیاطیة، راجع الحق في المال الإحتیاطي، السابق .ج.ت.ق694المادة -1
.استھ در

.244.فرید العریني، المرجع السابق، ص.راجع م-2
.V.ج.ت.ق700راجع المادة -3 art. L. 225-138 C.

com. fr.
4- V. art. L. 225-111 C. com. fr.
5 - V. art. L. 225-101 al. 2 C. com. fr.

زراوي صالح ، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .اجع فر-6
.السالفة الذكر 

V. M. SALAH, op.cit., nº 24-3, p. 39: " on relèvera qu’aucun texte ne réglemente
l’acquisition par la société d’un bien appartemant à un actionnaire alors même que
le conflit d’intérêts est, ici, patent ".
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وقف التصویت كجزاء في التشریع الجزائري -1

تقضي القاعدة القانونیة أن یسدد المس اھم نس بة الرب ع م ن رأس الم ال الم راد       
الإكتت  اب ب  ھ، عل  ى أن ی  دفع الب  اقي بن  اء عل  ى ق  رار م  ن مجل  س الإدارة أو مجل  س   

إبت  داء م  ن ف  ي أج  ل لا یمك  ن أن یتج  اوز خم  س س  نوات -حس  ب الحال  ة-الم  دیرین 
، وتبع ا ل ذلك یظ ل المس اھم م دینا إتج اه       1تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري

الش  ركة بم  ا تبق  ى م  ن قیم  ة الس  ھم وینبغ  ي علی  ھ دفع  ھ عن  د حل  ول المیع  اد المق  رر    
حض ور الجمعی ات   حق ھ ف ي   للوفاء، فإن تخلف عن ذلك یسقط حقھ ف ي التص ویت و  

أخرى كحق ھ ف ي الأرب اح والح ق التفض لي      العامة، ویستتبع ذلك حرمانھ من حقوق 
.2في الإكتتاب بالأسھم في حالة زیادة رأس المال

وعلیھ، فإن عدم تنفیذ المساھم لإلتزامھ المالي ھي الوضعیة الوحیدة الت ي ت ؤدي   
إلى وقف حق التصویت وھي ناتجة عن نص قانوني، الأمر الذي یمن ع إتخ اذ مث ل    

.العامة أو النص علیھ في القانون الأساسيھذا القرار في إطار الجمعیات

وقف التصویت كجزاء في التشریع الفرنسي -2

قد أخضع المساھم لعدة إلتزامات تنفیذا لعقد الش ركة وف ي   المشرع الفرنسي كان 
حالة عدم تقیده بھا تس قط عن ھ العدی د م ن الحق وق م ن بینھ ا ح ق التص ویت، كع دم           

، غی  ر أن  ھ ألغ  ى ھ  ذه الأحك  ام واكتف  ى 3مواعی  د المح  ددةدف  ع الأقس  اط المالی  ة ف  ي ال
ع دم تس  جیل الأس  ھم للحام  ل ف ي الحس  اب ال  ذي یمس  كھ   بوق ف التص  ویت ف  ي حال  ة  

إضافة إلى ذلك، أقر الق انون التج اري الفرنس ي وق ف التص ویت كج زاء       .4الوسیط
یفرض على الھیئة الإداریة في حالة خضوع الشركة لإج راءات التس ویة القض ائیة    

المحكم  ة ل  دنم  ن أو الإف  لاس، حی  ث یم  ارس ھ  ذا الح  ق م  ن ط  رف وكی  ل مع  ین    
.5المختصة

.ج.ت.ق1الفقرة596راجع المادة -1
438-95م  ن المرس  وم التنفی  ذي رق  م    19والم  ادة .ج.ت.ق49مك  رر 715راج  ع الم  ادة  -2

إستبعاد المساھم ف ي حال ة ع دم دف ع     (السالف الذكر، عن ھذا الموضوع، راجع حق العضویة 
القیود الواردة على مشاركة المساھم الجمعیة العامة (یات العامة وحق حضور الجمع)الأسھم 

. (
3- V. art. L. 228- 25 C. com. fr. abrogé. par l’art. 51- VII de l’ord. n° 2004-604,

préc.
4 -V. art. 94 du loi nº 81-1162 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés
commerciales avec la deuxième directive du Conseil des communautés
européennes du 13 décembre 1976, Code de commerce, Dalloz, éd. 2002, p. 322.
5 - V. art. L. 625- 9 al. 1 C. com. fr .
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التنازل عن حق التصویت:المطلب الثاني
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التنازل ھو عمل قانوني بموجبھ یتخلى أحد الأش خاص ع ن إح دى الص لاحیات     
ق التصویت أحد الثمار التي ینتجھ ا  وطالما یعتبر ح.1الممنوحة لھ بإرادتھ المنفردة

، وفي المقاب ل یتع ین   3، فلا یجوز التنازل عنھ منفصلا عن السھم الذي یمثلھ2السھم
ولتحقی ق ذل ك أق رت    .على المساھم ممارستھ بكل حریة ش ریطة ع دم التعس ف فی ھ    

الأحكام القانونیة العدی د م ن العقوب ات الجزائی ة لت أمین حمای ة ھ ذا الح ق، غی ر أن ھ           
الرجوع إلى الواقع العمل ي یلاح ظ أن ھ ذا التن ازل یمك ن أن یتخ ذ ص ورة وكال ة         وب

تمنح لأحد المساھمین أو للزوج بحضور المناقش ات أو ص ورة إتفاقی ات للتص ویت     
وطالم  ا ت  م توض  یح موق  ف المش  رع الجزائ  ري م  ن الوكال  ة أو    .4ف  ي إتج  اه مع  ین 

ی ان الج زاءات المق ررة ف ي     ، ستقتصر الدراسة على ب5التمثیل في الجمعیات العامة
حالة مخالفة حق التصویت أو التعسف فیھ أولا، ثم مدى حریة المساھم في التن ازل  

.عن حقھ في التصویت بموجب إبرام إتفاقیات مع غیره من المساھمین

العقوبات الجزائیة المقررة في حالة مخالفة حق التصویت :أولا

لعدید من الجرائم المتعلق ة بح ق التص ویت    یتضمن القانون التجاري الجزائري ا
تكریسا لحق المساھم في المشاركة في إدارة الشركة وذلك بإبداء رأی ھ إم ا ب القبول    

ة، وتتمث  ل ھ  ذه  أو المعارض  ة بك  ل حری  ة عل  ى أي مش  روع ق  رار یط  رح للمناقش      
:الجرائم في ما یلي

جریمة التعسف في إستعمال حق التصویت -1

ص ورة تعس فیة   بلجریمة بالمدیرین الذین یستعملون عن س وء نی ة و  تتعلق ھذه ا
الأصوات التي یحوزون علیھا في الجمعیات العامة بصفتھم وكلاء عن المس اھمین  

إس  تعمالا مخالف  ا لمص  لحة الش  ركة 6أو ف  ي مجل  س الإدارة نیاب  ة ع  ن ق  ائم ب  الإدارة 
مص  الح لبل  وغ أغ  راض شخص  یة أو لتفض  یل ش  ركة أو مؤسس  ة أخ  رى لھ  م فیھ  ا    

.7مباشرة أو غیر مباشرة

1- V. D. VELARDOCCHIO- FLORES, op. cit., nº 95, p.101:" la renonciation étant un
acte juridique par lequel une personne manifeste sa volonté d’abandonner une
prérogative qui lui appartient" .
2

- V. G. ROYER, op. cit., nº 381, p. 601 : " en réalité le droit de voter dans les
assemblées générales n’est que l’un des fruits que produit l’action" .

.505.شفیق، المرجع السابق، ص.راجع م-3
4- V. Ph. MERLE, op. cit., nº 313, p. 336.

.)حق الإنابة(راجع حق حضور الجمعیات العامة -5
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة القانون الجنائي .راجع ف-6

.للأعمال، السالفة الذكر
.ج.ت.ق4الشطر 811راجع المادة -7
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تأسیسا على ذلك، إذا أوكل المساھم أحد الق ائمین ب الإدارة للتص ویت نیاب ة عن ھ،      
ینبغ  ي عل  ى ھ  ذا الأخی  ر التص  ویت لمص  لحة المس  اھم والش  ركة مع  ا وإلا عوق  ب      

دج 200.000دج إل ى  20.000بالحبس من سنة إل ى خم س س نوات وبغرام ة م ن      
.عقوبتین أو بإحدى ھاتین ال

وفي ھذا المضمار تجب الإشارة إلى أن المش رع الجزائ ري وإن ل م ی نظم الوكال ة      
ضمن أحكام الجمعیات العام ة إلا أن ھ أخض ع أعض اء مجل س الإدارة لعقوب ات ف ي        

.1حالة عدم تنفیذ الوكالة تنفیذا صحیحا

جریمة المشاركة التدلیسیة في جلسات الجمعیة العامة -2

دج إل  ى 20.0000ب  الحبس م  ن ثلاث  ة أش  ھر إل  ى س  نتین و بغرام  ة م  ن  یعاق  ب 
دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یتقدم زورا للمشاركة في جلس ات  200.000

، وصورة ذل ك ك أن   2الجمعیة العامة مباشرة أو بواسطة شخص آخر كمالك للأسھم
ی   دعي ش   خص أن أح   د المس   اھمین تن   ازل ل   ھ ع   ن أس   ھمھ لی   تمكن م   ن حض   ور  

المناقش   ات ف   ي الجمعی   ة العام   ة أو یتق   دم ص   احب الجنح   ة شخص   یا للمش   اركة        
، لأن ھن  اك أش  خاص س  مح لھ  م المش  رع الجزائ  ري حض  ور  3للتص  ویت دون ح  ق

.4الجمعیة لكن دون أن یكون لھم صوت تقریري فیھا

جریمة منح مزایا معینة للتصویت في إتجاه معین -3

لرامی  ة إل  ى رش  وة المس  اھمین م  ن أج  ل      تتمث  ل ھ  ذه الجریم  ة ف  ي التص  رفات ا   
فیخض  ع ال  نص .التص  ویت ف  ي إتج  اه مع  ین أو م  ن أج  ل الإمتن  اع ع  ن التص  ویت    
دج إل ى  20.000القانوني لعقوبة الحبس من ثلاث ة أش ھر إل ى س نتین وبغرام ة م ن       

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من حص ل عل ى م نح أو ض مانات أو     200.000
فادة من تصویت معین أو الإمتناع عنھ، وتطبق نف س الأحك ام   یسمح لھ بمزایا الإست

ومثل ھذه الأحكام م ن ش أنھا   5على الأشخاص الذین ضمنوا أو وعدوا بھذه المزایا
شأنھا أن تضمن حق المساھم في إبداء رأیھ بكل حریة ودون تأثیر من أي ش خص  

.آخر

.راجع في ھذا الصدد حق حضور الجمعیات، السالف دراستھ-1
.ج.ت.ق2الشطر 814راجع المادة -2
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة القانون الجنائي .راجع ف-3

.للأعمال، السالفة الذكر
.ج .ت.ق12مكرر 715ة راجع على سبیل المثال نص الماد-4
.ج.ت.ق3الشطر 814راجع المادة -5
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)إتفاقیات التصویت (حریة المساھم في ممارسة حق التصویت :ثانیا

یقص  د بإتفاقی  ات التص  ویت تل  ك التعھ  دات المبرم  ة ب  ین المس  اھمین أو ال  بعض   
، وبالرجوع إلى التشریع 1منھم قصد التصویت في إتجاه معین أو الإمتناع عن ذلك

الجزائري أو التشریع الفرنسي یلاح ظ أن ك لا م ن المش رعین ل م یتطرق ا إل ى مث ل         
لق  ة بم نح مزای ا معین  ة للتص ویت ف ي إتج  اه     ھ ذه الإتفاقی ات فیم  ا ع دا الجریم ة المتع    

إبرام إتفاقیات للتن ازل  في ، فھل حریة المساھم في التصویت تعطي لھ الحق 2معین
عن حقھ في التصویت لصالح مجموعة معینة من المساھمین ؟ 

إل ى موق ف الفق ھ والقض اء الفرنس ي      على ھذا التساؤل لا بد من التطرقللإجابة
.المجالحكام قضائیة جزائیة جزائریة في ھذا نظرا لعدم وجود أ

موقف الفقھ من إتفاقیات التصویت -1

ی  رى الفق  ھ الجزائ  ري بالإس  تناد إل  ى الواق  ع العمل  ي لإتفاقی  ات التص  ویت ف  ي      
أن الإتفاقیات التي تتضمن تنازلا عن ممارسة حق التصویت تش كل مساس ا   "فرنسا 

اخ ل الجمعی ات العام ة، وع ادة م ا تك ون ھ ذه        بالغا بحریة المس اھم ف ي التص ویت د   
والفق  ھ 3"الإتفاقی  ات غی  ر ظ  اھرة للبی  ان إلا ف  ي حال  ة وق  وع ن  زاع ب  ین أطرافھ  ا       

.4الفرنسي متفق على ذلك

ونظرا لطبیعة شركة المساھمة یلجأ المساھمون عادة إلى إبرام إتفاق لتحدی د  
5یا إلا إذا ت م تح ت ش روط معین ة    إتجاه تصویتھم، بید أن ھذا الإتفاق لا یكون شرع

"منھا واجب إحترام مصلحة الشركة وعدم الحد من حریة المس اھم ف ي التص ویت    
بإعتب  ار أن الوظیف  ة الأساس  یة لح  ق التص  ویت ھ  ي حمای  ة المس  اھم والش  ركة مع  ا، 

1- V. D. VELARDOCCHIO - FLORES, op. cit., nº 93, p. 100, et B. MERCADAL et
Ph. JANIN, op. cit., nº 10668, p. 609: " par ces conventions les associés ou
certains d’entre eux s’engagent à voter dans un sens déterminé ou à ne pas
participer au vote" .

.fr.V.ج .ت.ق3الش طر  814راجع المادة -2 art. L. 242-9, 3º
C. com.

3- V. M. SALAH, op. cit., nº 24- 4, p. 40:" en France, la pratique des conventions
portant renonciation à l’exercice du droit de vote constitue une atteinte majeure à
la liberté de vote de l’actionnaire dans les assemblées générales : Elles sont
généralement occultes,…., seul un conflit entre les parties à la convention révèle
leur existence " .
4 - V. Ph. MERLE, op. cit., nº 314, p. 336.
5 -V. A. VIANDIER, Observations sur les conventions de vote, J.C.P. éd. E. 1996,
p. 15405 :" …la validité des conventions de vote entre actionnaires d’une société

anonyme de droit français y est généralement admise sous réserve de quelques
conditions " .
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فھو من جھ ة یمك ن المس اھم م ن المش اركة ف ي تس ییر الش ركة، وم ن جھ ة أخ رى            
زی ادة عل  ى ذل  ك، لاب  د ألا یك  ون الإتف  اق  .1"ة الش  ركةیس اعده عل  ى تحدی  د مص  لح 

ف ي الأص وات ك أن ی تم الإتف اق عل ى جع ل منص ب الق ائم          2مبنیا على أساس الغ ش 
.بالإدارة منصبا دائما، فیستحیل عزلھ من طرف الجمعیة العامة العادیة

زم وفي ھذا الصدد، فإن الفق ھ الفرنس ي مس تقر عل ى أن إتفاقی ات التص ویت لا تل        
إلا أطرافھا ولا تكون نافذة في مواجھة الشركة، لذا ففي حالة وقوع نزاع لا ی ؤدي  
إل  ى بط  لان م  داولات الجمعی  ة العام  ة وإنم  ا یكف  ي تع  ویض الأض  رار الناجم  ة ع  ن 

.3مخالفة ما إتفق علیھ

موقف القضاء الفرنسي من إتفاقیات التصویت -2

یات الباطلة والإتفاقی ات الص حیحة، حی ث    لقد میز القضاء الفرنسي بین الإتفاق
قضى ببطلان الإتفاقیات التي یلت زم فیھ ا المس اھم مس بقا عل ى التص ویت ف ي إتج اه         
مع  ین لاس  یما ف  ي حال  ة التن  ازل ع  ن الأس  ھم، ك  أن یتعھ  د المش  تري للمتن  ازل عل  ى   

، 5أو أن یص  وت لص  الحھ لش  غل منص  ب ق  ائم ب  الإدارة4ت  أمین إس  تمراریة الش  ركة
ح ق ف ي التص ویت    فاقی ات الت ي تتض من تن ازلا كلی ا ع ن ال      ر باطلة ك ل الإت كما تعتب

كأن یمنح للمساھم وكالة غیر قابل ة للإلغ اء لص الح أح د الأش خاص للتص ویت ب دلا        
، فك ل  6عنھ في مداولات الجمعیة العامة، أو أن یكون صوتھ خاضعا لموافقة الغی ر 

.فكل إتفاق من ھذا القبیل یضرب بالبطلان 

المس اھمین والت ي تخ دم    ت صحیحة الإتفاقیات المبرمة بین عتبرابل إالمقوفي 
مص  لحة الش  ركة كالإتفاقی  ات الت  ي تبرمھ  ا الش  ركة القابض  ة م  ع فروعھ  ا م  ن أج  ل  
تنظ  یم عملی  ة التص  ویت ف  ي الش  ركة الأم وتوزی  ع الس  لطات ب  ین الھیئ  ة الإداری  ة        

أج  ل التص  ویت لص  الح  أو الإتف  اق المب  رم ب  ین المس  اھمین م  ن   7والھیئ  ة الرقابی  ة 
عملی  ة زی  ادة الم  ال لإكتس  اب الش  ركة مس  اھمین ج  دد لھ  م ق  درات مالی  ة ترف  ع م  ن   

.8المستوى المالي للشركة

1- V. B. MERCADAL, la validité des conventions de vote entre actionnaires, R.J.D.A.
1992, nº 727 : " le droit de vote a, en effet, pour fonction de protéger à la fois,
l’actionnaire et la société, d’une part, il est la condition de la participation de
l’actionnaire à la vie sociale…, d’autre part, il est en même temps, la contribution de
l’actionnaire à la détermination de l’intérêt social.".
2 -V. M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 848, p. 307.
3 - V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 10670, p. 610 .
4 - Com., 10 janvier 1972, J.C.P. 1972, II , p. 17134 .
5 - Com., 13 mars 1950, J.C.P. 1950, II, p. 5694.
6 - Com., 17 juin 1974, Rev. soc. 1977, p. 84.
7 - Com., 24 février 1987, Bull. Joly. soc. 1987, nº 99, p. 213.
8 -Com., 30 juin 1996, J.C.P. éd. E. 1996, p. 795.
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الدراس  ة أن إم  تلاك ص  فة المس  اھم ف  ي ش  ركة المس  اھمة تخ  ول  ھ  ذه لق  د أثبت  ت 
ا كان ت طبیع ة الس ھم الح ائزة     الحقوق المالیة والمعنویة مھم  ھا مجموعة منصاحبل

.علیھ

بص فتھ ش ریكا   أو وتتقرر ھذه الحقوق للمساھم، إما بصفتھ متعاق دا ف ي الش ركة    
فیھا، فالطبیعة التعاقدیة للشركة تفرض علیھ ا م نح الأرب اح المحص ل علیھ ا خ لال       

ش ریك فتعط ي لحائزھ ا    العض ویة، أم ا ص فة ال   ح ق  كل س نة مالی ة لك ل ش خص ل ھ      
الحق في الإطلاع على وثائق الشركة دون خشیة الكشف ع ن أس رارھا، الح ق ف ي     

وم ن  .ا والحق في تداول الأسھم أو رھنھ ا حضور الجمعیات العامة والتصویت فیھ
ع ن  ثم، لا یجوز المساس بھا بموجب ن ص ف ي الق انون الأساس ي أو بق رار ص ادر      
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نس ان أو  التقریب بین ھذه الحقوق وحق وق الإ یمكن ، والأغلبیة في الجمعیات العامة
ل ذا یج ب ت دعیمھا  وتكریس ھا     .المواطن التي یجب عل ى الس لطة  العام ة إحترامھ ا    

في الق انون التج اري والمراس یم التنظیمی ة التابع ة ل ھ بإعتب اره الق انون ال ذي یحك م           
.الشركات التجاریة بما في ذلك أعضاءھا

، لا یجوز فصل المساھم عن الش ركة اللھّ م إلا ف ي الحال ة     وتأسیسا على ما تقدم
الت  ي لا یف  ي فیھ  ا بقیم  ة الس  ھم الملت  زم بھ  ا، ولا یج  وز حرمان  ھ م  ن التص  ویت لأن  

تحقی  ق غرض  ھا ال  ذي أنش  ئت ع  اون والإش  تراك ف  يتالش  ركة تفت  رض لزام  ا نی  ة ال
وإن ج از  لأجلھ عن طریق الرقابة على الإدارة والتص ویت ف ي الجمعی ات العام ة،     

ر حرم ان المس اھم م ن    حظ  كم ا ی .تنظ یم إس تعمال ح ق التص ویت ف ي ح دود معین ة       
.نص  یبھ ف  ي الأرب  اح، وإلا إعتب  ر ذل  ك ش  رط أس  د، الأم  ر ال  ذي ی  ؤدي إل  ى بطلان  ھ 

وھ و م ا   .ویمتنع تقیید ح ق المس اھم ف ي التن ازل ع ن أس ھمھ وت داولھا تقیی دا مطلق ا         
، غی ر أن  1975التج اري من ذ س نة    كرسھ المشرع الجزائري ضمن أحكام الق انون 
أصبحت لا تتماش ى م ع مقتض یات    ثھذا الأخیر توقف عن تطویر ھذه الحقوق حی

یع ود  الحیاة الإقتصادیة والتجاریة التي تتطلب السرعة والمرونة في الأحك ام وھ ذا   
-66منطقي بنقلھ الحرف ي للق انون الفرنس ي رق م     أن مشرعنا إنتھج مسلكا غیر إلى

1السالف الذكر، دون مراعاة الأحكام التنظیمی ة 1966جوان 24في المؤرخ 537

.2ات الفقھیة الموجھة إلیھدلھ والإنتقا

أی  ن أدرج ش  ركة المس  اھمة ،1993وب الرغم م  ن تع  دیل الق  انون التج اري س  نة   
رین، فإنھ لم یأت بأحكام أخرى تتعلق بتدعیم حق وق المس اھم، ل ذا    یذات مجلس المد

،یحجم ع ن الإنض مام إل ى ش ركة المس اھمة الت ي تف رض التع دد        خیر ھذا الأأصبح
حت  ى لا ،ذات المس  ؤولیة المح  دودةلج  أ إل  ى تك  وین مؤسس  ة ذات ش  خص وحی  د یو

یش  ارك أش  خاص آخ  رین ف  ي الأرب  اح المحقق  ة وحت  ى یك  ون ھ  و ص  احب الس  لطة    
.الوحید لإتخاذ القرارات

، 1967مارس 23المؤرح في 236-67یقصد بالأحكام التنظیمیة المرسوم الفرنسي رقم -1
.السالف الذكر 

زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري .عن تطور التشریع الجزائري، راجع ف-2
، 16.جزائري ، رال

.22.ص
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ع ة م ن الإقتراح ات لتع دیل     مجمو1وتجنبا لمث ل ھ ذه النت ائج ق دم الفق ھ الجزائ ري      
تتماش ى  نھ ا م ا یتعل ق بحق وق المس اھم حت ى       مواد القانون التج اري لاس یما م  بعض 

.وحبذ أن یأخذھا مشرعنا بعین الإعتبار.والتطور التكنولوجي الذي یشھده العالم

فمن بین الحقوق المقترح تع دیلھا، نج د الح ق ف ي الأرب اح ف إن ك ان مش رعنا ق د          
یجعل المس اھم  حتى لاذات الإمتیاز المالي في عدم النص على الأسھمأحسن فعلا

ي ش ؤون الش ركة ومراقب ة    بمق دار الأرب اح المحص ل علیھ ا دون الت دخل ف       امرتبط
ل ى أس اس أن   لا أنھ من المستحسن منح إمتی ازات ف ي ف ائض التص فیة، ع    إدارتھا، إ

ھم متعلق ا  ذي یت رك المس ا  نقضاء الش ركة وتص فیتھا الأم ر ال     ھذا الأخیر یمنح بعد إ
نتھاءھا والمشاركة في جمیع الق رارات المتخ ذة أثن اء س یر     بحیاة الشركة إلى حین إ

.نشاطھا

ب أس أن ین تھج المش رع    وتكریسا لحق المساھم في الأرباح لا،علاوة على ذلك
س یما دف ع ال ربح ع ن     ، لاوینوع ف ي كیفی ات ال دفع   الجزائري نھج المشرع الفرنسي

ال  نص عل  ى  م  ع ، 2أس  ھم تم  نح للمس  اھم لزی  ادة مش  اركتھ ف  ي رأس الم  ال    طری  ق 
.كیفیة تقدیرهتنظیم انیة الدفع العیني ومكإ

أما بالنسبة للحق في الأموال الإحتیاطیة، فقد أوجد الق انون التج اري الجزائ ري    
ف ي إكتت اب   آلیات ومیكانیزمات حمایة منھا منح المساھمین القدامى الحق التفاضلي 

قتضت مص لحتھا  إوفي المقابل أجاز للشركة أن تقوم بإلغاء ھذا الحق كلما ھم،الأس
ذلك، كأن تلجأ لھذه الطریق ة للتقلی ل م ن حج م م دیونیتھا أو بھ دف جل ب مس اھمین         

بی د أن المش رع   .جدد ذوي ذمم مالیة عامرة تساعدھا على تنمیة مش روعھا الم الي  
یح دد م دة إلغ اء الح ق التفاض لي ف ي       لم4المشرع الفرنسيعلى خلاف3الجزائري

المكتتب ین یمارس ون الإكتت اب ف ي     وھ ذا م ا یجع ل   أكث ر الإكتتاب لصالح مس اھم أو 
حسن م ن تل ك الممنوح ة للمس اھم، وھ ذا      أالأسھم الجدیدة لمدة طویلة ووفق شروط 

ال ذي ش ارك ف ي    نھ لا یمكن تفض یل المكتت ب عل ى المس اھم الق دیم      أمر قابل للنقد لأ
لذا یقترح الفقھ الجزائ ري أن یت دخل مش رعنا لتحدی د م دة      .مشروع الشركةتطویر 

الإلغاء لتمكین المساھم من ممارسة حقھ في الإكتتاب ال ذي یع د ب دوره حق ا أساس یا      
.5لا یجوز المساس بھ

زراوي صالح، سواء في .یقصد بالفقھ الجزائري المواقف المقدمة من طرف ف-1
.المحاضرات المذكورة سالفا، أو في المراجع المنشورة 

2-V. art. L. 232-13 al. 1 C. com. fr.
.ج.ت.ق700راجع المادة -3

4- V. art. L. 225- 138- III C. com. fr.
زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-5

.السالفة الذكر 
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ل ة  م الي ف ي الأم وال الإحتیاطی ة والمتمث    في حین أن الآلیة الثانیة لحمای ة الح ق ال  
عل  ق بتنظیمھ  ا وكیفی  ة   فھن  اك ف  راغ ق  انوني یت  ،بع  لاوة إص  دار ف  ي إص  دار أس  ھم   

الوض ع ویض ع مع اییر معین ة ی تم      تحدیدھا، وبالتالي عل ى مش رعنا أن یت دارك ھ ذا     
ب ھ الأس ھم الجدی دة، لمن ع إص دارھا      بموجبھا حس اب المبل غ الإض افي ال ذي تص در     

ى، أو المبالغ ة  بالمس اھمین الق دام  ابأقل من قیمتھا الحقیقیة لأن ذل ك یش كل إض رار   
.ضرار بالمساھمین الجددإفیھ في تقدیر قیمتھا وھذا 

وفیما یخص حق المساھم في تداول الأسھم، فق د س بق ال ذكر أن طریق ة الت داول      
تزال ھ ذه الطریق ة لح د الآن    تختلف بحسب ما إذا كان السھم إسمیا أو للحامل  ولا

نق رر ف ي التش ریع الفرنس ي حی ث أ     ، خلافا لم ا ھ و م  1موقوفة على النظام الورقي
،مح ل النظ ام ال ورقي   الآل ي عدم مادیة القیم المنقولة أدت إلى حلول نظ ام الإع لام   

ص  بحت ملكی  ة الس  ھم س  واء ك  ان إس  میا أو للحام  ل ت  رد عل  ى القیم  ة الممثل  ة ف  ي    أف
.وھذا ما جعلھا تتداول بالسرعة التي تقتضیھا الحیاة التجاریة، الحساب

أن التشریع الجزائري بالرغم من التطور التكنولوجي ال ذي  مكن القولوعلیھ، ی
.یشھده المجتمع التجاري لا یزال غیر قادر على التماشي معھ

من ذلك، فإن المشرع الجزائري حین نصھ عل ى القی ود ال واردة عل ى ح ق      أكثر 
المس  اھم ف  ي الت  داول أغف  ل تنظ  یم ش  رط الش  فعة ال  ذي یمث  ل ض  مانة للمس  اھمین        

،راقبة تقس یم رأس مال ش ركة المس اھمة وزی ادة مس اھمتھم فیھ ا       مالآخرین من أجل 
لذا یستحسن أن یتدخل مشرعنا من جدید لإرس اء قواع د قانونی ة تحك م ھ ذا الش رط       

ش خاص  أتدعیما لحق المساھم في إكتساب أكبر عدد ممكن من الأسھم ومنع دخول 
.الیةالشركة من نتائج مأجانب یشاركونھ في ما تحققھ

یلاح ظ أن ھن اك نق ص كبی ر ف ي تحدی د كیفی ة        ،وفیما یتعلق ب الحق ف ي الإط لاع   
علیھا، حی ث أن المش رع الجزائ ري ل م    التي ینصبممارستھ وتقلیص عدد الوثائق 

ینص على حق المساھم في الإطلاع على نموذج الوكالة ف ي الأحك ام العام ة لنظ ام     
متج اھلا المب دأ الع ام    2في الأحك ام الجزائی ة  الجمعیات العامة، وإكتفى بالنص علیھ 

، "لا جریمة ولا عقوبة إلا ب نص "الوارد في قانون العقوبات والذي ینص على أنھ 
ع لاوة عل ى   .القانونی ة ومن ثم، یظھر جلی ا  أن ھ ل یس ھن اك تناس ق ب ین النص وص       

م ن  ن مش رعنا طریق ة الأس ئلة الكتابی ة كوس یلة لإع لام المس اھم ب الرغم        ذلك لم یت ب 
تمكن  ھ م  ن الإستفس  ار ع  ن مض  مون الوث  ائق، كم  ا أن  ھ ل  م یح  دد المك  ان ال  ذي    أنھ  ا

.الإطلاعحقمساھم التوجھ إلیھ لممارسة یتوجب على ال

لابد من القید في سجل الشركة إذا كان السھم إسمیا، وفي سجل الوسیط المؤھل إذا  كان -1
.ج.ت.ق38مكرر 715و 37مكرر 715السھم للحامل، راجع  المادتین 

.ج.ت.ق1الفقرة 818راجع المادة -2
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خل المش  رع الجزائ  ري للقی  ام بالتع  دیلات اللازم  ة   دتبع  ا لھ  ذا، م  ن المقت  رح ت    
وث ائق أخ رى   لأحكامھ من أجل توسیع مجال حق الإطلاع وتط ویر نوعیت ھ لیش مل    

تظھر ضروریة للمساھم بھدف إبداء رأیھ عن درای ة أثن اء المناقش ة ف ي الجمعی ات      
العامة وتسھیل التصویت على القرارات التي تھم حیاة الشركة، دون التغاضي عن 

السّرعة في وصول المعلومات للمساھم، لأن المعلومة التي تصل مت أخرة لا  عامل 
.نص صریح لتحدید مكان ممارسة ھذا الحقتؤدي الھدف المرجو منھا مع وضع

أما بالنسبة لح ق المس اھم ف ي حض ور الجمعی ات العام ة والتص ویت فیھ ا، ف إن          
س واء  المشرع الجزائري كان قد بین كیفیة ممارسة ھذا الح ق م ن ط رف المس اھم     

، غی ر  1الس الف ال ذكر  59-75ف ي إط ار الأم ر رق م     قبل إنعقادھا أو أثناء الإجتماع 
القانونی ة حینم ا ع دل أحك ام الق انون      بإلغ اء ھ ذه الترتیب ات    2كما لاحظ الفق ھ ھ قامأن

ح تفظ  إالم ذكور س ابقا، م ع أن ھ     08-93التجاري بموج ب المرس وم التش ریعي رق م     
السابقة لإنعقاد الجمعیة العام ة  قواعد الإجرائیة البالأحكام الجزائیة في حالة مخالفة 

، ل  ذا ف  إن مش  رعنا ق  د 3ض  رورة تبلی  غ نم  وذج الوكال  ةلأحك  ام الجزائی  ة المتعلق  ة باو
أخطأ بإلغاءه لمثل ھذه القواعد، وحبذا أن یتدخل من جدی د لإدراجھ ا ض من النظ ام     
الع  ام للجمعی  ات العام  ة، ویح  دو ف  ي ذل  ك ح  دو ج  ل التش  ریعات ویض  ع ض  وابط        
إجرائی  ة معین  ة لممارس  ة ح  ق حض  ور الجمعی  ة ویجی  ز للمس  اھم إناب  ة زوج  ھ أو         

آخ  ر إذا تع  ذر علی  ھ الحض  ور أص  الة، لأن ھ  ذه التقنی  ة م  ن ش  أنھا معالج  ة    مس  اھم 
.ظاھرة غیاب المساھمین في الجمعیات العامة

ات ع دة للأس ھم ذات الص وت المتع دد منھ ا أن      دوجھ الفقھ الجزائري إنتق ا كما
المشرع قد وقع في تناقض مع نفسھ حین إستعمل مصطلح الأسھم الإس میة العادی ة   

رع أن یس تعمل مص طلحین   إقت رح الفق ھ عل ى المش     وعلی ھ .4ر لھ ا إمتی ازات  ث م ق ر  
تمییز والتفرقة بین ھذین النوعین م ن الأس ھم لأن الحق وق  الت ي تمنحھ ا      مختلفین لل

الأس ھم  "ق ول  الأسھم العادیة مخالفة لتلك التي تمنحھا الأس ھم الممت ازة، فالأص ح ال   
.5"متازةوالأسھم الإسمیة الم""الإسمیة العادیة 

نھا ش  ل ال  دّور  أف  إن الأس  ھم ذات الص  وت المتع  دد م  ن ش     ،ع  لاوة عل  ى ذل  ك 
م الأقلیة على الأغلبیة وھذا فیھ مساس بمب دأ  حكّالرقابي الذي یمارسھ المساھمون بت

لذا فإذا تق رر م نح إمتی ازات    .المساواة الواجب إحترامھ تطبیقا لأحكام عقد الشركة
الق رارات والتمس ك   لمس اھم عل ى المش اركة ف ي إتخ اذ      في حق التص ویت لتش جیع ا  

.قبل التعدیل .ج.ت.ق646و644،645راجع المواد -1
زراوي صالح،  محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة نظام المؤسسات، .راجع ف-2

.السالفة الذكر 
.ج.ت.ق818و817، 816راجع المواد -3
.ج.ت.ق44مكرر 715راجع المادة -4

5 - V. M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., n° 10, p. 23 .
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م ذات الص وت الم زودج   بالأسھم الإسمیة على المشرع الإكتفاء بالنص على الأس ھ 
1ینتھج م نھج المش رع الفرنس ي   أنضیر في ولابمبدأ المساواة بشدةلمنع المساس

ور في تطویر حق حضور الجمعیات العامة والتصویت فیھا بإستعمال وس ائل التط   
التكنولوجي، ویجیز للمس اھم التص ویت ع ن بع د، حت ى لا یج د ھ ذا الأخی ر مب ررا          
لع  دم  حض  وره الجمعی  ة ومناقش  ة ج  دول أعمالھ  ا، وم  ن ث  م، یبق  ى دائم  ا متص  لا        

.بالشركة ولو كانت تفصلھ عنھا مسافات طویلة

، أن مش رعنا حینم ا وض ع نظ ام حمای ة لھ ذه الحق وق س واء         بالملاحظ ة والجدیر 
، وتوقی  ع 2مالی  ة أو المعنوی  ة بفرض  ھ ال  بطلان كج  زاء م  دني ف  ي حال  ة مخالفتھ  ا     ال

، تجاھ  ل ف  رض 3عقوب  ات جزائی  ة عل  ى مجل  س الإدارة ف  ي حال  ة ع  دم الإلت  زام بھ  ا
الأحك  ام الجزائی  ة عل  ى أعض  اء مجل  س الم  دیرین ب  الرغم م  ن خض  وعھم ل  نفس          

ھیئات الجھ از الإداري  المساواة بین بمبدأ، وھو ما یمس بدوره 4المسؤولیة المدنیة
الأم ر ال ذي یتطل ب م ن المش رع ت دارك ھ ذا        ،الذي یتكف ل ب إدارة ش ركة المس اھمة    

الف  راغ الق  انوني ب  إدراج أعض  اء مجل  س الم  دیرین ض  من المعنی  ین ب  الجنح الس  ابق  
.دراستھا

وأخی   را، یقت   رح عل   ى المش   رع الجزائ   ري أن یق   وم بالتنس   یق ب   ین الص   یاغة  
حی  ث یلاح  ظ م  ن خ  لال تحلیلھ  ا  الفرنس  یة للنص  وص القانونی  ةالعربی  ة والص  یاغة

م ع أن الأص ل ھ ي    ،5القانوني أن المعن ى الأص ح دوم ا یك ون بالص یاغة الفرنس یة      
.اللغة العربیة بإعتبارھا اللغة الرسمیة 

جتماعی ة تعك س الواق ع    إأن القاع دة القانونی ة ف ي أص لھا قاع دة      بالإستناد إل ى و
ش، ونظ   را للتط   ورات التكنولوجی   ة وظھ   ور لغ   ة الكمبی   وتر      الإجتم   اعي المع   ا 

1
- V. arts. 41 à 45 du décr. n° 2002-803 du 3 mai 2002, préc. et art. 38 du décr. n°

2006-1566 du 11 décembre 2006, préc.
یتحق  ق ال  بطلان كم  ا أق  ر الفق  ھ الجزائ  ري، م  ن خ  لال ال  نص الع  ام  ال  وارد ف  ي الق  انو ن      -2

والت  ي تقض  ي ب  بطلان جمی  ع العق  ود والم  داولات المخالف  ة      733ري وھ  و ن  ص الم  ادة   التج  ا
للنصوص الملزمة المذكورة في القانون التجاري أو في الق انون الم دني، والأحك ام الت ي ت نظم      

،677،678،680راج ع عل ى س بیل المث ال الم واد      .حقوق المساھم ج اءت ف ي معظمھ ا آم رة    
.ج.ت.ق55مكرر 715و53كرر م715، 42مكرر 684،715

.ج.ت.ق3الشطر 808المادة (راجع  على سبیل المثال، جریمة التداول بالوعود بالأسھم -3
)ج.ت.ق1الش طر  811المادة (، جریمة منع توزیع أرباح صوریة ) ، جریم ة ع دم إرس ال    .

)ج.ت.ق815المادة (مستندات إلى المساھم  816المادة (ھمین ، جریمة عدم إستدعاء المسا.

)ج.ت.ق 3الش   طر 814الم   ادة (، جریم   ة م   نح مزای   ا معین   ة للتص   ویت ف   ي إتج   اه مع   ین .

.).ج.ت.ق821المادة(وجریمة عدم إحترام حقوق التصویت المتعلقة بالأسھم .)ج.ت.ق
.ج.ت.ق28مكرر 715راجع المادة -4
ف ي ص یاغتھما العربی ة    .ج.ت.ق721و 1الفق رة  676راجع عل ى س بیل المث ال الم ادتین     -5

.والفرنسیة
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والأنترنیت یجب على المشرع إرساء قواعد متطورة تسھل على المس اھم ممارس ة   
حقوقھ بك ل ش فافیة وموض وعیة، وتمّكن ھ م ن إیج اد المن اخ المناس ب ال ذي یس اعده           

ن ث م،  رتباط بالشركة في أي موطن كان، وملإعلى إستثمار أموالھ وتشجیعھ على ا
.مواكبة التنمیة الإقتصادیة والإندماج في الإقتصاد العالمي

ومھما یكن، فإن الحقوق الممنوحة للمساھم تش كل وح دة متماس كة فھ ي مرتبط ة      
ببعضھا، وعلیھ لا یمكن فص ل أي ح ق ع ن الآخ ر لأن الحق وق المعنوی ة غالب ا م ا         

ل عل  ى الأرب  اح أو   للمس  اھم الحص  و غیس  وتق  رر م  نح الحق  وق المالی  ة فم  ثلا لا    
الأموال الإحتیاطیة إلا إذا ق ررت الجمعی ة العام ة العادی ة الس نویة ذل ك، ولا یص ح        
إنعق  اد ھ  ذه الأخی  رة دون تزوی  د المس  اھمین بالوث  ائق الض  روریة لاس  یما الحس  ابیة   

لا ،ع لاوة عل ى ذل ك   .مقدار نصیبھ في منتجات الشركةلتمكین المساھم من معرفة
ھیئة صحیحا إلا إذا تحقق النصاب القانوني الذي یمثل حض ور  یكون إجتماع ھذه ال

.والتي تتحدد بحق التصویتشترطةالمساھمین في الجمعیة وتوافر الأغلبیة الم

قائمة المصادر

المصادر باللغة العربیة 

أھم النصوص القانونیة الخاصة بالتشریع الجزائري -1
ب التسلسل التاریخيحس
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المتضمن قانون الإج راءات  1966جوان 8المؤرخ في 154-66الأمر رقم -1
.1.، ص47.، ع1966جوان 11.ر.المدنیة، ج
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.1974كیرة، المدخل في القانون، منشأة المعارف بالإسكندریة، .ح-3



254

، الش    ركات التجاری    ة، 2الج    زء ناص    یف، الكام    ل ف    ي ق    انون التج    ارة،.إ-4
.1982منشورات البحر المتوسط وعویدات، الطبعة الأولى، بیروت، 

حسین یونس، الوجیز في القانون التجاري، شركات الأموال والقط اع الع ام   .ع-5
.1982دار الحمامى للطباعة، 

م   ات، مص   ادر الإلت   زام وأحكامھ   ا ف   ي حس   ین، ال   وجیز ف   ي نظری   ة الإلتزا.م-6
.1983القانون المدني الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 

وفاء محمدین، المبادئ العامة في القانون التج اري، ال دار الجامعی ة، لبن ان،     .ج-7
1988.

علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلت زام ف ي الق انون الم دني     .ع-8
.1992،الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة

كم   ال ط   ھ، أص   ول الق   انون التج   اري، ال   دار الجامعی   ة للطباع   ة والنش   ر،    .م-9
1993.

سمیر الش رقاوي، الش ركات التجاری ة ف ي الق انون المص ري، دار النھض ة        .م-10
.1994العربیة، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، 

كات الأم وال، دار النھض ة   ، ش ر 2القیلوبي، الش ركات التجاری ة، الج زء   .س-11
.1994، العربیة

، 1بلحاج، النظریة العامة للإلتزام في الق انون الم دني الجزائ ري، الج زء     .ع-12
.1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ت التجاری  ة، مكتب  ة ، الش  ركا4العكیل  ي، ش  رح الق  انون التج  اري، الج  زء .ع-13
.1998الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

عب  د اللطی  ف غطاش  ة، الش  ركات التجاری  ة، دراس  ة تحلیلی  ة، دار الص  فاء      .أ-14
.1999للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

الحكم فوده، شركات الأموال والعقود التجاری ة ف ي ض وء ق انون ش ركات      .ع-15
.2000الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، دار1998لسنة 3الجدید رقم

عم  ورة، ال  وجیز ف  ي ش  رح الق  انون التج  اري الجزائ  ري، دار المعرف  ة،      .ع-16
2000.

فرید العریني، القانون التجاري، شركات الأموال، الدار الجامعیة للطباع ة  .م-17
.2000والنشر، الإسكندریة، 

.2000ن المقارن، لبنان، مغبغب، قانون الأعمال، دراسة في القانو.ن-18
1981لس نة  159عبد الحك یم س لیم، ش رح أحك ام ق انون الش ركات رق م        .ر-19

.2001، ئحتھ التنفیذیة، الطبعة الثانیةطبقا لأحدث التعدیلات ولا
مطبوع  ات جمی ل حس ین الف  تلاوي، العق ود التجاری ة الجزائری  ة، دی وان ال     .س-20

.2001الجامعیة، الجزائر، 
الأعم    ال :راوي ص    الح، الكام    ل ف    ي الق    انون التج    اري الجزائ    ري ز.ف-21

التجاری  ة، الت  اجر، الحرف  ي، الأنش  طة التجاری  ة المنظم  ة والس  جل التج  اري، نش  ر    
.2003وتوزیع ابن خلدون، النشر الثاني، وھران، 



255

محرز، الوس یط ف ي الش ركات التجاری ة، الطبع ة الثانی ة، منش أة المع ارف،         .أ-22
.2004الإسكندریة، 

10الرزاق أحمد الس نھوري، الوس یط ف ي ش رح الق انون الم دني، الج زء        .ع-23
.2004التأمینات الشخصیة والعینیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

الدین مروك، طرق التنفیذ في المواد المدنی ة، دار ھوم ة للطباع ة والنش ر     .ن-24
.2005والتوزیع، الجزائر، 

المناقشة ریخ المذكرات حسب تا-3

فنی  نخ، س  ندات الإس  تحقاق البس  یطة وس  ندات الإس  تحقاق المركب  ة، دراس  ة      .ن-1
.2001مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، وھران، 

بلحاس  ل منزل  ة، می  زات المؤسس  ة ذات الش  خص الواح  د وذات المس  ؤولیة     .ل-2
.2002المحدودة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، وھران، 

الق   ادر فنی   نخ، جنح   ة إس   اءة إس   تعمال أم   وال ش   ركة المس   اھمة، م   ذكرة      .ع-3
.2003وھران، الحقوق،ماجستیر، كلیة

بوقرور، المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمحافظي حسابات شركة المس اھمة،  .س-4
.2004مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، وھران، 

، م   ذكرة ماجس   تیر، كلی   ة  س   بع، المراقب   ة الداخلی   ة ف   ي ش   ركة المس   اھمة  .ع-5
.2005الحقوق، وھران، 

ب   وجلال، توزی   ع الس   لطات ب   ین الم   دیرین ف   ي ش   ركة المس   اھمة، م   ذكرة    .م-6
.2005ماجستیر، كلیة الحقوق، وھران، 

جس تیر، كلی ة   میراوي، طرق ع زل م دیري الش ركات التجاری ة، م ذكرة ما     .ف-7
.2005الحقوق، وھران، 

ی   ة العام   ة العادی   ة ف   ي ش   ركة المس   اھمة، م   ذكرة  دح   و، ص   لاحیات الجمع.م-8
.2007ماجستیر، كلیة الحقوق، وھران، 

والمجلات المحاضرات-4

زراوي صالح، محاضرات الس نة الثالث ة لیس انس، م ادة الق انون التج اري،       .ف-1
.1997-1996كلیة الحقوق، وھران، سنة 

عم    ال، م    ادة نظ    ام   زراوي ص    الح، محاض    رات ماجس    تیر ق    انون الأ   .ف-2
.2001-2000المؤسسات  كلیة الحقوق، وھران، سنة 



256

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، مادة القانون الجن ائي  .ف-3
.2001-2000للأعمال، كلیة الحقوق، وھران، سنة 

زراوي ص الح، محاض  رات ماجس  تیر ق انون الأعم  ال، م  ادة المص  طلحات    .ف-4
.2001-2000نة كلیة وھران، س

س    بع، الإستش    ارات الكتابی    ة ف    ي الش    ركات التجاری    ة، مجل    ة المؤسس    ة .ع-5
.53.، ص2006والتجارة، 

Bibliographie en langue française
1- Principaux textes de législation française

( par ordre chronologique )

1- Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
Code de commerce, Dalloz, éd. 2002, p. 205.



257

2- Décr. n° 67-236 du 23 mars 1967 portant application de la loi
n°
66-537 du 24 juillet 1966, Code de commerce, Dalloz, éd. 2002, p.
2143.
3- Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 sur l’orientation de l’épargne
vers le financement des entreprises, C. mon. et fin., Dalloz, éd.
2002, p. 1261.
4- Loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en
harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième
directive du conseil des communautés européennes du 13
décembre 1976, Code de commerce, Dalloz, éd. 2002, p. 322 .
5- Loi n° 83-1 du 3 janvier sur le développement des
investissements et la protection de l’épargne, Code de commerce,
Dalloz, éd. 2002, p. 2281.
6- Décr. n° 84- 406 du 30 mai 1984 sur le registre de commerce
et des sociétés, Code de commerce, Dalloz, éd. 1993-1994, p.
2078.
7- Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, J.O.R.F. du 12 juillet
1985, p. 2224.
8- Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 sur la modernisation des
activités financières, Code de commerce, Dalloz, éd. 2002, p.
1720.
9- Ord. n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 portant Code
monétaire et financier, Code de commerce, Dalloz, éd. 2002, p.
1159.
10- Loi n° 2001- 420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles
régulations économiques, J.O.R.F. du 16 mai 2001, p. 7776.
11-Décr. n° 2002- 803 du 3 mai 2002 sur l’application de la 3 ème

partie de la loi n° 2001- 420, J.O.R.F. du 5 mai 2002,p. 8717.
12- Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 sur la modification du livre
VIII du Code de commerce, éd. Litec 2005, p. 1706.
13- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 sur la sécurité financière,
J.O.R.F. 2 août 2003, p. 13220.
14- C. Trav. fr., Litec, éd. 2003.
15- Ord. n° 2004-604 du 24 juin 2004 sur la réforme du régime
des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales,
Code de commerce, éd. Litec, 2005, p.202.
16- Ord. n° 2004-247 du 25 mars 2004 sur la simplification du
droit et des formalités de l’entreprise, J.O.R.F. du 27 mars 2004,
p. 5871.



258

17-Décr. n° 2006- 1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décr.
n°
67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, J.O.R.F.
du 12 décembre 2006, p. 18762.

2- OUVRAGES GÉNÉRAUX
( par ordre alphabétique )

1- T. BELLOULA, Droit des sociétés, BERTI, Coll. Droit pratique,
éd. 2006.
2- P. BÉZARD, La société anonyme, Les guides Montchrestien,
1986.
3- Y. CHAPUT, Droit des sociétés, Dunod éditeur, 1ère éd., 1993.
4- Y. CHARTIER, Droit des affaires, P.U.F., 1ère éd., 1985.
5- Y. CHARTIER, Droit des affaires, sociétés commerciales,
Thémis droit, T. 2, 1992.
6- G. CORNU, Vocabulaire juridique, P.U.F., 8ème éd., 2000.
7- M. COZIAN et A. VIANDIER, Droit des sociétés, Litec, 11ème

éd., 1998.
8- M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, Droit des
sociétés, Litec, 12ème éd., 2000.
9- Droit pratique de l’homme d’affaires, ouvrage conçu par le
barreau de Paris à l’usage de ses clients, Dalloz, 1994.
10- G. GUÉRY, Pratique du droit des affaires, 6ème éd., Groupe
Esclyon, Dunod entreprise, 1993.
11- G. GUÉRY, l’essentiel du droit des affaires, Dunod, 7ème éd,
1997.
12- Y. GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et
sociétés, Economica, T. 1, 6 ème éd., 1990.
13- Y. GUYON, La société anonyme, Dalloz, 1994.
14- J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Droit commercial,
T. 1, 2 ème éd, 1980.
15- J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, Sociétés
commerciales, Dalloz, T. 1, 1972.
16- J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, Sociétés commerciales,
Dalloz, T. 2, 1974.

17- R. HOUIN, R. RODIÈRE et D. LEGEAIS, Sociétés
commerciales, Sirey,T. 1, 8ème éd., 1988 .
18- C. HOUPIN et H. BOSVIEUX, Traité général théorique et
pratique des sociétés civiles et commerciales et des
associations, T. 2, 5ème éd., 1921.
19- A. JAUFFRET, Manuel de droit commercial, 6ème éd., 1977.



259

20- LAMY. CD. ROM, Sociétés commerciales, 2001.
21- B. LAURET, C. BANNEL et V. BOURGNINAUD, Droit des
sociétés civiles et commerciales, Economica, 3ème éd., 1994.
22- D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Dalloz, 14ème

éd., 2001.
23- L’équipe rédactionnelle de la revue fiduciaire, La société
anonyme, éd. La ville Guérin, 1990.
24- B. MERCADAL et Ph. JANIN, Droit des affaires, éd. Francis
Lefebvre. 2002.
25- Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales,
Dalloz, 8ème éd., 2001.
26- A. MOREAU, La société anonyme, Traité pratique, T. 1, 2ème

éd., 1955.
27- B. PETIT, Droit des sociétés, Litec, 2002.
28- G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne,
L.G.D.J., 2ème éd., Paris, 1951.
29- G. RIPERT par R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit
commercial, L.G.D.J., T. 1, 1997.
30- G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercia
L.G.D.J., T. 2, 16ème éd., 2000.
31- G. ROYER, Traité des sociétés anonymes, T. 2, 4ème éd.,
1931.
32- M. SALAH, Les sociétés commerciales, T. 1, EDIK, Coll.
Droit des affaires, éd. 2005.
33- J. SAVATIER, Droit des affaires, Litec, éd. 1967.
34- E. THALLER, Traité élémentaire de droit commercial, Paris,
7 ème éd. 1925.

3- OUVRAGES SPÉCIAUX et THESES
( par ordre alphabétique )

1- R. ABÉLARD, Les réserves latentes, th. Paris, Librairie
technique de la Cour de cassation, 1977.



260

2- J.-M. BERMOND de VAULX, Les droits latents des
actionnaires sur les réserves dans les sociétés anonymes, T. 10,
Librairie Sirey, 1965.
3- Cl. BERR, L’exercice du pouvoir dans les sociétés
commerciales, th. Paris, 1961.
4- P.- J. BOURRACHOT, Le paiement du dividende en actifs,
D.E.A. droit des affaires, Paris, 2000.
5- C. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de la société par
actions, Librairie Sirey, 1962.
6- Y. CHAPUT, Le commissaire aux comptes, partenaire de
l’entreprise, Creda, Paris, 1999.
7- D. COHEN, La prime d’émission, Economica, Coll. Droit des
affaires et de l’entreprise, 1987.
8- R. CONTIN, Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes,
th. Paris 2, 1975.
9- A. COURET, Le droit préférentiel de souscription de
l’actionnaire, th. Paris, T. 1, 1977.
10- P. LEDOUX, Le droit de vote des actionnaires, th. Paris 2,
2000.
11- Th. LEFEBVRE, L’expertise face à la production
d’informations financières des sociétés, Presses universitaires
d’Aix- Marseille, 2004.
12- G. NAFFAH, La prime d’émission, th. Paris 2, 1987.
13- J. PAILLUSSEAU, La société anonyme, technique
d’organisation de l’entreprise, th. Paris, 1967.
14- M. POLTI, Les droits des actionnaires, études des trois
décrets-lois sur les bilans et comptes, droit de vote, droit
préférentiel de souscription, A.N.S.A. Paris, 1936.
15- M. SALAH, Les prérogatives des associés et des organes
sociaux dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les
sociétés par actions en droit algérien et en droit français, th.
Paris 2, 1984.
16- M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés
par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, éd. 2001.
17- M. SALAH et F. ZÉRAOUI SALAH, Pérégrinations en droit
Algérien des sociétés commerciales, EDIK, Coll. droit des
affaires, éd. 2002.
18- D. SCHMIDT, les conflits d’intérêts dans la société anonyme,
pratique des affaires, éd. Joly, 1999.
19- M. SÉVRINE, Dividendes et régime des fruits civils, D.E.A.
droit des affaires, Paris, 2000.



261

20- A. TAQUET, Les réserves légales dans les sociétés
anonymes, th. Paris, 1925.
21- D. VELLARDOCCHIO- FLORES, Les accords extra
statutaires entre associés, th. Aix- Marseille, 1993.
22- A. VIANDIER, La notion d’associé, L.G.D.J., Paris, 1978.
23- C. VOUTSIS, La distribution de dividendes fictifs,
conséquences pénales et civiles, L.G.D.J. Paris, 1965.

4- ARTICLES
( par ordre alphabétique )

1- L. AYNES, Usufruit, droit d’usage, Rev. soc. 1999, p. 593.
2- G. BARANGER, Dividendes, Joly. soc. Série A, 1995, p.1.
3- J.-M. BERMOND de VAULX, le sort des droits sociaux
détenus par le dirigeant d’une société en redressement ou en
liquidation judiciaires, Rev. soc. 1990, p. 221.
4- G. BLANLUET, La cession d’actions nanties, D. 1999, p. 109.
5- J. CALAIS- AULOY, Associé, Encyc. D. soc. 1970, T. 1,p. 1,
lettre A, n°1.
6- C. CHAMPAUD, Sociétés et autres groupements, R.T.D. com.
1969, p. 505.
7- H. CHASSERY, Le nantissement des parts sociales, R.T.D.
com. 1977, p. 445.
8- A. COURET, Le développement du droit préférentiel de
souscription de l’actionnaire en droit comparé, Rev. soc. 1979, p.
505.
9- M. COZIAN, Du nu- propriétaire ou de l’usufruitier, qui a la
qualité d’associé ? J.C.P. éd .E. 1994, p. 374.
10- J.-J. DAIGRE, Le droit de vote est- il encore un attribut
essentiel de l’associé, J.C.P. éd. E. 1996, p. 317.
11- M. GERMAIN, La renonciation aux droits propres des
associés, in Mélanges F. TERRÉ, Dalloz, 1999.
12- M. GERMAIN, Le droit de vote, P.A. 2001, n° 89, p. 8.



262

13- R. B. GOUDET, Peut-on émettre des titres sociaux
démembrés en rémunération de l’apport conjoint du nu-
propriétaire et de l’usufruitier?, J.C.P. éd. G. 2000, n° 6, p. 214.
14- Y. GUYON, L’information prévisionnelle, J.C.P.éd.C.I. 1981, p.
257.
15- Y. GUYON, Assemblées d’actionnaires, Encyl. D. soc. 1984,
T. 1, n° 81, p. 11.
16- Y. GUYON, Avant-propos, Les travaux du colloque organisé
par Paris 1, Qu’est- ce qu’un actionnaire ?, Rev. soc. 1999, p.
513.
17- Y. GUYON, La société anonyme, une démocratie parfaite,
Mélanges G. GAVALDA, Dalloz, 2001, p. 135.
18- J.- C. HALLOUIN, Sociétés et groupements, Droit de vote, D.
2000, n° 23, p. 231.
19- Th. JACOMET, L’expertise sur le prix de rachat en cas de
refus d’agrément, J.C.P. éd. E. 1988, p. 790.
20- A. JAUFFRET, La modification du capital émis dans les
sociétés anonymes, R.T.D. com. 1974, p. 183.
21- C. JAUFFRET- SPINOSI, Les actions à dividendes
prioritaires sans droit de vote, titre III de la loi n° 78- 741 du 13
juillet 1978, Rev. soc. 1979, p. 26 .
22- C. JAUFFRET-SPINOSI, Les assemblées générales
d’actionnaires dans les sociétés anonymes, réalité on fiction?,
Mélanges R. RODIÈRE, Dalloz, 1981, p. 131.
23- M. JEANTIN, Les clauses de préemption statutaires entre les
actionnaires, J.C.P. éd. E. 1991, p. 201.
24- W. LE BRAS, La validité des clauses de préemption dans les
conventions extra-statutaires, Bull. Joly. soc. 1986, p. 665.
25- P. LE CANNU, Le nantissement conventionnel des actions,
Bull. Joly. soc. 1993, p. 1091.
26- J.-L. LEFEBVRE, Le principe de l’égalité entre actionnaires,
Quot. jur, 1981, p. 8 .
27- F.-X. LUCAS, Les associés et la procédure collective, P.A.
2002, n° 7, p. 22.
28- G. LESGUILLIER, Les comptes sociaux, Joly soc., Série A,
1994, p. 7.
29- F. MANSY, Assemblées d’actionnaires, éd. Juriscl., Fasc.
soc. 1993, p. 9.
30- F. MANSUY, Sociétés, éd. Juriscl., Fasc. soc. 136-10, 1999,
p. 11.



263

31- B. MERCADAL, La validité des conventions de vote entre
actionnaires, R.J.D.A. 1992, n° 727.
32- B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sanction des clauses de
préemption dans les pactes d’actionnaires, R.J.D.A. 1992, p. 3.
33- R. MICHA- GOUDET, Nature juridique des dividendes, J.C.P.
éd. E. 1998, p. 68 .
34- G. MORRIS-BECQUET, Sociétés et marché financier, de la
nature juridique des dividendes, D. 2000, n° 25, p. 555
35- Y. PACLOT, Remarques sur le démembrement des droits
sociaux, J.C.P. éd .E. 1997, n° 30, p. 313.
36- G. PARLÉANI, Les pactes d’actionnaires, Rev. soc. 1991, p. 12.
37- A. PERNOT, Contribution à la recherche, Rev. soc. 1950, p.
235.
38- Ph. REIGNE et T. DELORME, Réflexion sur la distinction de
l’associé et l’actionnaire, J.C.P.éd. E.A. 2002, n° 16, p. 1330.
39- J. RICHARD, Paiement du dividende en actions, J.C.P.éd. E.
1985, p. 237.
40- R. ROBLOT, La dématérialisation des valeurs
mobilières,A.N.S.A. 1984, n° 185, p. 18.
41- P. ROUX, A propos du paiement du dividende en actions ou
en biens de sociétés, P.A. 1992, n° 25, p. 20.
42- M. SALAH, Pour une perfectibilité du fonctionnement des
sociétés commerciales, Rev. Alg., n os 1 et 2, vol. 2, 1991, p.156.
43- P. SCHOLER, Information dans les sociétés par actions,
Joly. soc. 1999, série. A, p. 3 .
44- J.-P. STOCK, La continuation d’une société par l’élimination
d’un associé, Rev. soc. 1982, n° 8.
45- F. TERRÉ et A. VIANDIER, La vocation aux bénéfices et la
contribution aux pertes, Juriscl. soc., Fasc- 17, 1988, n° 30, p. 5.
47- J.-P. VALUET, Pactes d’actionnaires, Bull. Joly. soc. 1995,
série A, p. 15.
48- A. VIANDIER, Observations sur les conventions de vote,
J.C.P. éd. E. 1996, p. 15405.

5- JURISPRUDENCE
( par ordre chronologique )

1- Com., 11 mai 1914, D. 1914, I, p. 257.



264

2- Com., 27 novembre 1920, Journ. soc. 1921, p. 356.
3- Civ., 9 février 1937, D. 1937, p. 37.
4- Com., 13 mars 1950, J.C.P. 1950, III, p. 5694.
5- Com., 9 juillet 1952, J.C.P. éd. G. 1953, p. 7742 .
6- Paris, 18 novembre 1953, Gaz. Pal. 1954, p. 84.
7- Crim., 17 janvier 1955, Bull. com. III. 1955, p. 18 .
8- Com., 22 octobre 1956, J.C.P. éd. G. 1956, II, p. 9678.
9- Com., 16 octobre 1963, Gaz. Pal. 1963, p. 3905.
10- Com., 10 janvier 1972, J.C.P. 1972, II, p. 17134.
11- Com., 4 mars 1974, R.T.D. com. 1974, p. 102.
12- Com., 17 juin 1974, Rev. soc. 1977, p. 84.
13- Com., 12 mai 1975, Rev. soc. 1976, p. 337.
14- Com., 10 mars 1976, Rev. soc. 1976, p. 332.
15- Com., 15 novembre 1976, J.C.P. éd. G. 1979, p. 19129.
16- Civ., 6 février 1980, Rev. soc. 1980, p. 521.
17- Com., 31 mai 1983, Bull. Joly. soc. 1983, n° 366, p. 849.
18- Com., 15 novembre 1983, Rev. soc. 1984, p. 547.
19- Com., 23 février 1984, D. 1984, p. 128.
20- Com., 23 octobre 1984, Rev. soc. 1986, p. 97.
21- Com., 27 mai 1986, Bull. Joly. soc. 1986, p. 665.
22- Com., 24 février 1987, Bull. Joly. soc. 1987, n° 99, p. 21 et
J.C.P. éd. G. 1987, II, p. 189.
23- Com., 31 mai 1988, Rev. soc. 1988, p. 590.
24- Com., 10 janvier1989, Bull. Joly. soc. 1989, p. 257.
25- Versailles, 23 février 1990, J.C.P. éd. E. 1991, p. 125.
26- Com., 14 mars 1990, Bull. Joly. soc. 1990, p. 353.
27- Com., 6 juin 1990, Bull. Joly. soc. 1990, p. 813.
28- Com., 23 octobre 1990, Bull. Joly. soc. 1990, p. 1042.
29- Com., 19 novembre 1990, Bull. Joly. soc. 1991, p. 54.
30- Com., 13 octobre 1991, Bull. Joly. soc. 1992, p. 64.
31- Com., 7 juillet 1992, Bull. Joly. soc. 1992, p. 1192.
32- Com., 18 mai 1993, Bull. Joly. soc. 1993, p. 736 et Rev. soc.

1993, p. 809.
33- Com., 12 octobre 1993, Bull. Joly. soc. 1993, p. 1243.
34- Com., 4 janvier 1994, Rev. soc. 1999, p. 513.
35- Com., 14 février 1994, R.J.D.A 1994, n° 671, p. 6.
36- Com., 26 avril 1994, R.J.D.A 1994, n° 932, p. 80.
37- Crim., 26 mai 1994, Bull. Joly. soc. 1994, p. 1076.
38- Com., 29 novembre 1994, R.J.D.A., n° 450, 1995.
39- Com., 7 février 1995, R.J.D.A. 1995, n° 584, p. 5.
40- Com., 18 juin 1996, B.R.DA. 1996, n ° 3, p. 15.



265

41- Com., 30 juin 1996, J.C.P. éd . E. 1996, p. 795.
42- Com., 21 janvier 1997, P.A. 1999, n° 30, p. 15 .
43- Civ., 19 décembre 2000, Rev. soc. 2001, p. 81.
44- Com., 22 mai 2001, Bull. Joly. soc. 2001, p. 1003.


